
 م2002( لسنة 41قانون رقم )

 بشأن القانــــــون المدنـــــي 

 

 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية :

 بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 

 وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه 

 

 الكتاب الأول

 الأحكام العامة في المعاملات

 القسم الأول

 القانون وتطبيقه

 الباب الأول

 القواعد الأصولية 

 والعامة  والكلية في تطبيق القانون

(:  يسري هذا القانون المأخوذ من  أحكنام الشنريعة الإسنلامية علنى امينا المعناملات والمسنائ  4مادة)

التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى ، فإذا لم يواد نص فني هنذا القنانون يمكن  تطبيقنه يرانا 

إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يواند حكنم القا ني بمقت نى 

العرف الجائز شرعاً فإذا لم يواد عنرف فبمقت نى مبنادئ العدالنة الموافقنة لأصنول الشنريعة 

الإسنلامية املننة ويسنتأنس بننرأي من  سننبق لهنم ااتهنناد من  علمننالإ فقنه الشننريعة الإسننلامية 

ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض ما مبادئ الشريعة الإسلاميـنـة والنظنام العنام 

 ة.  والآداب العام

 ( :  لا يجوز إلغــالإ أو تعدي  القواني  الشرعية في الأحوال الآتية :2مادة)

إذا كان دلي  الحكم نصاً صريحاً م  الكتاب أو السنة النبوينة الصنحيحة لا يحتمن  التأوين   -4

 أو الترايح .

 إذا كان دلي  الحكم إاماعاً. -2

شنرعي إلنى حكنم يتعنارض منا إذا كان الهدف م  الإلغالإ أو التعدي  العندول عن  الحكنم ال -3

مبادئ الشريعة الإسلامية ، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغنالإ أو التعندي  ابتغنالإ الوصنول إلنى 

 حكم شرعي أخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة .

( : الشننريعة الإسننلامية مبنيننة علننى رعايننة مصننالح النننا  ودرلإ المفاسنند عنننهم والتيسننير فنني 3مننادة)

بما يشنق علنيهم وينوقعهم فني ال نيق والحنري بمنا يشنالة الشنريعة معاملاتهم وعدم تكليفهم 

 الإسلامية .



 ( : ال رر يجب أن يزال ودرلإ المفاسد مقدم على الب المصالح عند التعارض . 1مادة )

( : مننا حننرم لذاتننه ولسنند الذريعننة مبنناة عننند ال ننرورة وال ننرورات تبننيح المحظننورات التنني لا 5مننادة )

 تندفا إلا بها .

 ( : الأمور بمقاصدها والعبرة في الكنايات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني .6مادة )

 0( : لا ينسب لساكت قول إلا ما أستثني بنص شرعي7مادة )

 0( : يجب إعمال الكلام في مقاصده8مادة )

 ( : اليقي  لا يزال بالشك فما ثبت بيقي  لا يرتفا إلا بيقي  .9مادة )

 البي  خطؤه لا عبرة به .( :الظ  40مادة )

( :الأص  الظاهر )العدم( فم  تمسك به فالقول قوله وم  أدعنى خلافنه فالبيننة علينه والأصن  44مادة )

بقالإ ما كان حتى يثبت غيره والأص  في الأشيالإ الإباحة حتى يقـوم الدلي  على تحريمها ومنا 

 حرم أخذه حرم إعطاؤه والأص  برالإة الذمة حتى يثبت غيرها .

( :الأصنن  فنني المعنناملات وأنواعهننا وكيفيتهننا مننا أقننره الشننرع ثننم مننا اننرى بننه عننرف النننا  42مننادة )

وترا وا عليه ما لم يشالة حكم الشرع م  تحلي  حرام أو تحنريم حنلال وإذا ااتمنا التحلين  

والتحريم غلب ااننب التحنريم وكن  حكنم مبنني علنى عنرف أو عنادة يتغينر بتغينر ذلنك العنرف 

 تلك العادة .ويزول بزوال 

( :العقد ملزم للمتعاقدي  والأص  في العقود والشروط الصحة حتنى يثبنت منا يقت ني بطلانهنا 43مادة )

والغش يبط  العقود وال رر اليسير فيها الذي لا يمك  الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من  

 صحة العقد .

تحلين  حنرام أو تحنريم حنلال فإننه لا  ( :يجب فني العقنود والشنروط الوفنالإ بهنا منا لنم تت نم 41مادة )

 يعم  بها وك  حكم ربط بسبب أو شرط فانه ينتفي بانتفالإ سببه أو شرطه .

 (: تصرف الدولة منوط بالمصلحة والولاية الشاصة أقوى م  الولاية العامة .45مادة)

ي فتننرة (: الشنراي بال نمان فكن  من  كنان  نامناً لشننيلإ وعلينه تبعنة هلاكنه يسنتحق غلتنه فن46منادة )

  مانه له إلا في الره  فشرااه لمالكه .

(: م  إْستعم  حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسنؤولاً عمنا ينشنأ عن  ذلنك من   ـنـرر ، أمنا 47مادة )

م  أستعم  حقه اسنتعمالاً يتننافى منا الشنرع والعنرف فاننه يكنون مسنؤولاً عمنا يترتنب علنى 

 الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:استعماله غير المشروع م   رر ويكون استعمال 

 إذا لم يقصد به سوى الإ رار بالغير . -4

إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقيا  إلى ما يصيب الغينر من   -2

  رر بسببها .

 إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.  -3

القواني  وتطبيقهنا هنو الفقنه الإسنلامي والمنذكرات الإي ناحية (: المراا في تفسير نصوص 48مادة )

 والكتب الشارحة الصادرة م  الهيئة التشريعية المشتصة .



(:  تحسب المواعيد المنصوص عليها في القنواني  بنالتقويم الهجنري ومنا يقابلنه من  التقنويم 49مادة )

 الشمسي .

 الباب الثاني

 تنازع القواني 

 الفص  الأول

 القواني  م  حيث الزمانتنازع 

 (:  لا تسري القواني  على الوقائا السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلا في الحالات الآتية :20مادة)

إذا كانت نصوصها آمرة أو متعلقة بالنظام العام والآداب العامة بشرط أن لا تمس منا تنم  -4

 واستقر م  قب  .

 إذا تعلق الأمر بتفسير تشريا سابق . -2

 نص القانون صراحة على سريانه على الوقائا السابقة على تنفيذه . إذا -3

 يسري التشريا الجديد المتعلق بالتقادم م  وقت العم  به على ك  تقادم لم يكتم  . -4(:24مادة )

فإذا قرر التشريا الجديد مدة تقادم أطول ممنا قنرره التشنريا القنديم امتندت المندة القديمنة  -2

 الجديد .طبقاً للتشريا 

وإذا كانت المدة الجديدة أقصنر ممنا قنرره التشنريا القنديم سنرت المندة الجديندة من  وقنت  -3

 العم  بالتشريا الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قب  ذلك .

أما إذا كان الباقي م  المدة طبقاً للتشريا القنديم اقصنر من  المندة المقنررة فني التشنريا    -1

 دم يتم بانق الإ هذا الباقي .الجديد فان التقا

وفي ك  حال يسري التشريا القديم على المسائ  الشاصة ببدلإ التقادم ووقفه وانقطاعنه    -5

 وذلك ع  المدة السابقة على العم  بالتشريا الجديد .

(: إذا عاد ششص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمنة نناقص الأهلينة بحسنب نصنوص 22مادة )

 لا يؤثر في تصرفاته السابقة .اديدة فان ذلك 

 الفص  الثاني

 تنازع القواني  م  حيث المكان

(: القانون اليمني هو المرانا فني تكيينة العلاقنات عنندما يطلنب تحديند ننوع هنذه العلاقنة فني 23مادة )

 ق ية تتنازع فيها القواني  وذلك لمعرفة القانون الوااب تطبيقه م  بينها .

ة المدنية للأششاص وأهليتهم إلنى قنانون انسنيتهم ومنا ذلنك فاننه بالنسنبة (: يراا في الحال21مادة )

للتصرفات المالية التي تعقد في الجمهورية وتترتب أثارها فيهنا إذا كنان نقنص أهلينة الطنرف 

الأانبي الراانا إلنى قنانون بلنده فينه خفنالإ لا يسنه  علنى الطنرف الآخنر تبيننه ، وكنان كامن  

ي فانننه لا يؤبننه بنننقص أهليتننه ، ويراننا فنني نظننام الأشننشاص الأهليننة بحسننب القننانون اليمننن

الاعتبارية الأانبية م  شركات وامعيات وغيرها إلى قانون الدولنة التني أتشنذت فيهنا مركنز 

إدارتها الرئيسي الفعلي، وما ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في الجمهورينة فنان القنانون 

 اليمني هو الذي يسري .



الزواي ، والطلاق ، والفسخ ، والنفقنات إلنى القنانون اليمنني للأحنوال الششصنية  (: يراا في25مادة )

 0عند المرافعة

(:  يراا في المسائ  المو وعية الشاصة بالولاية والوصاية ، والقوامنة وغيرهنا من  الننظم 26مادة )

 المو وعة لحماية القصار والمحجوري  والغائبي  إلى القانون اليمني .

ا في الميراث والوصية وغيرها م  التصرفات الم افة إلى ما بعند المنوت إلنى قنانون (: يرا27مادة )

 الأحوال الششصية اليمني.

(: يراا في الحيازة والملكية والانتفاع والحقنوق العينينة الأخنرى إلنى قنانون موقنا المنال إذا 28مادة )

ول وقنت تحقنق سنبب كان غير منقول )عقار( والى قانون المكنان النذي يواند بنه المنال المنقن

 الحيازة أو الملكية أو الانتفاع أو أي حق عيني آخر أو سبب فقدها .

( : يراا في الآثنار المترتبنة علنى العقنود إلنى قنانون المنوط  المشنترق للمتعاقندي  إذا اتحندا 29مادة )

اقندان موطناً فان اختلة موط  ك  منهما فإلى قانون  البلد الذي تم فيه العقد ما لم يتفق المتع

على قانون آخر أو يتبني  من  ظنروف الحنال أنهمنا قصندا تطبينق قنانون آخنر وذلنك باسنتثنالإ 

 العقود التي تبرم في شأن مال غير منقول)عقار( فانه يطبق قانون موقا المال ) العقار( .

و (: يراا في شك  العقود إلى قانون البلد الذي تمت فينه أو القنانون النذي يحكنم مو نوعها أ30مادة )

 قانون موط  المتعاقدي  المشترق أو قانونهما المشترق .

(: يرانا فني  نمان منا ينشنأ عن  فعن  غينر تعاقندي أو فني غرامتنه إذا وقنا فني الشناري إلنى 34مادة )

 القانون اليمني .

(: يراا في قواعد الاختصاص والمسائ  الشاصة بالإارالإات الق ائية إلى قانون البلند النذي 32مادة )

 الدعوى .ترفا فيه 

(: لا تش  الأحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليهنا قنانون خناص أو اتفناق دولني أو 33مادة )

معاهدة دولية نافذة في الجمهورية فإنها تطبق دون أحكام المواد السابقة وإذا لنم يواند ننص 

إلننى  فنني قننواني  الجمهوريننة يحكننم مسننألة تنننازع القننواني  المعرو ننة علننى الق ننالإ فيراننا

قواعد القانون الدولي الشاص المتعارف عليهنا دوليناً منا لنم يتعنارض أي من  ذلنك منا أحكنام 

 الشريعة الإسلامية .

(:  يعي  القا ي قانون الجنسية الوااب تطبيقه  في حالة الششص الذي لا تعرف انسنيته أو 31مادة )

جنسنيات المتعنددة هني تكون له انسيات متعددة في وقت واحد ، ومنا ذلنك إذا كاننت إحندى ال

 الجنسية اليمنية فان القانون اليمني وحده هو الذي يطبق .

(: لا يجننوز تطبينق أحكننام قننانون أانبني تعنني  تطبيقنه طبقنناً للنصننوص السنابقة إذا كانننت هننذه 35منادة )

 الأحكام تشالة أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في الجمهورية .

 

 القسم الثاني

 ـــــاصالأششــــ

(: تطبق القواني  على الششص الطبيعي ) الإنسان ( وعلى الششص غير الطبيعي )الاعتبناري 36مادة)

 ( طبقاً لما هو منصوص عليه فيها .



 الباب الأول

 الششص الطبيعي ) الإنسان (

 الفص  الأول

 قواعد عامـــــــــــة

بموته وما ذلك فان للحمن  المسنتك  حقوقناً (: تبدأ ششصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي 37مادة )

 0اعتبرها القانون

(: تثبننت الننولادة والوفنناة بالسننجلات الرسننمية المعنندة لننذلك فننإذا لننم توانند سننجلات أو وانندت 38مننادة )

 وتبي  عدم صحة ما أدري فيها ااز الإثبات بأي طريقة شرعية .

 ت الشاصة بها ينظمها قانون خاص .(: السجلات الرسمية للمواليد والمتوفي  والتبليغا39مادة )

(: أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هنذا القنانون الشنرعي فني الفصنلي  الثناني والثالنث من  10مادة )

 هذا الباب  .

 (: الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية .14مادة )

شناص درانة القرابنة (: أقارب الششص هم الذي  يجمعهم معه أص  مشترق ويحدد القنانون ال12مادة )

. 

(: القرابة المباشرة هي الصلة بي  الأصول والفروع والقرابة غينر المباشنرة هني الصنلة بني  13مادة )

 ششصي  يجمعهما أص  مشترق دون أن يكون أحدهما فرعاً للأخر .

( : تحسب صلة القرابة المباشرة على أسا  أن ك  فرع دراة عنند الصنعود للأصن  بشنروي 11مادة )

  الذي تحسب القرابة إليه وتحسنب درانة القرابنة غينر المباشنرة باعتبنار الفنرع درانة الأص

 صعود إلى الأص  المشترق ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر ولا يحسب الأص  المشترق .

( : يعرف الإنسان في التعام  باسمه واسم أبينه واسنم انده أو لقنب يتمينز بنه ويننظم القنانون 15مادة )

 الأششاص لأسمائهم وألقابهم . كيفية تسجي 

( : ليس لأحد التننازل عن  أهليتنه ولا التعندي  من  أحكامهنا ، كمنا اننه لنيس لأحند التننازل عن  16مادة )

 حريته الششصية .

( : لك  م  وقا عليه اعتدالإ غير مشروع في حق م  حقوقه الششصنية أن يطلنب وقنة هنذا 17مادة )

 . الاعتدالإ ما التعويض عما لحقه م   رر

( : لك  م  نازعه غيره في استعمال اسمه بلا مبرر أو انتح  الغير اسنمه دون حنق أن يطلنب 18مادة )

 وقة هذا الاعتدالإ ما التعويض عما لحقه م   رر.

 الفص  الثاني

 الأهلية وأحكامها

 -( : الأهلية نوعــان :19مادة )

 .أهلية واوب للحقوق الشرعية للششص وعليه تثبت له منذ ولادته  .4

أهلية أدالإ بمقت اها يباشر الإنسنان حقوقنه المدنينة وتكنون لنـه طبقناً للأحكنام المبيننة فني  .2

 المواد التالية :



( : سـ  الرشد خمس عشنرة سننة كاملنة إذا بلغهنا الشنشص متمتعناً بقنواه العقلينة رشنيداً فني 50مادة )

جنوز أن تشننترط تصنرفاته يكنون كامنن  الأهلينة لمباشنرة حقوقننه المدنينة والتصنرف فيهننا ، وي

القواني  الشاصة سناً أعلى يحق للششص بموابها ممارسة أية حقنوق أخنرى أو التمتنا بهنا 

. 

( : س  التمييز هي عشر سني  كاملة فنإذا بلغهنا الشنشص ممينزاً كنان نناقص الأهلينة وتكنون 54مادة )

ي حكنم لـه أهلية الصبي المميز وك  م  بلغ س  الرشند وكنان سنفيهاً يكنون نناقص الأهلينة فن

 الصبي المميز وم  لم يبلغ س  التمييز أو بلغها مجنوناً أو معتوهاً يكون فاقد الأهلية .

( : يش ننا فاقنندوا الأهليننة وناقصننوها بحسنب الأحننوال لأحكننام الولايننة والوصنناية المنصننوص 52منادة )

 عليها في قانون الوصية كمنا يش نعون لأحكنام الحجنر علنى الأهلينة المبيننة فني الفنرع الأول

 م  الفص  الثالث تحت إشراف المحكمة والنيابة العامة .

( : الغائب الذي خفي مكانه وانقطعت أخباره وم نت سننة علنى غيابنه ولنم يكن  لنـه وكين  أو 53مادة )

ولي أو وصي تعتبر زواته وأولاده البنالغون وكنلالإ عننه فني مالنه لإدارتنه والمحافظنة علينه 

ق الإ ديونه واقت الإ حقوقه فإذا لم يك  لنه زوانة ولا والإنفاق منه على م  تلزمه نفقتهم و

أولاد أو ثبننت تفننريطهم وخشنني  ننياع المننال تعنني  المحكمننة منصننوباً عنننه مقدمننة فنني ذلننك 

الرشيد الأمي  م  أقاربه تسلم إليه أموال الغائب للمحافظة عليها ويكنون لنه سنلطات الوصني 

 وعليه وااباته تحت إشراف المحكمة .

محكمة موط  الأخر  أو م  كان ذا عاهة تعوقه ع  مباشرة حقوقه بطريقة طبيعية ( :على 51مادة )

إذا لم يك  له ولي أن تعني  لنه مسناعداً يعاوننه فني ذلنك ويوقنا معنه علنى منا يصندر مننه ولا 

 يجوز للمساعد أن يباشر بمفرده شيئا خاصاً بم  يساعده .

 الفص  الثالث

 الحجر على الششص في أهليته

 -الحجر هو منا الششص م  التصرف في ماله ومنا نفاذ تصرفه فيه وهو نوعان:(: 55مادة )

 حجر لمصلحة المحجور عليه يكون على الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه . -4

حجر لمصلحة الغير يكون على المفلس لمصلحة دائنيه وعلنى المنورث لمصنلحة ورثتنه  -2

لمنرته  وغينر ذلنك ممنا يننص ودائنيه حينث لا مبنرر لتصنرفه وعلنى النراه  لمصنلحة ا

 عليه القانون .

 الفرع الأول

 الحجر لمصلحة المحجور عليه

(: فاقدوا الأهلية وناقصوها لصغر أو انون أو سفه أو عته يحجر على تصرفاتهم طبقاً لما 56مادة )

 هو منصوص عليه في المواد التالية م  هذا القانون .

 -الأحوال الآتية:( : لا يحتاي الحجر إلى حكم في 57مادة )

 على الصغير حتى يبلغ رشيداً . -4

 على الصغير إذا بلغ مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً . -2

 ( : يلزم الحكم بالحجر م  محكمة موط  المحجور عليه في الأحوال الآتية :58مادة )



 0الجنون الطارئ بعد الرشد .4

 0السفه الطارئ بعد الرشد .2

  المحجور عليه يسنلم إلينه مالنه لحفظنه واسنتغلاله وك  حكم يصدر بالحجر يعي  منصوباً ع

 لمصلحة المحجور عليه طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون الوصية.

(: الرشد هو حس  التصرف في المال ولا يحتاي الرشد إلى حكم به إلا عند الشلاف علينه بني  59مادة )

 الصغير مدعي الرشد وبي  وليه أو وصيه .

الأهلية غينر صنحيح وتصنرف نناقص الأهلينة يعتبنر موقوفناً علنى الإانازة ولا  (: تصرف فاقد60مادة )

ي م  فاقد الأهلية ما أتلفه مما يدفا إليه م  الغير ولولي نناقص الأهلينة أو وصنيه أن ينظنر 

في تصنرفه إن كنان بعنوض فلنه رده ) إبطالنه ( أو إاازتنه بمنا تق ني بنه مصنلحته وإن كنان 

 الوصي رده لبطلانه.بغير عوض تعي  على الولي أو 

(:الصبي المميز يشتبر في رشنده قبين  بلوغنه بنأن ينأذن لنه ولينه أو وصنيه بنإدارة شنيلإ من  64مادة )

ماله ويشتلنة بناختلاف الأحنوال فولند التناار بنالبيا والشنرالإ والمحتنرف بمنا يتعلنق بحرفتنه 

المقصننودة منن  وولنند المننزارع بالزراعننة والصننبية بتنندبير شننئون بيتهننا وذلننك لمعرفننة الغايننة 

 الأختبار.

(: يقا صحيحاً منتجا لجميا آثاره تصرف الصغير الممينز فيمنا أذن لنه بنه علنى النحنو المبني  62مادة )

في المادة السابقة ويستثنى م  ذلك الغب  الفاحش وهنو منا زاد علنى عشنر قيمنة المثن  وقنت 

غب  فينه أو إبطالنه  التصرف فأنه يجوز لولي الصغير أو وصيه وللصغير نفسه رده إلى ما لا

 ما لم يك  هناق عرف محلي يق ي بشلافه نقصاً أو زيادة.

(: السنفه تبنذير المنال علنى خنلاف منا يق ني بنه العقن  والشنرع ، ويأخنذ السنفيه حكنم الصنبي 63مادة)

 المميز م  وقت الحكم عليه بالحجر .

صنح إقنراره بمنا لا يتعلنق بنه منال (: لا ينفذ إقرار السفيه المبذر المحجور عليه بدي  مطلقناً وي61مادة)

 كالطلاق ونحوه . 

 ( : يصح تصرف السفيه المبذر الم اف إلى ما بعد الموت طبقاً لأحكام الوصية .65مادة )

(: لا يرتفنا الحجنر عن  السنفيه إلا بحكنم وإذا حكنم برفنا الحجنر عننه يسنلم إلينه مالنه وتكنون 66مادة )

إاازتنه لتصنرفاته السنابقة علنى رفنا الحجنر  تصرفاته بعد رفا الحجنر صنحيحة بمنا فني ذلنك

 وإقراراته .

(: يرتفا الحجر ع  المجنون بالإفاقة م  الجنون وتصح التصرفات التي تصندر مننه فني حنال 67مادة )

الإفاقة ويجنوز لمن  أفناق من  اننون أن يطلنب من  محكمنة موطننه رفنا الحجنر عننه وتسنليم 

صنوب علينه ذلنك ولا تصنح إقنرارات من  رفنا أموالنه إلينه ، كمنا يجنوز لولينه أو الوصني المن

الحجر عنه لجنون عن  تصنرفاته حنال الجننون ولا إاازتنه لتلنك التصنرفات ولنه الإنشنالإ من  

 اديد .

(: ي م  المحجور عليه ما أتلفه م  مال الغير إذا لم يك  قد سلم إليه أمنا إذا كنان المالنك هنو 68مادة )

أيهما إلا إذا كان التسليم نتيجة تصرف منأذون الذي سلمه إلى المجنون والصغير فلا ي م  

 له فيه. 



( :  يلزم إشهار الحكم الصادر بتوقيا الحجر أو برفعه في نفنس الينوم النذي يصندر فينه وذلنك 69مادة )

بإثباته في السج  الشاص بذلك في المحكمة التي أصدرت الحكم وتقوم إدارة المحكمنة بنذلك 

مامننه بنذلك وإذا تأينند الحكننم أو الغنني اسننتئنافياً يؤشننر وإذا رفنا عنن  الحكننم اسننتئناف يؤشننر أ

بننذلك أي نناً وكننذلك الحننال إذا طعنن  فننني الحكننم بننالنقض وأينند أو نقننض وإذا تغيننر منننوط  

المحجور عليه كان على وصنيه إبنلاإ إدارة المحكمنة لتقنوم بنإبلاإ محكمنة المنوط  الجديند 

 ببيانات حكم الحجر لإشهاره في سجلاتها .

ذن الصننادر للصننبي المميننز أو إلغنناؤه أو تعديلننه يلننزم إشننهاره طبقنناً لمننا تقنندم فنني المننادة (: الأ70مننادة )

السننابقة ويكننون الإشننهار فنني حالننة عنندم صنندور حكننم بنننالًإ علننى طلننب الوصنني ويبنني  فيننه 

التصننرفات المننأذون بهننا ويوقصننا الوصنني علننى ذلننك وفنني حالننة صنندور حكننم تقننوم بننه إدارة 

 ذن قب  إشهاره .المحكمة مباشرة ولا اعتداد بالإ

 الفرع الثاني

 الحجر لمصلحة الغير

 الحجر على المدي  المفلس : -4

(: يحجر على المدي  المفلس وهو م  يعجز ماله المواود ع  الوفالإ بديونه الحالَّنة  ويكنون 74مادة )

الحجر بحكم من  محكمنة منوط  المفلنس بننالًإ علنى طلنب أحند دائنينه الحالَّنة  دينونهم أو بننالًإ 

طلب المفلس نفسه ويترتب على الحجر مننا المفلنس من  التصنرفات فني مالنه الموانود  على

 0وقت الحجر وما يستجد له م  مال في مدة الحجر وقسمة المال بي  الدائني  قسمة الغرمالإ

(: تصننرفات المنندي  وهننو مفلننس قبنن  توقيننا الحجننر عليننه صننحيحة ونافننذة مننا لننم يقصنند بهننا 72مننادة )

ا كننان ذلننك بعنند مرافعننة ويعتبننر تصننرفه فنني مالننه بغيننر عننوض أو بقصنند الأ ننرار بدائنيننه إذ

تهريبه  اراً بدائنينه ولهنم إبطالنه أمنا تصنرفه فني مالنه بعنوض فنلا يكنون لهنم إبطالنه إلا إذا 

أثبتوا ال رر بأن كان العوض الذي حص  عليه المفلس أق  م  ثم  المث  ويجوز للمتصنرف 

 له أن يكم  العوض إلى ثم  المث  .

(: إذا تصننرف المفلننس فنني مالننه بعنند الحجننر عليننه ولننو بعننوض بطنن  تصننرفه إذا كننان منجننزاً 73ادة )منن

 ويصح تصرف المفلس في الذمة ويتعلق بذمته كما يصح تصرفه الذي لا يتعلق بمال .

(: يشارق الغرمالإ في مال المحجور عليه ك  صاحب دي  لزم المدي  قب  الحجر عليه إذا أقنام 71مادة )

لك ، وكذا المجني عليه قب  الحجر بما يواب منالاً أو قصاصناً عفنى عننه إلنى المنال أو بينة بذ

صولح عليه بمنال ولا يلنزم الغرمنالإ إثبنات أن لا غنريم سنواهم فنإذا ظهنر رب دين  حنال رانا 

 ( م  هذا القانون .84على ك  غريم بحصته طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة )

لآتية لا يشاركون الغرمالإ في مال المحجور علينه بن  يسنتوفون حقنوقهم (: أصحاب الحقوق ا75مادة )

 -بعد فك الحجر عنه إذا أيسر:

 م  تعلق حقه بذمة المحجور عليه في زم  الحجر . -4

 0م  أقر له المحجور عليه بشيلإ لم تقم عليه البينة -2

 م  ثبت حقه بسبب نكول المحجور عليه ع  اليمي  زم  الحجر . -3



كان للمفلس أو المعسر حق لدى الغير اناز لدائنينه المطالبنة بنه بإقامنة البيننة علينه ولا (: إذا 76مادة )

 يجبر المفلس أو المعسر على الحلة لاستكمال البينة إذا أبى .

(: ديون المفلس المؤالة التي أستدانها قب  الحجر تح  بنالحجر ويشنارق صناحبها فني قسنمة 77مادة )

 الغرمــالإ .

القا ي بيا أموال المفلس وقسمة ما يتحص  بي  الدائني  أسوة الغرمالإ ويتبا فني  ( : يتولى78مادة )

 ذلك ما يأتي :  

أولاً : لا يباع م  أموال المفلس ما يحتااه م  سنك  بأثاثنه إلا إذا و نا تأمينناً لندي  أو كنان 

النندي  ناشننئاً لننذلك الننثم  ، وإذا تننوفى المفلننس قبنن  وفننالإ النندي  يتننرق السننك  لعائلتننه 

المكلة شرعاً بالإنفاق عليها، ولا تباع ثيناب المفلنس الصنالحة لمثلنه وآلنة حرفتنه إن 

كان ذا حرفة وكتبه التي يحتاي لها إن كنان ذا علنم إلا زينادة النفنيس ويحنتفف للمفلنس 

بقوته وقوت م  تلزمهم نفقته حتى تتم القسمة وعند القسمة يحتفف له بمنا يكفينه من  

   كسوباً.الدخ  إلى الدخ  إن لم يك

 ثانياً :  يجرى البيا بالمزاد العلني ويقدم ما يششى فساده .

ثالثاً :  يكون الثم  حالاً وم  النقد المتعام  به في البلد ، ويشترط أن لا يقن  عن  ثمن  المثن  

الذي يحدده الدائنون بالاتفاق ما المفلس وعند الاختلاف بواسطة خبير يتفق علينه أو 

فلس أحدهم والدائنون الثاني والمحكمة الثالث وإذا لم يصن  أكبنر ثلاثة خبرالإ يعي  الم

عرض إلى ثم  المث  أا  البيا ليوم أخر ثم إلى ينوم ثالنث فنإذا لنم يصن  أكبنر عنرض 

 إلى ثم  المث  أبرم البيا على أسا  أكبر عرض .

 رابعاً : لا يسلم المبيا قب  قبض الثم  .

صنافي مننا تحصن  من  نقننود علنى الندائني  مننا  خامسناً : تشصنم المصنارية الق ننائية ويقسنم

 مراعاة ما نص عليه في الفقرة الأولى .

( : يساهم الدائنون في المصارية اللازمة ك  بنسبة دينه وللمحكمة مطالبة ك  منهم بنصنيبه 79مادة )

 ويعفى منه إذا أدَّاه غيره وم  دفا شيئاً استحق استرداده م  حصيلة الثم .

 مة أموال المفلس على النحو التالي :(:  تجرى قس80مادة)

أولاً : يقنندم صنناحب النندي  الم ننمون بننره  فيننوفى دينننه منن  ثمنن  العنني  المرهونننة فننإن زاد 

 الثم  ردت الزيادة وإن نقص شارق المرته  الغرمالإ بالباقي له م  دينه.

علننم  ثانينناً : منن  لننه عنني  مالننه تعطننى لننه أو ثمنهننا إن كانننت قنند بيعننت منن  قبنن  المحكمننة دون 

صاحبها وم  له منفعة عي  يستوفيها منا لنم يكن  عقنده بناطلاً فنإن كنان قند قندم أانرة 

 فيدخ  بما قدم في قسمة الغرمالإ .

 ثالثاً : يقسم الباقي بي  الدائني  أسوة الغرمالإ ك  بنسبة ما يشصه م  الديون .

حاصة بديننه فيأخنذ من  كن  (: إذا طرأ غريم بعد القسمة راا على الدائني  فيما يشصه في الم84مادة )

 0منهم مازاد على ما كان يستحقه على تقدير ح وره معهم



(: يرتفا الحجر ع  المفلس بمجرد تمام قسمة ما له بني  غرمائنه من  غينر توقنة علنى حكنم 82مادة )

ولا يعاد الحجر عليه إلا إذا تجدد له مال يزيد عما استثني له فيقسم بي  الدائني  بما بقي لهنم 

. 

(:إذا تعام  المفلس ما آخنري  بعند رفنا الحجنر عننه ، وحجنر علينه بسنبب دينونهم فنلا يندخ  83) مادة

الغرمالإ الأولون بما بقي لهم فيما تجدد له م  أموال الدائني  الجدد وإنما يندخلون فيمنا تجندد 

 له م  أموال ع  طريق أخرى كالإرث والهبة ونحوها .

 -الحجر على تصرفات الميت وتركته: -2

(: لا تقسم تركة إلا بعد إخراي ما يجب إخرااه م  رأ  التركة وتنفينذ الوصنايا وتعامن  تركنة 81دة)ما

م  تبي  إفلاسه معاملة أموال المفلس المنصوص عليهنا فني منا تقندم إلا منا اسنتثني ويقنوم 

الوصي ثم الورثة البنالغون مقنام المينت  ، ويجنوز لهنم الاشنتراق فني المزايندة من  أمنوالهم 

 ة .الشاص

 (:  لا تح  ديون الميت المؤالة بوفاته إلا إذا تبي  إفلاسه.85مادة )

(: إذا ظهر غريم للميت وكانت الأموال قد قسمت على الدائني  راا الغريم على الدائني  طبقناً 86مادة )

( وإذا كان الورثة قد قب وا شيئاً م  التركة راا الندائنون 84للمنصوص عليه في المادة )

بقدر ما قبض م  تركة الميت وللوارث أن يرانا علنى سنائر الورثنة بنصنيبه فني عليهم ك  

التركة بعد استيفالإ الديون كن  بقندر منا زاد علنى نصنيبه ولا يجنوز للندائ  أن يتقا نى أكثنر 

 م  دينه أو حصته بأي حال م  الأحوال.

 الباب الثاني

 الششص الاعتباري

 الفص  الأول

 أحكام عامــــة

 -الأششاص الاعتباريون هم:( : 87مادة )

الدولننة والمحافظننات والمنندن والمننديريات بالشننروط التنني يحننددها القننانون والننوزارات  -4

 والمصالح وغيرها م  المنشآت العامة التي يمنحها القانون الششصية الاعتبارية .

 الهيئات التي تعترف لها الدولة بالششصية الاعتبارية . -2

 الأوقـــــاف . -3

 0التجارية والمدنيةالشركات  -1

الجمعيننات والمؤسسننات المنشننأة وفقنناً لأحكننام الجمعيننات والمؤسسننات المبينننة فنني هننذا  -5

 القانون .

كنن  مجموعننة منن  الأشننشاص أو الأمننوال التنني تثبننت لهننا الششصننية الاعتباريننة بمقت ننى  -6

 القانون.

ة الإنسنان الطبيعينة (: الششص الاعتباري يتمتا بجميا الحقوق إلا ما كنان منهنا متصنلاً بصنف88مادة )

 -فيكون له:

 ذمة مالية مستقلة . -4



 أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقرها القانون . -2

 حق التقا ي . -3

 موط  مستق  طبقاً لما هو مبي  في قانون المرافعات . -1

 نائب يعبر ع  إرادته ويمثله في التقا ي وغيره . -5

 الفص  الثاني

 رهاالجمعيات التعاونية وغي

(: الجمعية هي اماعة تتشنذ لهنا صنفة دائمنة وتكنون من  عندة أشنشاص طبيعينة أو اعتبارينة 89مادة )

 0لغرض غير الحصول على ربح مادي

(: يشترط لإنشالإ الجمعية أن يو ا لها نظام مكتوب يوقا عليه الأع الإ المؤسسون ويجنب 90مادة )

 -أن يشتم  على البيانات الآتية:

 منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية .اسم الجمعية والغرض  -4

 اسم ك  م  الأع الإ المؤسسي  ولقبه ، وانسيته ، ومهنته ، وموطنه . -2

 الموارد المالية للجمعية . -3

الهيئننات والأشنننشاص الننذي  يمثلنننون الجمعيننة وإختصننناص كنن  مننننهم وطننرق تعييننننهم  -1

 وعزلهم.

 معية .القواعد التي تتبا في تعدي  نظام الج -5

(: لا يجننوز أن ينننص فنني نظننام الجمعيننة علننى أن تننؤول أموالهننا عننند حلهننا إلننى الأع ننالإ أو 94مننادة )

 ورثتهم ، أو أسرهم ويستثنى م  ذلك الإعانات والمعاشات إن إْتفق ذلك ما غر ها .

ق الغنرض (: لا يجوز للجمعية أن تتملك أموالاً غير منقولة )عقنارات( إلا بالقندر النلازم لتحقين92مادة )

 الذي أنشئت م  أاله .

(: تثبت الششصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها ولكنه لا يحتج بها قبن  الغينر إلا بعند أن 93مادة )

( فني سنجلات الجهنة الرسنمية 90يتم إشنهار نظامهنا بقيند البياننات المشنار إليهنا فني المنادة )

نا إهمال الإشهـار الغير م  التمسنك المشتصة وتسليمها صورة  م  نظامها المكتوب ، ولا يم

 د الجمعية بالآثار المترتبة  على الششصنية الاعتبارينة وكن  امعينة غينر مشنهرة أو منشنأة 

بطريقة غير صحيحة او بطريقة  سريـة تلتزم بما تعهند بنه منديرها أو العناملون لحسنابها من  

 أموالها سوالإ  كانت ناتجة م  اشتراكات أع ائها أو أي مورد .

(: ك  تعدي  في نظام الجمعية يجب إشهاره طبقا لما هنو منصنوص علينه فني المنـادة السنابقة 91ادة )م

 وتسري عليه أحكامها.

(: اعتمنناد الميزانيننة والحسنناب الشتننامي وإاننرالإ أي تعنندي  فنني نظننام الجمعيننة وحلهننا حننلا 95مننادة )

 ع الإ الجمعية .اختياريا لا يكون إلا بنالإ على قرار يصدر م  الجمعية العمومية لأ

(: يجننب أن ينندعى كنن  الأع ننالإ العنناملي  الننى الجمعيننة العموميننة لتتشننذ القننرارات بالأغلبيننة 96مننادة )

النسبية للأع الإ الحا ري  بأنفسهم أو م  يمثلهم ما لم يرد في نظام الجمعية حكم مشنالة ، 

اختيارينناً إلا إذا ولا تصننح مننداولات الجمعيننة فيمننا يتعلننق بتعنندي  نظننام الجمعيننة أو حلهننا حننلاً 



أدرات هذه المسائ  في ادول أعمنال الجمعينة النذي يرفنق بنإعلان الندعوة وتصندر القنرارات 

بالأغلبية المطلقة لأع الإ الجمعية فيما يشتص بتعدي  نظامها وبأغلبية ثلثي أع الإ الجمعينة 

 .فيما يشتص بح  الجمعية ما لم يرد في النظام نص خاص يشترط أغلبية أكثر م  ذلك 

(: كنن  قننرار تصنندره الجمعيننة العموميننة مشالفنناً للقننانون أو لنظننام الجمعيننة غيننر نافننذ وتحكننم 97مننادة )

المحكمة التي يقا في دائرتها مركز الجمعية ببطلانه بنالًإ على طلب أحند الأع نالإ أو شنشص 

ن له مصلحة أو م  النيابة العامة خلال ستة أشهر ولا ي ار الغينر النذي لا يعلنم بسنبب النبطلا

 فيما كسبه بحس  نية م  حقوق على أسا  القرار المذكور .

(: يجوز لأع الإ الجمعية أو النيابنة العامنة طلنب أبطنال التصنرفات التني يتجناوز بهنا منديروا 98مادة )

الجمعية حدود اختصاصاتهم أو بالمشالفة لأحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعينة 

 العمومية .

جوز لأي ع و أن ينسحب في أي وقنت من  الجمعينة منا لنم يكن  قند تعهند بنأن يبقنى فيهنا (: ي99مادة )

مدة معينة لنم تننقض بعند، ولنيس للع نو المنسنحب أو المفصنول أي حنق فني أمنوال الجمعينة 

( 94فيما عدا صندوق الإعانات المشترق وصندوق المعاشات علنى النحنو المبني  فني المنادة )

 لى ذلك .إذا كان نظام الجمعية ينص ع

(:  يجننوز لكنن  منن  أع ننالإ الجمعيننة أو لشننشص لننه مصننلحة أو للنيابننة العامننة طلننب حنن  400مننادة )

الجمعيننة متننى أصننبحت عنناازة عنن  الوفننالإ بتعهننداتها أو إذا خصصننت أموالهننا أو نقلننت هننذه 

الأموال لأغراض غير التي أنشئت م  أالها أو إذا أرتكبت مشالفة لتعناليم الشنريعة الإسنلامية 

للقانون أو لنظامها ، ويجـوز للمحكمة إذا لنم تتنوافر لنديها الأدلنة المثبتنة لأسنباب الحن  أن أو 

 ترف ه ما إبطال التصرف الذي بني عليه الطلب .

(: إذا حلت الجمعية يعي  لها مصة أو أكثر وتقوم الجمعينة العمومينة بهنذا التعيني  إذا كنان 404مادة )

ق ائياً وبعد تمام التصفية يجب علنى الجمعينة العمومينة إذا الح  اختيارياً أو المحكمة أن كان 

كان الح  اختيارياً أو المحكمة إذا كان الح  ق ائياً أن تقرر تحوي  أموال الجمعية إلنى امعينة 

 أو مؤسسة يكون غر ها هو الأقرب إلى غرض الجمعية المنحلة .

 

 الفص  الثالث

 المؤسســـــــــــات

ششص اعتباري ينشأ بتشصيص مال مدة غير معينة لعمن  ذي منفعنة إنسنانية (: المؤسسة 402مادة )

أو دينيننة أو علميننة أو ريا ننية أو لأي عمنن  أخننر منن  أعمننال البننر أو النفننا العننام ولا يكننون 

 الغرض منه الربح المادي إلا أن يكون لغرض إستمرار  المؤسسة.

دسنتوراً لهنا ، ويجنب أن تشنتم  علنى ( : تنشأ المؤسسة بمستند أو وصنية شنرعيي  تكنون 403مادة )

 البيانات الآتيــة:

 إسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية اليمنية . -4

 الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه . -2

 بيان دقيق بالأموال المشصصة لهذا العم  . -3



 تنظيم إدارة المؤسسة . -1

ان مفلسنناً ولورثتننه إقامننة النندعاوى التنني يقررهننا (:  يجننوز لنندائني منشننس المؤسسننة إذا كنن401مننادة)

 القانون لهم إذا قصد الإ رار بحقوقهم . 

(: للدولة حق الرقابة على المؤسسات ويجب على منشس المؤسسنة إشنهارها بقيند البياننات 405مادة )

( فني سنجلات اهنة الرقابنة وإينداع صنورة موقنا عليهنا من  سننند 403المنذكورة فني المنادة )

يها ، ويجب على اهة الرقابة أن تقوم بإشهار المؤسسة م  تلقالإ نفسها من  وقنت إنشائها لد

علمها بإنشالإ المؤسسنة ويكتفنى فني هنذه الحالنة بقيند البياننات فقنط إلنى أن ينتم إينداع صنورة 

 مستند إنشائها .

(: يجننب علننى مننديري المؤسسننة ولننو كننانوا هننم منشننئيها أن يقنندموا لجهننة الرقابننة علننى 406مننادة )

سسة ميزانية المؤسسة وحسابها السنوي ما المستندات المؤيدة لها وعليهم أي اً تقنديم المؤ

 أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها اهة الرقابة .

(:  يجوز لجهة الرقابـة على المؤسسة أن ترفا دعـوى أمام المحكمنة المشتصنة تطلنب منهنا 407مادة)

 ما يأتي :

أو عجنزهم أو عندم وفنائهم بالالتزامنات التني يفر نها عزل المديري  الذي  ثبنت إهمنالهم  -4

عليهم القانون أو نظام المؤسسة أو النذي  يسنتعملون أمنوال المؤسسنة فيمنا لا يتفنق منا 

 تحقيق غر ها أو قصد منشئها أو الذي  يرتكبون في تأدية عملهم خطأ اسيماً أخر .

نظننام المؤسسننة أو تعنندي  نظننام المؤسسننة أو تشفيننة التكننالية والشننروط المقننررة فنني  -2

تعننديلها أو إلغائهننا إذا كننان هننذا لازمنناً للمحافظننة علننى أمننوال المؤسسننة أو كننان  ننرورياً 

لتحقيق الغرض م  إنشائها وك  تعدي  في نظام المؤسسة وشروطها يجب إشنهاره طبقناً 

 ( .405لما هو منصوص عليه في المادة )

اختصاصناتهم أو مشنالفي  أحكنام  إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزي  حدود -3

القانون أو نظام المؤسسة ويجب أن ترفنا دعنوى النبطلان خنلال سننتي  ولا ي نار الغينر 

 الذي لا يعلم بسبب البطلان وتعامـ  ما المؤسسة على أسا  صحة التصرف .

إلغالإ المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيا معها تحقيق الغنرض منهنا أو أصنبح هنذا  -1

 ر ممك  التحقيق أو مشالفاً لتعاليم الشريعة الإسلامية .الغرض غي

(:  عند الحكم بإلغالإ المؤسسة تعي  المحكمنة مصنفياً لأموالهنا وتقنرر مصنير منا يتبقنى من  408مادة )

الأمننوال بعنند التصننفية وفقنناً لمننا نننص عليننه فنني نظننام المؤسسننة فننإذا لننم ينننص فنني نظننام 

هنة أقنرب بقندر الإمكنان من  الغنرض النذي المؤسسة على ذلك قررت المحكمة تحويلنه لج

 أنشئت م  أاله المؤسسة .

 (: لا تسري الأحكام المبينة فيما تقدم على ما أنشس بطريق الوقة  .409مادة )

 

 الفص  الرابا

 أحكام مشتركة بي  الجمعيات والمؤسسات



ات عامنـة بننالًإ (:   يجوز أن تعتبر الجمعيات أو المؤسسنات التني تقنوم بمصنلحة عامنة هيئن440مادة )

على طلبها ويصدر قرار امهوري بنذلك يحندد نظامهنا ويعني  لهنا منديراً حكوميناً أو أكثنر 

ويقننرر أي إاننرالإ آخننر يكننون لازمنناً ولننو كننان إعفائهننا منن  القيننود المنصننوص عليهننا فنني 

 ( .403،  94المادتي  )

والنقابنات وفنق أحكنام هنذا  (:   تنظم الجمعيات الشيرية والتعاونية والمؤسسات الااتماعينة444مادة )

القانون فيما لم يصدر بشأنه قانون خاص وعلى الجهات المذكورة توفيق أو ناعها وفنق 

 أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر م  تاريخ نفاذ هذا القانون .

 

 

 القسم الثالث

 في الأموال والحقوق وتقسيماتها

 الباب الأول

 الأموال وتقسيماتها ومصادرها

(:  المال هو ك  شيلإ يتمول به ويمك  الاحتفاظ به لوقت الحااة إذا كان التعام  فيه مباحناً 442مادة )

 شرعاً وكان غير خاري ع  التعام  بطبيعته .

(:   الأشيالإ التي لا يباة التعام  فيها شرعاً هي التي حنرم الشنرع التعامن  فيهنا ، والأشنيالإ 443مادة )

بطبيعتها هي التي لا يسنتطيا أحند أن يسنتأثر بحيازتهنا وكن  شنس التي تشري ع  التعام  

 غير ذلك يمك  أن يكون محلاً للحقوق المالية .

 (:   ينقسم المال إلى نوعي  :441مادة )

 مال ثابت غير منقول )عقار( . -4

 مال منقـــول . -2

يمكن  نقلنه أو تحويلنه (:  المال الثابت غير المنقنول )العقنار( هنو كن  شنس لنه أصن  ثابنت لا 445مادة )

دون تلة فهو مستقر بحيز ثابت فيه ويلحق به ك  منقول ي نعه مالنك المنال فينه لشدمتنه 

 أو لاستغلاله وك  ماعدا ذلك م  المال فهو منقول  .

(:  ينقسم المال إلى قاب  للاستهلاق وغينر قابن  للاسنتهلاق . ويكنون المنال قنابلا للاسنتهلاق 446مادة )

فيمننا أعنند لننه ينحصننر فنني اسننتهلاكه أو إنفاقننه ويعتبننر كنن  مننا اعنند فنني  إذا كننان اسننتعماله

المتنناار قننابلا للاسننتهلاق أمننا غيننر القابنن  للاسننتهلاق فهننو المننال الننذي أعنند للانتفنناع بننه 

 واستغلاله ما بقالإ عينه كالأرض الزراعية والدور والحوانيت .

 (: ينقسم المال إلى أشيالإ مثلية وأشيالإ قيمية :447مادة )

لأشيالإ المثلية : تتماث  آحادها ويقوم بع ها مقام بعض عند الوفنالإ وتقندر فني التعامن  فا

بنني  النننا  عننادة بالعنند أو الننذرع أو الكينن  أو الننوزن ومننا عنندا ذلننك منن  المننال ممننا يكثننر 

 التفاوت فيه فهو قيمي )غير مثلي( .

 (:   ينقسم المال الى قسمي  عام وخاص:448مادة )

منال تملكنه الدولنة أو الأشنشاص الاعتبارينة العامنة ويكنون مشصصناً  فالمال العام هنو كن 

للمنفعننة العامننة بالفعنن  أو بمقت ننى قننانون أو قننرار وهننذا المننال لا يجننوز التصننرف فيننه 



والحجننز عليننه ولا تملَّننك الأشننشاص لننه بننأي وسننيلة مهمننا بقنني عامنناً ويجننـوز للأشننشاص 

ذلك م  المال فهنو منال خناص سنوالًإ تملكنه الانتفاع به فيما أعد له طبقاً للقانون وما عدا 

 الدولــة أو الأششاص الاعتبارية العامة أو تملكه آحاد النا  .

(:  تفقد الأموال العامة صفتها بانتهالإ تشصيصها للمنفعة العامنة بالفعن  أو بمقت نى قنانون 449مادة )

 العامة .أو قرار لمصلحة عامة أو بانتهالإ الغرض الذي خصصت م  االه م  المنافا 

(:   يجوز للدولة وللأششاص الاعتبارية العامة التصرف في أموالهنا الشاصنة بجمينا أوانه 420مادة )

التصرف المبينة في القانون وتعتبر الأرا ي الموات التي لا يستأثر بحيازتها أحند مباحنة 

ي للجميننا ويجننوز للدولننة والأفننراد تملكهننا بقنندر الحااننة طبقنناً لمننا ينننص عليننه القننانون فنن

 مو وع الأحيالإ والتحجر.

 الباب الثاني

 الحقوق وتقسيماتها ومصادرها

 الفص  الأول

 الحقوق وتقسيماتها

(:  الحق هو مصلحة ثابتنة للفنرد أو المجتمنا أو لهمنا معناً مادينة أو معنوينة يقرهنـا الشنرع 424مادة )

وإذا تعلننق الحننق بمننال فهننو سننلطة يكننون للشننشص بمقت نناها التصننرف فنني هننذا المننال 

والانتفاع به واستعماله واستغلاله طبقاً للقانون وكن  حنق يقابلنه واانب يلتنزم بأدائنه من  

 عليه الحق .

(:  تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق ششصية وحقوق عينية ، فالحقوق العينية هي منا كنان 422مادة )

للإنسنان من  حقنوق فني منال بعيننه ، والحقننوق الششصنية هني منا تعلنق بذمنة الغيننر دون 

تشصيص بمال معني  ويقابلهنا بالنسنبة للغينر النديون أو التعهندات أو الالتزامنات المتعلقنة 

 بالذمة .

(:  تنقسم الحقوق العينية إلى حقوق عينية أصلية وحقنوق عينينة تبعينة ، فنالحقوق العينينة 423مادة )

بعناً الأصلية هي التي تنشأ لذاتها غينر تابعنة لحنق أخنر وتنزول بالتصنرف فيهنا نفسنها لا ت

لزوال حق أخر وتشنم  حنق الملكينة ومنا يتفنرع عننه من  حقنوق وهني حنق تملنك الرقبنة 

وحق الانتفناع وحنق الاسنتعمال وحنق الاسنتغلال وحقنوق الإرتفناق التني تتقنرر علنى منال 

لشدمة مال أخر كحق المرور وحنق الشنرب وحنق صنرف الميناه وحنق الإطنلال والحقنوق 

ل مان حق تعلق بالذمنة وتنزول بنزوال الحنق النذي  العينية التبعية هي الحقوق التي تنشأ

 ت منه وقد تزول بنفسها كحق الره  وحق الامتياز .

(:   تنقسننم الحقننوق العينيننة إلننى حقننوق عينيننة ثابتننة )عقاريننة( وحقننوق عينيننة منقولننة 421مننادة )

فالحقوق العينية غير المنقولة هي منا يتعلنق بمنال ثابنت غينر منقنول )عقارينة( والحقنوق 

 0ينية المنقولة هي ما تعلق بمال منقولالع

(:   الحقننوق الفكريننة يكفلهننا القننانون وتنظمهننا القننواني  الشاصننة كحننق المؤلننة والمشتننرع 425مننادة )

 والمكتشة .

 الفص  الثاني



 مصادر الحقـــوق

(:  مصدر الحق هو ك  ما ينشأ عنه واوده والمصادر الأساسية للحقوق التني تتفنرع عنهنا 426مادة )

 صادر المباشرة لها )أسبابها( ثلاثة هي:الم

 التصرف الإرادي . -4

 الفع  المجرد . -2

 الواقعة . -3

(:  التصننرف الإرادي أو العمنن  القننانوني هننو مننا يصنندر عنن  الإنسننان بقصنند ترتيننب آثنناره 427مننادة )

 -القانونية الشرعية عليه ويتفرع عنه المصادر الآتية:

 وتنشأ عنه المسؤولية العقدية .العقد وهو تلاقي إرادتي  بأي صفة كانت  -4

الإرادة المنفردة وهني الإيجناب المجنرد النذي تترتنب علينه آثناره القانونينة الشنرعية  -2

 دون توقة على قبول وتلحق بالمسؤولية العقدية .

(:  الفع  المجرد هو كن  فعن  يعملنه الإنسنان بإرادتنه دون أن يقصند ترتينب آثناره الشنرعية 428مادة )

 المصادر الآتية: عليه وتتفرع عنه

 الفع  ال ار وهو ك  فع  ي ر بالغير وتنشا عنه المسؤولية التقصيرية . -4

 الفع  النافا هو فع  ينفا الغير ويرتب القانون عليه حقوقاً . -2

 الالتصاق وهو إ افة شيلإ الى ملك الغير دون سبب شرعي . -3

لم يرده ولك  القنانون يرتنب علينه  (:  الواقعة هي أمر حاص  بالفع  سوالًإ أراده الإنسان أم429مادة )

حقوقاً للإنسان أو عليه وذلك كميلاد الإنسان وموته ونسبه ، وشيوع الملك والجنوار فينه 

وكون الإنسان موظفاً في الحكومة أو عامـلاً لدى آخر وغينر ذلنك من  العلاقنات العامنة أو 

 الشاصة .

ذمة وتبي  مصادره وأحكامه وآثاره وانتقالنه (:  المسؤولية المدنية وتعني الحق المتعلق بال430مادة )

 وانق ائه في الكتاب الثاني م  هذا القانون .

(:  أحكام العقود والتصرفات المسماة كالبيا والإيجار ونحوهما تبي  فني الكتناب الثالنث من  434مادة )

ه هذا القانون إلا ما ينظمه قانون خاص به كالوقة والهبة والوصية فيراا فيه إلى قانونن

. 

(:  أحكننام الملكيننة وغيرهننا منن  الحقننوق العينيننة الأصننلية تبنني  فنني الكتنناب الرابننا منن  هننذا 432مننادة )

 القانون .

(:  أحكام الإرث وأحكنام النزواي والطنلاق وغيرهنا من  مسنائ  الأحنوال الششصنية المتعلقنة 433مادة )

 بالأسرة تؤخذ م  قانون الأحوال الششصية .

 صة بالمسائ  التجارية يراا فيها إلى القانون التجاري .(:  الأحكام الشا431مادة )

(:  إذا لم يواد نص في القواني  الشاصة يمك  تطبيقه على المسألة المتنازع عليهنا فيرانا 435مادة )

أولاً إلى أحكام هذا القانون إن واد فيه وإلا كان تطبيق ما ت منته المادة الأولنى من  هنذا 

 القانون .

 اا في إثبات الحق ونفيه إلى قانون الإثبات الشرعي.(:   ير436مادة )

 (:   يراا في المسائ  الإارائية إلى قانون المرافعات .437مادة )



 

 الكتاب الثاني

 الحـــــق والالتـــزام بــــه

 مصادره ، آثاره ، انتقاله ، انق اؤه

 القسم الأول

 مصادر الحق والالتزام به

 الباب الأول

 العقد بواـــــــه عام 

 وتنشأ عنه المسؤولية العقدية )نظرية العقد(

 الفص  الأول

 ماهية العقد وأنواعه وأقسامه

( : العقد إيجاب م  أحد المتعاقدي  يتعلق بنه قبنول من  الأخنر أو منا يندل عليهمنا علنى وانه 438مادة )

  من  المتعاقندي  بمنا يترتب أثره في المعقود علينه )المحن ( ويترتنب علنى العقند التنزام كن

 واب به للآخر ولا يشترط التقيد بصيغة معينة ب  المعتبر ما يدل على الترا ي .

 ( :  تنقسم العقود م  حيث ترتيب آثارها عليها وعدم ترتيبها إلى أقسام هي :439مادة )

 عقد صحيح . -4

 عقد غير صحيح . -2

 عقد نافذ . -3

 عقد موقوف . -1

 عقد لازم .  -5

 عقد غير لازم .  -6

( :  العقد الصحيح هو العقد النذي اسنتوفى أركاننه وشنروط صنحته طبقناً لمنا هنو منصنوص 410) مادة

 عليه في هذا القانون .

( : العقد غير الصحيح هو العقد الذي أخت  فيه ركن  أو شنرط من  شنروط صنحته ممنا ننص 414مادة )

 عليه في هذا القانون .

غيننر م ننافة إلننى اانن  أو معلقننة علننى شننرط ولا ( : العقنند النافننذ هننو مننا كننان صننفته منجننزة 412مننادة )

 يتوقة نفاذه على إذن الغير أو أاازته فتترتب عليه آثاره بمجرد عقده .

( : العقنند الموقننوف هننو الننذي أ ننية إلننى اانن  أو علننق علننى شننرط أو إذن يوقننة أثننره فنني 413مننادة )

يملكنه كعقند الحال فلا يترتب إلا عند حلول الأان  أو تحقنق الشنرط أو حصنول الإذن ممن  

الف ولي يتوقة على إاازة الأصني  لنه وعقند الصنبي الممينز يتوقنة علنى إذن النولي أو 

 الوصي في غير ما أذن له .

( : العقد النلازم هنو النذي لا يحنق لأحند الطنرفي  بعند تمامنه فسنشه أو الرانوع فينه بإرادتنه 411مادة )

 بت فيه الشيارات .المنفردة وإن كان يجوز فسشه بالترا ي أو بحكم القا ي وتث



( : العقد غير اللازم هو الذي يجوز لك  م  طرفيه أو أحدهما الراوع فيه بإرادتنه المنفنردة 415مادة )

 كالوكالة .

 الفص  الثاني

 أركان العقد وشروط صحته

 ( : أركان العقد ثلاثة هي :416مادة )

 الترا ـــي . -4

 طرفا العقــد . -2

 المعقود عليه )مح  العقد( . -3

 الأولالفرع 

 الترا ـــــــي

( : الترا ي هو تعبير ك  من  طرفني العقند عن  إرادتنه وان تكنون الإرادتنان متطنابقتي  منا 417مادة )

 مراعــاة ما يقرره القانون فوق ذلك م  أو اع معينة لانعقاد العقد .

داولنة عرفناً ، كمنا ( : التعبير ع  الإرادة يكون باللفف أو بالكتابة أو بالإشنارة المفهمنة والمت418مادة )

يكون باتشاذ موقة لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصنود، ويجنوز أن 

يكننون التعبيننر عنن  الإرادة  ننمنياً إذا لننم ينننص القننانون أو يتفننق الطرفننان مسننبقاً علننى أن 

 يكون صريحاً .

مننه ومنا يصندر من  العاقند ( : منا يصندر عن  أحند العاقندي  للتعبينر عن  إرادتنه أولا إيجناب 419مادة )

الآخر للتعبير ع  إرادته قبنول مننه وتلاقني الإرادتني  هنو الر نالإ بني  طرفني العقند فيمنا 

 يتعاقدان عليه والصيغة بشروطها قرينة على حصول الر الإ.

( :  ينننتج التعبيننر عنن  الإرادة أثننره فنني الوقننت النذي يتصنن  فيننه بعلننم منن  واننه إليننه ويعتبننر 450منادة )

 ير قرينة على العلم به ما لم يقم الدلي  على العكس.وصول التعب

( :  كما يصح التعبير باللفف أو الكتابة مطلقناً أو بالإشنارة ، يصنح التعبينر بالأفعنال كالتعامن  454مادة )

 فيما ارى به العرف وينص عليه القانون الشرعي .

 ( :  يشترط لصحة الترا ي ما يأتي :452مادة )

 اب والقبول ولو  مناً .أولاً : توافق الإيج

ثانياً :   أن تكون الصيغة منجزة فيما لا يجيز القانون الشرعي إ افته إلى أا  أو تعليقنه 

 على شرط كالزواي.

( : في العقود التي تتم بي  غائبي  إذا مات م  صدر منه التعبير ع  الإرادة إيجابناً أو قبنولاً 453مادة )

التعبير أثره فنإن ذلنك لا يمننا من  ترتنب هنذا الأثنر عنند اتصنال أو فقد أهليته قب  أن ينتج 

التعبير بعلم م  وانه إلينه وصندر مننه منا يندل علنى القبنول قبن  أن يصنله من  النوارث أو 

نحوه ما يفيد الراوع وذلنك كمن  يطلنب ب ناعة برسنالة ثنم يمنوت قبن  أن تصن  الرسنالة 

قبولنه إلنى المشنتري فنإن ذلنك لا إلى البنائا أو يصن  البنائا الطلنب ثنم يمنوت قبن  وصنول 

 يمنا م  انعقاد البيا .



( :  يتم العقد بواسطة ك  وسائ  الاتصالات السنلكية واللاسنلكية طالمنا تنوفرت فيهنا الصنفة 451مادة )

 الوثائقية المقبولة قانوناً .

ية ( : إذا اتفننق الطرفننان علننى اميننا المسننائ  الجوهريننة بالعقنند واحتفظننا بمسننائ  تفصننيل455مننادة )

سيتفقان عليها ولم يذكرا صراحة أن العقد لا يتم إلا بعد الاتفاق عليها اعتبر العقد قد تنم ، 

وإذا قام خلاف علنى المسنائ  التني لنم ينتم الاتفناق عليهنا فنإن المحكمنة تق ني فيهنا طبقناً 

 لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .

زيد على الإيجاب أو يقيد مننه ، أو يعندل فينه اعتبنر رف ناً يقت ني ( : إذا أقترن القبول بما ي456مادة )

 إيجاباً اديداً .

( :  يعتبر التعاقد فيمنا بني  الغنائبي  قند تنم فني الزمنان والمكنان اللنذي  يعلنم فيهمنا الموانب 457مادة )

 بالقبول ما لم يواد اتفاق سابق أو نص في القانون يق ي بغير ذلك .

ن المواب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذي  وص  إليه فيهما القبنول منا ( :  يعتبر أ458مادة )

 لم يثبت غير ذلك .

( :  إذا كانت عادة المعاملنة أو العنرف التجناري أو منا يندل علنى أن الموانب لنم يكن  ينتظنر 459مادة )

قولنة لعنودة تصريحاً بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم ينرفض الإيجناب فني المندة المع

الننرد إلننى المواننب ، ويعتبننر السننكوت عنن  الننرد قبننولاً إذا كننان هننناق تعامنن  سننابق بنني  

 المتعاقدي  واتص  الإيجاب بهذا التعام  ، أو كان الإيجاب لمنفعة م  واه إليه مح اً. 

آخننر ( :  إذا كننان البيننا بالمننـزاد فننلا يعتبننر العننرض إيجابنناً وإنمننا هننو طلننب للمتقنندم بعننرض 460مننادة )

 ويسقط العطالإ بعطالٍإ زيد عليه ، ولا يتم العقد إلا برسو المزاد .

( :  إذا كان المواب قند و نا شنروطاً مقنررة لا تقبن  المناقشنة فيهنا ، فنإن القبنول يقتصنر 464مادة )

 على التسليم بهذه الشروط وهو ما يعبر عنه بالإذعان .

 الفرع الثاني

 طرفـــا العقد

 لعقد هما المتعاقدان ، ويشترط في كٍ  منهما شروط أربعة هي :( :   طرفا ا462مادة )

 أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المترتبة على العقد له أو عليه . -4

 أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا باشر العقد ع  غيره . -2

 أن يكون مشتاراً غير مكره . -3

 أن يكون غير هازل إلا ما استثني شرعاً . -1

بينان الأهلينة اللازمنة لمباشنرة العقند إلنى أحكنام الأهلينة والحجنر المبيننة فني ( :  يراا فني 463مادة )

 الكتاب الأول م  هذا القانون .

( :  تكون للإنسان ولاية التعاقد ع  غيره بنالًإ على اتفناق منا صناحب الشنأن أو بننالًإ علنى 461مادة )

 نص في القانون الشرعي .

( :  إذا تم العقد بطرينق النيابنة عن  الغينر كنان شنشص الوكين  لا شنشص الأصني  هنو محن  465مادة )

الاعتبار عند النظر في شروط العاقد أو في أثر العلم بنالظروف الشاصنة أو افتنراض العلنم 



بها ، فإذا تصرف الوكي  في حدود تعليمات صدرت له م  موكله فليس للموكن  أن يننازع 

 يعلمها هو دون الوكي  .في ظروف كان 

( :  إذا أبرم الوكي  في حدود الوكالة عقداً باسم الأصني  م نيفاً إلينه فنإن منا ينشنأ عن  هنذا 466مادة )

 العقد م  حقوق له أو عليه يتعلق بالأصي  .

 ( :  إذا لم يعل  العاقد وقنت إبنرام العقند أننه يتعاقند بصنفته نائبناً عن  غينره فنإن أثنر العقند لا467مادة )

يتعلق بالأصي  إلا إذا كان م  تعاقد معه يعلم بأنه نائب ع  غيره أو كان يستوي عننده أن 

 يتعام  ما الأصي  أو النائب .

( :  إذا كان النائب ع  غيره وم  تعاقد معنه يجهنلان معناً وقنت إبنرام العقند انق نالإ النيابنة 468مادة )

 .فإن أثر العقد يتعلق بالأصي  أو خلفائه إذا أاازوه 

( :  لا يجوز للششص أن يتعاقد ما نفسه لنفسه باسم م  ينوب عنه إلا فيما يجيزه القنانون 469مادة )

، أما إذا كان التعاقد ما نفسه باسم م  ينوب عنه لششص آخنر م نيفاً إلينه فيجنوز بنإذن 

 خاص م  الأصيلي .

لنم يننص القنانون  ( :  تصرفات الف نولي عن  غينره تتوقنة علنى إانازة صناحب الشنأن منا470مادة )

 صراحة على بطلان تلك التصرفات .

( :  يكون العاقد مشتاراً إذا كان مدركاً لما يقوم به غير واقا تحت إكراه ما مراعناة الأحكنام 474مادة )

 المنصوص عليها في المواد التالية .

 ( :  لا اعتداد بتصرف النائم الذي لا يشعر بما يصدر منه .472مادة )

إذا وقا المتعاقدان أو أحدهما في مشالفة اوهرية تفوت الغرض ااز لم  وقا في الغلط  ( :473مادة )

 أن يفسخ العقد .

 ( :  يكون الغلط اوهرياً إذا فوت الغرض م  التعاقد وعلى الأخص فيما يأتي :471مادة )

إذا وقننا فنني صننفة للشننيلإ تكننون اوهريننة فنني اعتبننار المتعاقنندي  أو يجننب اعتبارهننا  -4

 بس العقد م  ظروف ولما ينبغي في التعام  م  حس  النية .كذلك لما لا

إذا وقا في ذات المتعاقد معه ، أو فني صنفة من  صنفاته وكاننت تلنك النذات أو الصنفة  -2

 هي السبب الرئيسي في التعاقد .

( : الإكراه هو حم  القادر غيره على منا لا ير ناه قنولاً أو فعنلاً بحينث لنو خلني ونفسنه لمنا 475مادة )

ه ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو ع و أو بعض ع و أو بإينذالإ اسنيم أو بالتهديند باشر

 بما يمس العرض أو الشرف أو بإتلاف المال . 

( :  لا يعتبر الإكراه إلا إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف النذي يندعي الإكنراه أن الشطنر 476مادة )

رهم كالزوانة وأصنله وفرعنه حنال الجسيم الذي يهدده محدقاً بنه أو بغينره ممن  يهمنه أمن

قيامننه بمننا أكننره عليننه، ويراعننى فنني تقنندير الإكننراه انننس منن  وقننا عليننه وسنننه وحالتننه 

الااتماعية والصحية وكن  ظنرف أخنر من  شنأنه أن ينؤثر فني اسنامة الإكنراه ، وقند يقنا 

 الإكراه م  المتعاقد معه أو م  غيره .

عليه ، ويجب على من  وقنا مننه الإكنراه إراناع  ( : لا يصح العقد الصادر م  ششص مكره477مادة )

 ما كان الإكراه عليه .



( :  إذا صدر الإكراه م  غينر المتعاقندي  بندون علنم المتعاقند الآخنر كنان للمتعاقند الآخنر إذا 478مادة )

رانا علينه المكنره لإراناع منا أكنره علينه أن يطالبنه بتعنويض منا غرمنه ومنا أصنابه منن  

 أكرهه .  رر والمكره يراا على م 

( : إذا عمنند أحنند المتعاقنندي  إلننى تغريننر )تنندليس( كننان منن  الجسننامة بحيننث لننولاه لمننا أبننرم 479مننادة )

الطرف الثاني العقد لا يصح العقند ، ويكنون للطنرف الثناني طلنب الحكنم بإبطنال العقند كمنا 

يكون له إبقائه ، وإذا م ت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرينر دون طلنب الإبطنال وبندون 

مننانا منن  الننرد الفننوري فننلا تسننما النندعوى بشننأنه ، وتعتبننر كنن  حيلننة يلجننأ إليهننا أحنند 

 المتعاقدي  تغريراً . 

( :  إذا صدر التغرينر )التندليس( من  غينر المتعاقندي  فلنيس للمتعاقند الواقنا فني الشنداع أن 480مادة )

هر علمننه بهننذا يطلننب إبطننال العقنند إلا إذا أثبننت أن المتعاقنند الآخننر كننان يعلننم أو كننان الظننا

 التغرير .

( :  الغب  هو أن يكون أحد العو ي  غير متعادل ما العوض الآخر ، ولا تنأثير للغنب  علنى 484مادة )

صحة العقد م  البالغ العاق  إلا إذا كنان فاحشناً وفينه غنرر ، ويعتبنر الغنب  فاحشناً إذا بلنغ 

لطلب إبطال العقند أو  عشر قيمة المعقود عليه وقت التصرف ،  وعلى الحاكم أن يستجيب

إزالننة الغننب  بحسننب طلننب المغبننون أو منن  يمثلننه إذا قبنن  المغبننون ، ويجننوز فنني عقننود 

المعاو ه أن يتنوقى الطنرف الآخنر دعنوى الإبطنال بنأن يعنرض إزالنة الغنب  ، ولا تسنما 

دعننوى المغبننون إن لننم يكنن  فاحشنناً ولا غننرر فيننه إذا رفعننت بعنند ثننلاث سنننوات منن  تنناريخ 

المانا ، ويتأثر العقد بالغب  دائماً إذا وقنا علنى منال وقنة أو صنغير أو من   العقد ما عدم

 في حكمه أو على المتصرف ع  غيره بالوكالة أو الف الة .

 ( :  حكم الهزل ما هو منصوص عليه في الفقرات التالية :482مادة )

 والراعة .إذا انصب قول الهازل على مالا يمك  نق ه صح ذلك في الطلاق والنكاة  -أ 

 الهزل في الأخبارات عامة يبطلها . -ب 

إذا كان المتعاقدان هازلي  فني عقند يقبن  الننقض كنان العقند صنورياً وإذا تصنرف من   -ي 

صار إليه إلى م  لا يعلم بالهزل فللمتصرف إليه أن يتمسك بالعقد إلى أن يقوم الندلي  

   نرر وغرامنة على هزليته فيكون له الراوع على الهازلي  بالتعويض لما لحقه من

ما لم يثبت أن المتصرف الأول كان حس  النية فيكون الراوع على المتصرف الثناني 

 وحده .

 ( : ك  عقد قصد به الحيلة لإخفــالإ عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً.483مادة )

 الفرع الثالث

 مح  العقد )المعقود عليه(

ود علينه ي نناف إلينه يكنون قنابلاً لأحكامنه ويكنون محن  العقنند ( :  يلنزم لكن  عقند محن  معقن481منادة )

 )المعقود عليه( مالاً أو منفعة أو ديناً أو عملاً أو امتناعاً ع  عم .

 ( :  يشترط في مح  العقد )المعقود عليه( ما يأتي :485مادة )

 أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً . -4



 المسلم فيه أو ما في الذمة.أن يكون محقق الواود عند إنشالإ العقد إلا  -2

 أن يكون معلوماً . -3

 أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به . -1

( :  لا يصح التعاقد على عي  محرمة شرعاً ، ولا فع  محرم شرعاً أو مشنالة للنظنام العنام 486مادة )

 أو الآداب العامة اللذي  لا يشالفان أصول الشريعة الإسلامية .

يصننح التعاقنند علننى الأمننوال التنني مننا زالننت علننى الإباحننة الأصننلية كننالأرض المننوات ( :  لا 487مننادة )

 والصيد الطليق .

( :  لا يصح التعاقند علنى نيابـنـة الغينر ، فيمنا لا تصنح بنه النيابنة كالشنهادة أصنالة واليمني  488مادة )

 واللعان .

تثني بننالنص عليننه فنني هننذا ( :  لا يصننح أن يكننون الشننيلإ المعنندوم محننلاً للعقنند إلا مننا اسنن489مننادة )

القننانون ، والشننيلإ المعنندوم هننو الننذي لا يتحقننق واننـوده منن  الأعيننان وواننود سننببه منن  

 المنافا حـــال العقد .

( :  يلننزم أن يكننون محنن  العقنند معيننناً تعييننناً تامنناً نافينناً للجهالننة المننؤثرة سننوالًإ كننان تعيينننه 490مننادة )

بصفته ما بينان مقنداره إن كنان من  المقندرات أو  بالإشارة إليه أو إلى مكانه أو باسمه أو

بذكر حدوده أو بنحو ذلك، ولا يكتفى بذكر الجنس أو النوع ع  الوصة الممينز ويسنتثنى 

 م  ذلك ما ينص عليه القانون كالكفالة ونحوها .

( :  يكفنني أن يكننون محنن  العقنند معيننناً بنوعننه فقننط إذا ت ننم  العقنند مننا يسننتطاع بننه تعينني  494مننادة )

مقداره ، وإذا أختلة الطرفان على دراة الشنيلإ من  حينث اودتنه ولنم يمكن  اسنتشلاص 

ذلك م  العرف أو م  أي ظرف آخر لابس التعاقد وقا العقند علنى شنيلإ متوسنط الجنودة 

 م  ذلك الصنة .

( :  إذا كننان الملتننزم بننه نقننوداً التننزم المنندي  بقنندر عننددها المننذكور فنني العقنند دون ان يكننون 492مننادة )

 رتفاع قيمة هذه النقود أو انشفا ها وقت الوفالإ أي أثر .لا

( :  إذا كننان محنن  العقنند مسننتحيلاً اسننتحالة مطلقننة كننان العقنند غيننر صننحيح ، أمننا إذا كننان 493مننادة )

مستحيلاً على الملتزم دون أن تكون الاستحالة في ذاتها مطلقة صح العقد ويكون للطنرف 

 الآخر الشيار .

 أن يكون في العقد نفا اائز شرعاً لعاقديه .( :  يلزم 491مادة )

( :  إذا تبي  م  العقد أن محله أو قصد العاقدي  مننه حـنـرام شنرعاً أو مشنالةن للنظنام العنام 495مادة )

أو الآداب العامة الشرعيي  كان العقد غينر صنحيح وينفسنخ العقند إذا تبني  أن قصند أحـنـد 

 ذكر في العقد إثبات ما يدعيه .العاقدي  كذلك ، وعلى م  يدعـي خلاف ما 

 الفص  الثالث

 أحكام العقــــــــد

( : إذا تنم العقند مسنتوفياً لأركاننه وشنروط صنحته كنان صنحيحاً ومنتجناً لأثناره ، وإذا أنعندم 496مادة )

ركــ  في العقد أو فقد شرطــاً م  شروط صحته كان غير صحيح ولا تترتب عليه آثــنـاره 

. 



ر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدلي  على ما يشالة ذلنك ( :  يعتب497مادة )

، فإذا قام الدلي  على صورية السنبب فعلنى من  يندعي أن للالتنزام سنبباً أخنر مشنروعاً أن 

 يثبت ما يدعيه .

الآخننر ( :  إذا اعنن  القننانون لأحنند المتعاقنندي  الحننق فنني إبطننال العقنند أو نق ننه دون العاقنند 498مننادة )

فلننيس للعاقنند الآخننر أن يتمسننك بننالبطلان ولننيس للمحكمننة أن تحكننم بننه إلا إذا تمسننك بننه 

 صاحب الحق فيه .

( : يزول حق إبطال العقد بالإاازة الصريحة أو ال نمنية ممن  يملنك الحنق فني إبطنال العقند 499مادة )

لنذي  تلقوهنا قبن  وتستند الإاازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الغينر ا

 الإاازة .

( : لا تسما الدعوى بطلنب إبطنال العقند أو نق نه بعند م ني ثنلاث سننوات منا عندم وانود 200مادة )

مننانا أو اهنن  بسننبب الننبطلان ، وتبنندأ المنندة بالنسننبة للصننغير منن  يننوم بلوغننه رشننيداً 

وبالنسننبة لننناقص الأهليننة غيننر الصننغير منن  يننوم زوال سننبب ذلننك ، وفنني حننالتي الغلننط 

 والتدليس )التغرير( م  اليوم الذي ينكشة فيه .

( : إذا كان بطلان العقد رااعاً إلى أننه محنرم شنرعاً كنان علنى العاقندي  أو غيرهمنا التمسنك 204مادة )

بننالبطلان ، وتحكننم بننه المحكمننة منن  تلقننالإ نفسننها ، ولا تلحننق العقنند الإاننازة، ولا يننزول 

 البطلان بها إذا حصلت.

م يتمسك أحد ببطلان العقد الباط  أصلاً ولم تحكم المحكمة ببطلانه وبقي المتعاقندان ( : إذا ل202مادة )

علينه لمنندة خمسننة وعشننري  سنننة مننا عنندم المننانا وكننان محلننه مننالاً أو منفعننة فننلا تسننما 

 الدعوى ببطلانه ما لم يك  العقد محرماً شرعاً كما نصت المادة التي قبلها.

صنحيح وترافنا المتعاقندان فيعنادان إلنى الحالنة التني كاننا عليهنا قبن  ( : إذا كنان العقند غينر 203مادة )

العقد فإذا كان هذا مستحيلاً ااز الحكم بتعنويض عنادل ، ومنا ذلنك لا يلنزم نناقص الأهلينة 

 إذا أبط  العقد لنقص أهليته برد غير ما بقي لديه وما استعاض به شيئاً باقياً له .

ح في بعض متميز منه فهذا البعض وحنده هنو النذي يبطن  إلا إذا ( : إذا كان العقد غير صحي201مادة )

 تبي  أن العقد ما كان ليتم بغير البعض الذي ثبت عـــدم صحته فيبط  العقد كله .

( : إذا استعم  المتعاقدان ألفاظاً خاصة بعقد لإبرام عقد آخر توافرت أركانه وشروط صنحته 205مادة )

 جار بلفف البيا .فالعبرة بما قصدا إليه كقصد الإي

 الفص  الرابا

 آثــــــــــار العقد

( : ينصرف أثر العقد إلى العاقدي  وإلى الورثة "الشلة العام" دون إخنلال بأحكنام المينراث 206مادة )

المنصوص عليها في قانون المواريث وذلك ما لنم يتبني  من  العقند أو من  طبيعنة التعامن  

  ينصرف إلى الورثة .أو م  نص في القانون أن هذا الأثر لا

( : إذا ترتب على العقد حقوق أو التزامنات ششصنية تتصن  بشنيلإ وأنتقن  الشنيلإ بعند ذلنك 207مادة )

إلى خلة خاص فإن هذه الحقوق والالتزامات تنتق  إلى هذا الشلة في الوقت النذي ينتقن  



لشيلإ إلينه فيه الشيلإ إذا كانت م  مستلزماته وكان الشلة الشاص يعلم بها وقت انتقال ا

 ، وإذا لم يعلم كان له الشيار .

( : عقد المعاو ة م  الجانبي  الوارد على الأعيان المالية إذا وقا مسنتوفياً شنروط صنحته 208مادة )

يقت ي ثبوت ملك ك  واحد منهما بدل ملكه والتزام ك  منهما بتسليم ملكنه المعقنود علينه 

 للآخر.

ي  إذا وقا على منافا الأعيان المالية مستوفياً شنرائط صنحته ( :  عقد المعاو ة م  الجانب209مادة )

ونفاذه يستواب التزام المتصرف بالمنفعة تسليم العي  للمنتفنا ، والتنزام المنتفنا بتسنليم 

 بدل المنفعة .

( :  التبرع بلا عوض يلحنق بالعقند ولا ينتم إلا بقنبض المتبنرع لنه العني  المتبنرع بهنا قب ناً 240مادة )

 عقد التبرع بشرط العوض لا يتم إلاص بقبض العوض .تاماً ، و

( :  العقد ملزم للمتعاقدي  فلا يجوز نق ه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفي  ، أو للأسنباب التني 244مادة )

يقررهنننا القنننانون الشنننرعي ، ومنننا ذلنننك إذا طنننرأت حنننوادث اسنننتثنائية عامنننة كنننالحروب 

أن تنفيننذ الالتننزام التعاقنندي ، وأن لننم  والكننوارث لننم تكنن  متوقعننة ، وترتننب علننى حنندوثها

يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدي  بحيث يهدده بشسارة فادحنة لا يسنتطيا معهنا الم ني 

في العقد ، ولا يعني ذلك ارتفاع الأسعار وانشفا ها اناز للقا ني تبعناً للظنروف من  فقنر 

زام المرهنق إلننى أو غننى وغيننر ذلنك ، وبعنند الموازننة بنني  مصنلحة الطننرفي  أن ينرد الالتنن

 الحد المعقول .

( :  يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتم  عليه وبطريقة تتفق منا منا توابنه الأماننة والثقنة بني  242مادة )

المتعاقد بمنا ورد صنريحاً  -المتعاقدي  إذا كان في العقد إامال ولا يقتصر العقد على إلزام 

فقناً للشنرع والعنرف والعدالنة بحسنب فيه فحسب ب  يتناول أي اً ما هو من  مسنتلزماته و

طبيعننة الالتننزام ، وإذا كانننت عبننارات العقنند وا ننحة فننلا يجننوز العنندول عنهننا عنن  طريننق 

 تفسيرها بحجة التعرف على إرادة المتعاقديـ .

( :  إذا حص  شك في عبارات العقد يفسر الشك فني مصنلحة المندي  لأننه الطنرف الملتنزم ، 243مادة )

ن وهي التي و ا شروطها القوى علنى ال نعية فنلا يجنوز أن يكنون إلا في عقود الإذعا

 التفسير فيها  اراً بمصلحة الطرف المذع  )ال عية( . 

( : إذا كان العقد قد تم بطريقة التسليم "الإذعان" لشروط تعسنفية مرهقنة اناز للقا ني أن 241مادة )

قنناً لمننا تق نني بننه يعنندل هننذه الشننروط أو أن يعفنني الطننرف الننذي سننلم بهننا منهننا وذلننك وف

الشريعة والعدالة ، وإذا واد نص يدل على اعتبار الشروط التعسفية المرهقنة كنان بناطلاً 

. 

( : لا يواب العقد التزامناً علنى الغينر النذي لنم يشنترق فينه ولنم ينرض بنه ، ولكن  يجنوز أن 245مادة )

 يكسبه حقاً االإه تبرعاً إذا قبله .

دي  بأن يجع  الغير يلتنزم بنأمر فنلا يلنزم الغينر بمقت نى هنذا التعهند ( : إذا تعهد أحد المتعاق246مادة )

إلا إذا قب  الالتزام ، وإذا رفض الغير الالتزام واب على المتعهد عننه أن يعنوض المتعاقند 

الآخر بقدر ما غرم ، ويجوز للمتعهد ع  الغير أن يتشلص م  التعويض بأن يقوم بنفسنه 



ا قبنن  الغيننر الالتننزام فننلا ينننتج قبولننه أثننراً  إلا منن  وقننت بمننا تعهنند أن يقننوم بننه الغيننر ، وإذ

 صدوره ما لم يتبي  أنه قصد إرااع أثر هذا القبول إلى وقت صدور التعهد .

( :  إذا أشترط أحند المتعاقندي  شنيئاً لمصنلحة الغينر فأننة يترتنب علنى هنذا الاشنتراط الآثنار 247مادة )

 و تكون مشالفة لمقت ى العقد .الآتية ما لم يتفق المتعاقدان على غيرها أ

أولاً :  يكتسب المنتفا حقـاً مباشراً قب  المشترط عليه يستطيا بمقت اه أن يطالبه بتنفينذ 

 الاشتراط .

 ثانياً : يكون للمشترط نفسه مطالبة المشترط عليه بتنفيذ ما أشترطه لمصلحة الغير.

 راط بك  مدافعة تنشأ ع  العقد .ثالثاً : يكون للمشترط عليه التمسك نحو المنتفا بالاشت

رابعاً : يكون للمشترط نقنض إشنتراطه قبن  أن يطلنب الغينر المنتفنا الاسنتفادة ممنا شنرط 

لمصننلحته مننا لننم يتعننارض ذلننك مننا مقت ننى الاشننتراط ويسننقط هننذا الحننق بوفنناة 

 المشترط. 

نتفناع خامساً :  يجوز للمشترط إحلال ششص آخر مح  المنتفا بالاشتراط ، ويجوز له الا

 بنفسه ما لم يتعارض ذلك ما مقت ى العقد . 

( : يجننوز فنني الاشننتراط لمصننلحة الغيننر أن يكننون المنتفننا إنسنناناً أو اهننة مواننودي  أو 248مننادة )

محتملنني الواننود ، كمننا يجننوز أن لا يعنني  المنتفننا وقننت العقنند متننى كننان تعيينننه مسننتطاعاً 

 وقت أن ينتج الاشتراط أثره .

 الفص  الشامس

 ( -الفسخ   -ل العقد )انحلا

( : يجننوز فسننخ العقنند بشيننار منن  الشيننارات أو بسننبب منن  الأسننباب الموابننة للفسننخ طبقنناً 249مننادة )

للقانون ويترتب على الفسنخ إعنادة العاقندي  إلنى الحالنة التني كاننا عليهنا قبن  العقند، فنإذا 

 استحال ذلك ااز الحكم بتعويض م  غرم .

للفسخ تبي  في الفنرع الأول من  الفصن  السناد  الشناص بالشينارات  ( : الشيارات الموابة220مادة )

 وفي الأحكام الشاصة بك  عقد قاب  بها .

( : عقود المعاو ه الملزمة للعاقدي  إذا لم ية أحدهما بالتزامه اناز للآخنر بعند أعنذاره أن 224مادة )

لقا ني أن يمننح يطالب بتنفيذ العقد أو بفسشه ما تعوي ه بما غرم في الحالتي  ويجنوز ل

الملتزم أالاً للتنفيذ إذا اقت ت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن ينرفض الفسنخ إذا كنان منا 

 لم ية بــه الملتزم قلي  الأهمية بالنسبة للالتزام في املته .

( : يجنننوز الاتفننناق علنننى أن يعتبنننر العقننند مفسنننوخاً مننن  تلقنننالإ نفسنننه بمجنننرد عننندم الوفنننالإ 222منننادة )

شننئة عنننه ودون حااننة إلننى حكننم ق ننائي ولكنن  هننذا الاتفننـاق لا يعفنني منن  بالالتزامننات النا

إْختار الفسخ م  الإعذار للطرف الأخر إلا إذا اتفق المتعاقندان صنراحة علنى الإعفنالإ مننه 

 ويجب على القا ي إذا ترافعا إليه أن يحكم بالفسخ إذا تحققت شروطه. 

استحال تنفينذ التنزام أحند المتعاقندي  انق نت معنه ( : عقود المعاو ة الملزمة للجانبي  إذا 223مادة )

 التزامات المتعاقد الآخر المقابلة له وينفسخ العقد م  تلقالإ نفسه.



( : إذا تلُة المعقود عليه في المعاو ات المالية وهو في يد صاحبه ولو كنان ذلنك بسنبب لا 221مادة )

 قب ه للعاقد الآخر . يد له فيه انفسخ العقد تبعاً لذلك وواب أن يرد العوض الذي

( : عقود المعاو ة إذا كانت الالتزامات المتقابلة مسنتحقة الوفنالإ اناز لكن  من  المتعاقندي  225مادة )

أن يمتنا ع  تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس العني  

 في يده تبعاً لذلك.

وارداً علنى منفعننة عني  وفاتنت المنفعننة المقصنودة بتلنة العنني  ( : إذا كنان عقنند المعاو نة 226منادة )

سقط الأار ع  المنتفنا وكنان لنه اسنترداد منا عجلنه زائنداً علنى أانر المندة السنابقة علنى 

 التلة .

 الفص  الساد 

 الأوصاف المعدلة لأثر العقد

 الفرع الأول

 الشيـــارات

إم ننالإ العقنند أو فسننشه والشيننارات أنننواع  ( : الشيننار هننو أن يكننون للمتعاقنندي  أو أحنندهما227مننادة )

أهمها ما ينص علنى أحكامنه العامنة فني المنواد التالينة ويرانا فني أحكامنه الشاصنة وفني 

 أحكام باقي الشيارات إلى العقود المسماة ك  بحسب ما يقب  م  خيارات .

 )الأول : خيار المجلس(

قعنة علنى عني  لازمنة من  العاقندي  ( : يثبت خيار المجلس في ك  عقند معاو نة مح نة وا228مادة )

ليس فيها تملك قهري كالشفعة ، ولا اارينة مجنرى النرخص كالحوالنة وذلنك منا لنم يتفنق 

 العاقدان على أن لا خيار لهما .

( : ينقطا خيار المجلس بتفرق المتعاقدي  اختياراً ببدنيهما ع  مجلس العقد عرفاً 229مادة )

حقه في الشيار وبقي حق الآخر فيه ، وإذا مات م   وبالاختيار ، فإذا اختار أحدهما سقط

 له الشيار في مجلس العقد انتق  إلى ورثته في مجلس العلم .

 ( : إذا اختلة المتعاقــدان على وقـوع الفسخ قب  التفرق ولا بينة فالقول لمنكر الفسخ .230مادة )

 )الثاني : خيار الشرط  )التروي(

العقنند الننذي يحتمنن  الفسننخ الشيننار بفسننشه لكنن  منن  المتعاقنندي  أو  ( : يجننوز أن يشننترط فنني234مننادة )

أحدهما أو لأانبي ، ولا يصح خيار شنرط التنروي بالفسنخ فني النكناة والإقنرار    ويبطن  

 به الصرف والسلم .

( :  يلزم أن يكون لشيار شرط التروي مدة معينة فإن إختلفا ولا بينة أعتبر الأقن  وإن سنكتا 232مادة )

 مـدة الشيار كانت مدتـه عشرة أيام ينقطا الشيار بعدها لم  شرط له.ع  ذكر 

( : يكون الفسخ أو إاازة العقند بنالقول أو بالفعن  الندال علينه ممن  لنه الشينار ويفسنخ العقند 233مادة )

بإختيننار الفسننخ فنني منندة الشيننار ويشننترط علننم العاقنند الآخننر أثنننالإ المنندة بالفسننخ إن كننان 

م أن كان العاقد غائباً فإن تعذر فإشهاد عدلي  وينفذ العقند بإاازتنه حا راً أو إشعار الحاك

 في مدة الشيار أو بإنق الإ المدة . 



( : إذا كان الشينار مشنروطاً لكن  من  المتعاقندي  فإانازة أحندهما يسنقط خيناره ويبقنى خينار 231مادة )

 الآخر ما بقيت المدة .

إلى ورثته مطلقاً وينتقن  حنق الشينار بمنوت من  كنان ( : ينتق  حق الشيار بموت م  كان له 235مادة )

 له إلى دائنيه إذا كان مفلساً أو معسراً .

( :  إذا شرط المتعاقدان خيار الفسخ لغيرهما فلا يجوز عزله ولا يجوز له الإعتزال في مندة 236مادة )

ر الشننرط إذا قبنن  إلا بر ننائهما ولا يلزمننـه خيننار الأصننلح لشننارطه ولا ينتقنن  حننق الشيننا

لشارطه إلا بموت الأانبي قب  إنتهالإ مدة الشيار ، ولا يجوز للوكي  شرط الشينار لأانبني 

 إلا بإذن موكله .

( : إذا اختلة المتعاقدان  في ثبوت خيار شنرط التنروي أو فني م ني مدتنه أو فني الأان  أو 237مادة )

 في إاازة العقد أو فسشه فالقول لم  ينفي ذلك .

 ــةالثالث : خيار الرؤيــ

( : خينار الرؤينة هنو الحنق فني إم نالإ العقند أو فسنشه بعند رؤينة المعقنود علينه فني عقنود 238مادة )

المعاو ننة الماليننة وهنني الشننرالإ والإاننارة وقسننمة الأعيننان والصننلح بمننال ولا يثبننت فنني 

 العقود التي لا تحتم  الفسخ . 

إن شنالإ قبن  وأم نى العقند وإن  ( : م  تعاقد على مالم يره فهو مشينر عنند رؤيتنه الممينزة239مادة )

شالإ فسشه وله الفسخ قب  الرؤية وعقبها مالم يسقط حقه أو مالم يرض بعد الرؤية قنولاً 

 أو فعلاً ، ويثبت الشيار للأعمى بما يقوم مقام الرؤية .

 -( : يسقط حق م  له خيار الرؤية أصيلاً أو وكيلاً في الأحوال الآتية :210مادة )

 في العي  تصرفاً يواب حقاً للغير . تصرف م  له الشيار -4

رؤية المتعاقد عليه قبن  العقند بمندة لا تتغينر فيهنا عنادة رؤينة ممينزة تفني بنالغرض أو  -2

 رؤيته بعد العقد إذا لم يفسخ بعدها مباشرة.

رؤيننة بعننض المتعاقنند عليننه بمننا ينندل علننى ذاتننه بحيننث يحصنن  برؤيتننه لبع ننه معرفتننه   -3

 لباقيه.

 ة في وقوع الرؤية فالقول لمنكرها .( :  إذا اختل214مادة )

 الرابا : خيـار العيب  ) النقيصة (

( :  خيار العيب هو ما واب لظهور شيلإ في المعقود عليه ينقص القيمنة أو يفنوت غنرض 212مادة )

 العاقد .

( :  يثبننت خيننار العيننب فنني عقننود المعاو ننات الماليننة التنني هنني الشننرالإ والإاننارة وقسننمة 213مننادة )

والصلح بمال م  غير شنرط فني العقند ويسنقط إذا تعاقندا علنى الإبنرالإ من  امينا الأعيان 

 العيوب ظاهرها وباطنها .

( : حكم خيار العيب رد المتعاقند علينه وإسنترداد مقابلنه أو إمسناق المتعاقند علينه وإسنترداد 211مادة )

 مقاب  ما نقص م  قيمته ما مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

 -( : يشترط في العيب المسوإ للرد ما يأتي :215مادة )



 أن يكون العيب قديماً بأن يكون واوده في المعقود عليه سابقاً على العقد . -4

أن يكون العيب خافيناً بنأن يكنون العاقند قند كتمنه عن  المتعاقند معنه أو يكنون ممنا لا   -2

منالم يكن  من  العينوب التني لا يطلنا عليهنا إلا بتغيينر فني ذات  -يظهنر عنند الفحنص 

 المبيا إلا بشرط أو عرف يشالة ذلك.

 أن يكون العيب مما يفوت غرض العاقد م  المعقود عليه أو ينقص قيمته .  -3

( :  يعتبننر العيننب فنني حكننم القننديم إذا حنندث بعنند العقنند وقبنن  القننبض فيمننا يبقننى علننى  ننمان 216)مننادة 

 العاقد لحي  تسليمه .

( :  إذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرأ به عيب آخنر بعند القنبض ثبنت الشينار بنالرد منا 217مادة )

لمنه البنائا ونحنوه أرش الطارئ أو الإمساق ما مقاب  نقص القيمة بسبب القنديم سنوالًإ ع

أو اهله .. ولا يمنا هلاق المعقود عليه بعد القبض م   مان العيب القديم وما نشنأ عننه 

. 

( : إذا كان المتعاقد قد قب  العيب بعد العقد أو علم به وسكت عنه ولم يشبر بنه العاقند الآخنر 218مادة )

عينب إذا كنان ممنا يظهنر في مدة معقولة سقط حقنه فني الشينار بنه ويعتبنر العاقند عالمناً بال

عند الفحص المعتاد وتسلم الشيلإ دون أن يشبنر بالعينب علنى الفنور ، أمنا إذا كنان العينب 

مما يحتاي ظهوره إلى فحص غير معتناد فنلا يسنقط حنق الشينار بنه إلا بم ني مندة يمكن  

فيها الفحص غايتها سنة م  تاريخ القبض ، وإن كان العيب مما لا يظهره الفحنص أصنلاً 

 يسقط الشيار به مطلقاً .فلا 

 ( :  لا إعتداد بالعيب اليسير الذي ارى العرف على التسامح به .219مادة )

( :  لا رد مننا الزيننادة المتصننلة غيننر المتولنندة كصننق  السننية وغننزل الشننعر أمننا إذا كانننت 250مننادة )

ة بعنند الزيننادة متصننلة متولنندة كالسننم  والكبننر فلننه الننرد ولا مننا الزيننادة المنفصننلة المتولنند

 القبض ويراا بمقاب  النقصان .

 ( : يجب رد المعيب في الربويات إذا ترتب على إمساكه حصول ربا .254مادة )

( : إذا تصرف م  له الشيار في الشيلإ ثم علم بعينب قنديم فينه فنإن كنان قند خنري من  ملكنه 252مادة )

 إليه بحكم.فلا خيارله ويعود له الشيار إذا عاد إلى ملكه بغير تصرف منه أورد 

( : إذا كان العيب في أحد الشيئي  أو فني بعنض الشنيلإ ثبنت الشينار بالنسنبة لمنا فينه العينب 253مادة )

ويجوز له رد الشيئي  معاً ورد الشيلإ المعيب كله ، كما يجوز له الإمساق ويراا بمقابن  

 النقصان .

كام العيب المنصنوص عليهنا ( : إستحقاق بعض الشيلإ للغير عيب في الباقي تطبق عليه أح251مادة )

 فيما تقدم .

( : فوائد المـردود بالعيب التي لا تعتبر كجزلإ منه م  يوم القبض إلنى ينوم النـرد لا تنرد ولا 255مادة )

راوع لنه بمنا أنفقنه علنى الشنيلإ فني خنلال هنذه المندة ، والفوائند التني تعتبنر كجنزلإ من  

عنند النرد بمنا أنفقنه علينه من  وقنت  الشيلإ ترد ، وإذا كان الشيلإ مما لا فائدة له فيرانا

 القبض إلى يوم الرد .



( :  إذا زال العيب وأم  عوده سقط الحق في الشيار فإن لم يؤم  عوده ثبت الشينار ويرانا 256مادة )

 في معرفة ذلك إلى أه  الشبرة .

فعن  وإن ( : يتلة المردود بالعيب بمجرد الرد علنى من  رد علينه حا نراً وأن لنم يقب نه بال257مادة )

إختلفا في ثبوت العيب يتلة على م  رد عليه بمجرد ثبنوت العينب الموانـب للنرد،وإن لنم 

 يحكم به إن كان العاقد المردود عليه حا راً وم  يوم الحكم به مطلقاً.

 الفرع الثاني

 الشــرط والأاـــ 

لى مستقب  فيقا حكمنه ( :  يكون العقد منجزاً إذا كان بصيغة غير معلقة بشرط ولا م افة إ258مادة )

في الحال ، ويكون العقد غير منجز إذا كان بصيغة معلقة بشنرط فيتنأخر نفنوذه إلنى ورود 

الشرط فإذا واد الشرط نفذ العقد ووقا حكمه ، أما قب  تحقق الشرط فلا يكون العقد قنابلاً 

منا يحنافف بنه للتنفيذ إختياراً أو قهراً ، ولا يجوز للدائ  بمقت اه أن يتشنذ من  الإانرالإات 

على حقه . وكذلك الشأن إذا كان العقد بشرط مجهول المدة في العقنود التني تقبن  الجهالنة 

. 

 الأول : الشـــــرط

( :  الشرط في العقد هو ما يتوقة واود الحكم عليه ويكنون إلتزامناً مسنتقبلاً فني أمنر غينر 259مادة )

 محقق الوقوع ي اف الحكم إليه عند واوده .

:  يجننوز تعليننق زوال العقنند علننى شننرط إذا وانند إنفسننخ العقنند وترتننب علننى الفسننخ حكمننه  (260مننادة )

 ( .249المبي  في المادة )

 ( :  تعليق العقد على أمر مستحي  لغون لا إعتبار له ويلغو معه العقد .264مادة )

كنان لغنواً  ( :  إذا علق العقد على شرط يتوقة واوده على محض إرادة الملتزم ) الشنارط(262مادة )

 ولا إعتبار له )كا أؤار لك بيتي متى شئت أنا( .

( :  يصننح إقتننران العقنند بالشننرط الننذي يقت ننيه أو يلائمننه ويؤكنند موابننه كمننا يصننح إقتننران 263مننادة )

العقد بالشرط المتعارف عليه الذي ارت به عادة البلد أو تقرر في المعناملات بني  التجنار 

 شرع .وأرباب الصنائا بما لا يشالة ال

( :  يبط  الشرط الذي لا يكون م  مقت يات العقد ولوازمه ولا مما يؤكد موابنه ولا انرى 261مادة )

بننه العننرف وكننذا الشننرط الننذي لا نفننا فيننه لأحنند العاقنندي  أو لغيرهمننا والعقنند المقننرون بننه 

 صحيح .

العاقندي  أو من  لازم  ( : إذا تحقق الشرط راا أثره إلنى وقنت التعاقند إلا إذا تبني  من  إرادة265مادة )

العقد أن واوده أو زواله إنما يكون في الوقت الذي يتحقق فينه الشنرط ولا يكنون للشنرط 

أثره إذا أصبح تنفيذ العقد قب  تحقنق الشنرط غينر ممكن  لسنبب أانبني لا يند للملتنزم لنه ) 

 المشروط عليه ( فيه .

 الثاني : الأاـــ 



م افاً إلنى زمن  مسنتقب  محقنق الوقنوع ويعتبنر الأمنر محقنق ( :  الأا  هو أن يكون العقد 266مادة )

الوقوع متى كان وقوعه حتمياً ولو لنم يعنرف الوقنت النذي يقنا فينه والعقند الم ناف إلنى 

 أا  ينعقد في الحال ولك  يتأخر وقوع حكمه إلى حلــول الوقت الم اف إليه.

ام عنند القندرة أو الميسنرة أو تبني  ذلنك من  ( :  إذا كان الطرفان قد إتفقا على الوفالإ بالإلتز267مادة )

ظروف الحال أو العرف ثنم إختلفنا عني  القا ني ميعناداً مناسنباً لحلنول الأان  مراعيناً فني 

ذلك موارد الملتنزم الحالينة والمسنتقبلية ومقت نيات عناينة الران  الحنريص علنى الوفنالإ 

 بالتزاماته .

 -وال الآتية :( :  يسقط حق الملتزم في الأا  في الأح268مادة )

 إذا ثبت إفلاسه أو إعساره .   -4

إذا أخنن  أو أنقننص أو أتلننة بفعلننه ال ننمانات المتفننق عليهننا أو المقننررة بمقت ننى   -2

القانون ولا يشن  ذلنك بحنق الطنرف الآخنر فني طلنب إسنتكمال ال نمانات ، وإذا كنان 

إنقنناص ال ننمانات أو تلفهننا رااعنناً إلننى سننبب لا دخنن  لإرادة الملتننزم فيننه فننإن الأانن  

 يسقط إذا لم يقدم  ماناً كافياً .

 م يقدم المدي  ما وعد بتقديمه م   مان.إذا ل  -3

( : إذا كان العقد مقترناً بأا  يتوقة عليه نفناذ الإلتنزام فنلا يكنون نافنذا إلا فني الوقنت النذي 269مادة )

ينق ي فيه الأا  ، ولك  يجوز لصاحب الحق أن يتشذ ما ينراه من  الإانرالإات للمحافظنة 

ه أن يطالنب ب نمان خناص ، وإذا كنان على حقه وله إذا خشي إفنلا  المندي  أو إعسـنـار

العقد مقترناً بأا  معلوم ينهي العقد فإننه يترتنب علنى إنق نالإ الأان  زوال العقند دون أن 

 يكون لذلك أثر راعي.

 الفرع الثالث

 تعدد محــ  العقد

 ( :  يكون مح  العقد متعدداً في الإلتزامات التشييرية.270مادة )

يناً إذا أ نية محلنه إلنى أشنيالإ متعنددة علنى اهنة التشيينر فتبنرأ ذمنة ( :  يكون العقند تشيير274مادة )

الملتننزم إذا أختيننر واحنند منهننا ، ويكننون الشيننار للملتننزم بالشننيلإ محنن  التشييننر مننالم يتفننق 

 المتعاقدان على غير ذلك .

بيننهم ( :  إذا كان الشيار للملتزم وامتننا عن  الإختينار أو تعندد الملتزمنون ولنم يتفقنوا فيمنا 272مادة )

فإنه يكون لصاحب الحق أن يطلب م  القا ي تعيي  أا  يشتار فيه الملتنزم أو يتفنق فينه 

 الملتزمون وإلا عي  القا ي بنفسه مح  الإلتزام .

( : إذا كان الشيار لصاحب الحق وامتنا أو تعندد أصنحاب الحنق ولنم يتفقنوا كنان للملتنزم أن 273مادة )

، فنإذا انق نى الأان  دون إختينار أو إتفناق أنتقن   يطلب م  القا ني تحديند أان  للإختينار

 الشيار إلى المدي  .

( :  إذا كنان الشينار للملتنزم وإسنتحال تنفينذ كن  من  الأشنيالإ المتعنددة ، فنإذا كاننت إسنتحالة 271مادة )

 تنفيذ أحدها رااعة إلى فعله التزم بدفا قيمة آخر شيلإ إستحال تنفيذه .

 الفرع الرابا



 العقدتعــدد طرفــي 

 الأول : الت ام  والتكاف  :

 ( : الت ام  والتكاف  هما  م ذمة إلى ذمة في إستيفالإ الحق أو الوفالإ به .275مادة )

( : الت ام  والتكاف  بي  أصحاب الحق أو بي  الملتزمي  به يكون بنالًإ على إتفاق أو ننص 276مادة )

 في القانون .

بني  أصنحاب الحنق اناز للملتنزم أن يفنـي بنالإلتزام لأي مننهم ( : إذا كان الت ام  والتكافن  277مادة )

وإذا مات أحد أصحاب الحق المت امني  أنقسم الحنق علنى ورثتنه كن  بقندر حصنته إلا إذا 

كان الحق غير قابن  للإنقسنام دفنا إلنى أحندهم باسنم الجمينا منالم يواند وصني فيقندم فني 

 الحالتي  .

ي  مجتمعي  أو منفنردي  مطالبنة المندي  الملتنزم بالوفنالإ ( : يجوز لأصحاب الحق المت امن278مادة )

إلا لمانا شرعي ، ولا يجوز لم  عليه الحق إذا طالبه أصحاب الحق المت نامني  بالوفنالإ 

أن يحتج بما يمنا الدفا لغير طالبه ، ولكن  يجنوز لنه أن يحنتج بمنا يمننا الندفا لطالبنه أو 

 بما يمنا الدفا للدائني  اميعاً .

( : إذا برئت ذمة م  عليه الحق م  أحد أصحاب الحق المت امني  ، وكان ذلك لسنبب غينر 279مادة )

الوفننالإ بننالحق فننلا تبننرأ ذمتننه إلا بقنندر حصننة صنناحب الحننق المننذكور وللبنناقي  مطالبتننه 

 بحصتهم .

( : لا يجوز لأحد أصحاب الحق المت امني  أن يأتي عملاً من  شنأنه الإ نرار بالمت نامني  280مادة )

 وإلا  م  لهم ما  اع عليهم . معه

( : كنن  مننا يسننتوفيه أحنند أصننحاب الحننق المت ننامني  فهننو حننق لهننم اميعنناً يتحاصننون فيننه 284مننادة )

 ويقسم بينهم على الرؤو  إذا تساوت حصصهم أو اهلت وعلى مدعى الزيادة إثباتها .

 برئ لذمة الباقي  .( : إذا كان الت ام  بي  م  عليهم الحق فإن وفالإ أحدهم بالحق م282مادة )

( : يجوز لصاحب الحق مطالبنة من  علنيهم الحنق المت نامني  بنه مجتمعني  أو منفنردي  إلا 283مادة )

لمانا شرعي ، ولا يجوز لم  عليه الحق الذي يطالبه صاحب الحنق بالوفنالإ بنه أن يحنتج 

الوفنالإ  بما يمنا غيره م  المديني  م  الوفالإ ولك  يجوز له الإحتجاي بما يمنعه هنو من 

 أو بما يمنا المديني  اميعاً م  الوفالإ .

( : إذا فسخ العقند بني  صناحب الحنق وبني  أحند ممن  علنيهم الحنق المت نامني  برئنت ذمنة 281مادة )

 باقيهم .

( :  إذا حصلت مساقطة )مقاصنه ( بني  صناحب الحنق وبني  أحند المنديني  المت نامني  فنلا 285مادة )

منندي  ويبقننى الحننق قائمنناً عننند المننديني  الآخننري  بقنندر يكننون ذلننك إلا بقنندر حصننة هننذا ال

 حصصهم .

( : إذا آل الحق إلى أحند المنديني  المت نامني  فنإن الحنق لا ينق ني إلا بقندر حصنته ويبقنى 286مادة )

 الحق عند المديني  الآخري  بقدر حصصهم .



بناقي المنديني  المت نامني  ( : إذا أبرأ صاحب الحق أحد المديني  المت امني  فلا تبرأ ذمنة 287مادة )

 إلا إذا صرة بذلك ، فإذا لم يصرة يكون له مطالبة الباقي  بقدر حصصهم .

( : إذا أبرأ صاحب الحنق أحند المت نامني  من  الت نام  فنإن لنه الرانوع علنى البناقي  بكن  288مادة )

 الدي  إذا كان ك  واحد منهم  امناً بالدي  مالم يتفق على غير ذلك.

: في اميا الأحوال التي يبرئ فيها صناحب الحنق أحند المنديني  المت نامني  من  الإلتنزام ( 289مادة )

أو م  الت ام  وأفلس أحدهم أو أعسر يكون لسنائرهم الرانوع علنى المبنرأ بنصنيبه فني 

حصة المفلس أو المعسر منهم إلا أن يكون صاحب الحنق قند أبنرأه من  كن  مسنئولية فنإن 

 النصيب . صاحب الحق هو الذي يتحم  هذا

( : إذا م نت المندة التني تمننا من  سنماع الندعوى بالنسنبة لأحند المنديني  المت نامني  فنلا 290مادة )

يسنقط عنننهم إلا بقنندر حصننة ذلننك المندي  ، وإذا انقطعننت المنندة أو وقننة سننريانها بالنسننبة 

 لأحد المديني  المت امني  فلا يجوز لصاحب الحق أن يتمسك بذلك على الباقي .

( : لا يكون المدي  المت ام  مسئولاً في تنفينذ الإلتنزام إلا عن  فعلنه كمنا لنو أتلنة المعقنود 294مادة )

عليه مثلاً ، وإذا طالبه صاحب الحق فلا يكون لذلك م  أثر بالنسبة لباقي المنديني  أمنا إذا 

حكم لأحد المديني  المت امني  علنى صناحب الحنق كنأن يثبنت أننه قند سنبق الوفنالإ بكامن  

 ( .291ن باقيهم يستفيدون م  نتيجة هذا الحكم ما مراعـاة ما االإ في المادة )الحق فإ

( : يستفيد المدينون المت امنون م  الصلح الذي يعقده أحدهم ما صناحب الحنق ولكننهم لا 292مادة )

 ي ارون م  الصلح إذا رتب في ذمتهم التزاماً أو زاد فيما هم ملتزمون به إلا إذا قبلوه .

:  إقننرار أحنند المننديني  المت ننامني  لا يسننرى فنني حننق البنناقي  ونكولننه عنن  اليمنني  أو  (293مننادة )

توايهه اليمي  إلى صاحب الحنق أو ردهنا إلينه لا ي نر بهنم ، أمنا حلفنه اليمني  المواهنة 

 إليه م  صاحب الحق فإنهم يستفيدون منه .

المت نامني  فنلا يحنتج بنه علنى بناقيهم ( :  إذا صدر لصاحب الحق حكم علنى أحند المنديني  291مادة )

وإذا صدر الحكم على صاحب الحق لصنالح أحندهم فنإنهم يسنتفيدون مننه إلا إذا بننى علنى 

 سبب خاص بالمدي  الذي صدر لصالحه .

( :  إذا وفننى أحنند المننديني  المت ننامني  صنناحب الحننق فننلا يجننوز لننه الراننوع علننى أي منن  295مننادة )

حنننق وينقسنننم الحنننق حصصننناً متسننناوية بننني  المنننديني  البننناقي  إلا بقننندر حصنننته فننني ال

 المت امني  مالم يواد إتفاق أو نص يق ي بغير ذلك .

( :  إذا أفلس أو أعسر أحد المديني  المت نامني  تحمن  بناقيهم حصنته كن  بقندر نصنيبه فني 296مادة )

 الحق .

النذي يتحمن  بنالحق كلنه ( :  إذا كان الت ام  لصالح أحد المنديني  المت نامني  وحنده فهنو 297مادة )

 نحو باقي المديني  المت امني  معه .

 )الثاني : عدم القابلية للإنقسام( 

 -( :  يكون الحق غير قاب  للإنقسام في الحالتي  الآتيتي  :298مادة )

 إذا ورد على مح  لا يقبـ  بطبيعته الإنقسام. -4



لينه لا يجنوز تنفينذه إذا تبي  م  الغنرض النذي يرمني إلينه المتعاقندان أن المعقنود ع  -2

 منقسماً أو إذا اتفق المتعاقدان على ذلك .

( :  إذا تعنندد الملتزمننون بحننق غيننر قابنن  للإنقسننام كننان كنن  منننهم ملزمنناً بوفننالإ الحننق كنناملاً 299مننادة )

 وللملتزم الذي وفى بالحق الراوع على الباقي  ك  بقدر حصته .

الإنقسام أو تعدد ورثنة صناحب هنذا الحنق اناز لكن   ( :  إذا تعدد أصحاب الحق الذي لا يقب 300مادة )

دائ  أو وارث أن يطالب بالحق كاملاً إلا إذا إعترض على ذلك أحدهم فيكون علنى الملتنزم 

الوفالإ لهم مجتمعي  أو إيداع الشيلإ مح  الإلتزام حتى يتفقوا أو يصدر حكم من  الق نالإ 

 فاه ك  بقدر حصته.بما يتبا ويكون لباقي أصحاب الحق الراوع على م  أستو

 الباب الثاني

 الإرادة المنفردة وتلحق بالمسئولية العقدية

( :  الإلتزام بالإرادة المنفردة هو صندور إيجناب من  شنشص لا يتوقنة علنى قبنول من  آخنر 304مادة )

يلتزم به المواب لششص معي  أو قاب  للتعيي  فيترتب على الإلتزام أثره من  تولند الحنق 

ملتنزم بنه علنى أدائنه عنند الإمتنناع ومن  ذلنك الننذر والوعند بالجنائزة ، لصاحبه وإابنار ال

 ويراا في الأحكام الشاصة بالنذر إلى قانون الهبة .

( :  م  واه وعداً بجائزة يعطيها ع  عم  معي  لزمه إعطالإ الجائزة لمن  قنام بهنذا العمن  302مادة )

 .ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم به 

( :  إذا لم يعي  الواعد بجائزة أالاً للقيام بالعم  النذي وعند بالجنائزة عننه اناز لنه الرانوع 303مادة )

في وعده قب  تنفيذ العم  ويكون الراوع بإعلان يتم بنفس الطريقة التي وانه بهنا وعنده 

، ولا يؤثر ذلك في حق من  يكنون قند أتنم العمن  قبن  الرانوع ، ولا تسنما الندعوى لطلنب 

 ائزة بعد م ي ستة أشهر م  تاريخ إعلان العدول ع  الوعد ما عدم واود المانا.الج

 الباب الثالث

 الإ رار بحقوق الغير 

 وتنشأ عنه المسئولية التقصيرية

 الفص  الأول

 المسئولية ع  الأعمال الششصية

إذا سنبب  ( : ك  فع  أو ترق غير مشروع سوالًإ كنان ناشنئاً عن  عمند أو شنبه عمند أو خطنأ301مادة )

للغيننر  ننرراً ، يلننزم منن  أرتكبننه بتعننويض الغيننر عنن  ال ننرر الننذي أصننابه ولا يشنن  ذلننك 

 بالعقوبات المقررة للجرائم طبقاً للقواني  النافذة .

( :  يكون الششص مسئولاً في ماله ع  أعماله غينر المشنروعة إذا أرتكبهنا فني حنق غينره 305مادة )

( من  هنذا القنانون وإذا وقنا 68فني المنادة ) وهو مميز ما مراعاة ما هو منصوص عليه

ال رر م  ششص غير مميز ولم يكن  هنناق من  هنو مسنئول عن  ال نرر غينره أو تعنذر 

الحصننول علننى تعننويض منن  المسننؤول فللقا نني أن يحكننم منن  مننال منن  وقننا منننه ال ننرر 

 بتعويض عادل يراه .



يدله فيه كحنادث مفنااس أو قنوة  ( :  إذا أثبت الششص أن ال رر قد نشأ ع  سبب أانبي لا306مادة )

قنناهرة أو خطننأ منن  الم ننرور ، أو خطننأ منن  الغيننر فإنننه يكننون غيننر ملننزم بتعننويض هننذا 

 ال رر مالم يواد نص أو إتفاق يق ي بغير ذلك .

( :  م  أحدث  رراً وهو في حالة دفاع شرعي ع  نفسه أو عر نه أو مالنه أو عن  نفنس 307مادة )

ينر مسنؤول عن  تعنويض هنذا ال نرر ، علنى أن لا يجناوز الغير أو عر ه أو ماله كنان غ

 القدر ال روري فإذا ااوز القدر ال روري ألزم بتعويض تراعى فيه مقت يات العدالة .

( :  لا يكون الموظة العنام مسنئولاً عن  عملنه النذي ألحنق ال نرر بنالغير إذا قنام بنه تنفينذاً 308مادة )

الأمنر واابنة علينه شنرعاً أو كنان يعتقند  لأمر صدر إليه م  رئنيس متنى كاننت طاعنة هنذا

أنها واابة عليه وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العم  النذي وقنا مننه وأن إعتقناده مبنني 

على أسباب معقولة شرعاً وأنه راعى اانب الحيطة في عمله ، ويسنأل الآمنر إذا تنوافرت 

 في أمره صفات الفع  غير المشروع .

غينر ليتفنادى بنه  نرراً أكبنر محندقاً بنه أو بغينره ، لا يكنون ملزمناً إلا ( : م  سنبب  نرراً لل309مادة )

 بالتعويض الذي يراه القا ي مناسباً شرعاً .

( : إذا تعدد المسؤولون ع  عم   ار تكنون المسنؤولية فيمنا بيننهم بالتسناوي إلا إذا عني  340مادة )

.. وإذا كننانوا  القا ني نصننيب كنن  منننهم فنني التعننويض بحسنب تننأثير عمنن  كنن  واحنند منننهم

 متواطئي  على الفع  كانوا مت امني  في المسؤولية .

 الفص  الثاني

 المسؤولية ع  عم  الغير

( :  ك  من  تنولى بننص أو إتفناق رقابنة شنشص فني حاانة إلنى رقابنة بسنبب قصنر سننه أو 344مادة )

 حالتننه العقليننة أو الجسننمية، يكننون ملزمنناً فنني مننا لننه بتعننويض ال ننرر الننذي يحدثننه ذلننك

الشننشص للغيننر بعملننه غيننر المشننروع ، وإذا لننم يكنن  لننه مننال فيكننون التعننويض منن  مننال 

الششص الذي يتولى رقابته ، ويعتبر القاصر في حااة إلى رقابة إذا لم يدرق سن  البلنوإ 

ويستطيا المكلة بالرقابة أن يتشلص م  المسئولية إذا أثبنت أننه قنام بواانب الرعاينة أو 

 واقعاً بأمر غالب ، ولو قام بهذا الوااب بما ينبغي م  العناية . أثبت أن ال رر كان لا بد

( :  ك  قائم بعم  مسئول ع  إختيار العام  الذي أوك  إليه القيام بهنذا العمن  ومسنئول عن  342مادة )

الإشراف عليه ورقابته وتوايهنه فني تنفينذ هنذا العمن  ، ويعتبنر العامن  تابعناً لنه فني ذلنك 

بي  القائـم بالعم  والعام  ولو لم يك  المتبوع حراً في إختينار تابعنه  وتقوم رابطة التبعية

 متى كانت له عليه سلطة فعلية في مراقبته وتوايهه .

( :  يكون المتبوع مسئولاً ع  ال رر النذي يحدثنه تابعنه بعمن  غينر مشنروع أمنره بنه فنإن 343مادة )

تبوع كانت المسئولية على التنابا عم  التابا عملاً غير مشروع أ ر بالغير ولم يأمره الم

 وعلى المتبوع أن يح ر العام  لتعويض ال رر الذي أحدثه .

( :  للمسئول ع  عم  الغير حق الرانوع علينه فني الحندود التني يكنون فيهنا الغينر مسنئولاً 341مادة )

 ع  تعويض ال رر .

 الفص  الثالث



 )المسئولية الناشئة ع  الحيوان والجماد(

حننائز الحيننوان ولننو لننم يكنن  مالكنناً لننه ، مسننئول عمننا يحنندث الحيننوان منن   ننرر بسننبب ( : 345مننادة )

تقصيره ولو    منه الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت أن الحادث كنان بسنبب أانبني لا يند 

 له فيه .

( : حائز البنالإ ولو لم يك  مالكاً له مسؤول عما يحدثه إنهندام البننالإ من   نرر بسنببه ولنو 346مادة )

نهداماً ازئياً ما لم يثبت أن الحادث لا يراا سببه إلى إهمال في الصنيانة أو قندم فني كان إ

البننالإ أو عينب فيننه ، ويجنوز لمنن  كنان مهنندداً ب نرر يصننيبه من  البنننالإ أن يطالنب مالكننه 

بإتشاذ التدابير ال رورية لدرلإ الشطر فإذا لم يقم المالك بذلك اناز لنه الحصنول علنى إذن 

 اذ التدابير على حساب المالك . م  المحكمة في إتش

( : حائز الشيلإ الذي يتطلب عناية خاصة أو حراسة كالآلات الميكانيكية يكون مسئولاً عمنا 347مادة )

يحدثه هذا الشيلإ م  ال رر على الغير ما لم يثبت أن وقوع ال رر كان بسنبب أانبني لا 

اني  والقنرارات واللنوائح يد له فيه ما مراعاة ما يرد في ذلنك من  أحكنام خاصنة فني القنو

 النافذة .

 الباب الرابا

 )الفعــــــ  النافـــــا(

 الفص  الأول 

 دفا غير المستحق

( : ك  م  تسلم على سبي  الوفالإ دينناً لنيس مسنتحقاً لنه يلزمنه رده ولنو كنان منا دفنا بغينر 348مادة )

ويسنتثنى من  ذلنك الحنالات حق تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سنببه أو زال سنببه بعند أن تحقنق 

 الآتيــة :

أن يكون الدافا عالماً بأنه غير ملزم بالدفا إلاص أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهاً علنى  -4

 الدفا .

أن يكننون النندافا قنند حننرم المنندفوع لننه منن  سننند قيبأنن  المنندي  الأصننلي أو حرمننه منن   -2

  ماناته . 

فوع لنه علنى مديننه الأصنلي أن تكون المدة التي يترتب عليها عدم سماع دعنوى المند -3

 قد م ت .

 إذا كان الدي  الذي دفا لم يح  أاله ولو كان الموفي ااهلاً بقالإ الأا . -1

 ( : إذا كان م  تسلم ما ليس حقاً له ناقص الأهلية فلا يلزم إلاص برد ما بقى ولم يستهلك .  349مادة )

فأنننه يلننزم بننرد مننا تسننلم مننا الفوائنند ( : إذا كننان منن  تسننلم مننا لننيس حقنناً لننه كامنن  الأهليننة 320مننادة )

 والأرباة التي اناها م  يوم المطالبة بالرد .

( :  إذا كان م  تسلم ما ليس حقاً له كام  الأهلينة وغينر عنالم بأننه تسنلم منا لنيس لنه بحنق 324مادة )

 فيلزم برد الفوائد الأصلية دون الفرعية .

ير حق بعند إنق نالإ عشنر سننوات من  الينوم النذي ( :  لا تسما الدعوى باسترداد ما دفا بغ322مادة )

 يعلم فيه الدافا بحقه في إسترداد  ما دفا ما عدم المانا .



 الفص  الثاني

 )الف الـــــــــــــة(

( : الف الة هي أن يقوم ششص ع  قصد بشأن لحساب ششص آخنر دون أن يكنون مأذونناً 323مادة )

 له أو ملزماً .

عن  خطئنه ومتبنرع بمنا عمن  أو أنفنق إلا أن يجينزه من  لنه العمن  أو  ( : الف نولي مسنئول321مادة )

 ينص القانون على حقه.

 ( : إذا تعدد الف وليون في القيام بعم  واحد كانوا مت امني  في المسئولية .325مادة )

( : يلتزم الف ولي بمنا يلتنزم بنه الوكين  من  رد منا أسنتولى علينه بسنبب الف نالة ، وتقنديم 326مادة )

 ب عما قام به .حسا

( : إذا مننات الف ننولي إلتننزم ورثتننه بمننا يلتننزم بننه ورثننة الوكينن  ، وإذا مننات رب العمنن  بقنني 327مننادة )

 الف ولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.

( : للف ولي حق إسترداد ما أنفق إذا كان قد قام بشأن غيره أثنالإ قيامه بشنأن نفسنه وكنان 328مادة )

 ي  الشأني  إرتباط لا يمك  معه القيام بأحدهما منفصلاً ع  الآخر .ب

( : للف ولي حق إسترداد ما أنفق إذا كان قد قام بشنأن  نروري وعاان  يترتنب علينه مننا 329مادة )

 رر محدق بالنفس أو المنال لنم يكن  فني إمكنان صناحب الشنأن القينام بنه بنفسنه ولا فني 

 القيام به .إمكان الف ولي استئذانه في 

( :  إذا أااز م  لنه العمن  منا قنام بنه الف نولي أو ننص القنانون علنى حقنه فني اسنترداد منا 330مادة )

 أنفقه انقلبت الف الة وكالة تسري عليها أحكام الوكالة إلا ما استثني بنص .

بعنند ( :  مننا مراعنناة المننواد السننابقة فنني مو ننوع الف ننالة ، لا تسننما النندعوى الناشننئة 334مننادة )

 انق الإ ثلاث سنوات م  اليوم الذي يعلم فيه ك  طرف بحقه ما عدم المانا .

 الباب الشامس

 النصوص القانونية

( :  الأحكننام الشننرعية والقانونيننة المسنتمدة منهننا هنني المصنندر المباشنر للحننق إذا كننان هننذا 332منادة )

منصنوص الحق قد تولد عن  ننص شنرعي لا ينندري تحنت مصندر من  المصنادر الأربعنة ال

عليها فني الأبنواب الأربعنة السنابقة ، وذلنك كنالميراث والشنفعة وحقنوق الجنوار وغيرهنا 

 وتسرى عليها أحكام النصوص المنظمة لها في القانون الشرعي .

 القسم الثاني

 آثار الحق والإلتزام به

 الباب الأول

 قواعـــد عامة

ويض عادل بالقيمة إذا لم يمكن  التنفينذ عينناً ( :  م  ثبت عليه الحق لزمه أداؤه عيناً أو بتع333مادة )

 ويجبر م  عليه الحق على التنفيذ إذا لم يقم به إختياراً .



( : إذا انق ت المدة التي يترتب عليهنا مننا سنماع الندعوى بنالحق ، ولنم يتمسنك من  علينه 331مادة )

فلننيس لننه أن  الحنق بننذلك، بن  أدى مننا عليننه إختيناراً عيننناً أو عو ناً قاصننداً الوفننالإ بنالحق

 يسترد ما أداه .

( : لا يجبر المدي  على الوفالإ إلا بعد إعنذاره بمطالبتنه بالوفنالإ بمنا علينه إختيناراً أو إننذاره 335مادة )

بإقامة الدعوى عليه لدى الق الإ لإاباره على الإيفالإ ، ويكنون ذلنك بإعلاننه علنى الوانه 

ى أن يكون رفنا الندعوى عنند حلنول المبي  في قانون المرافعات ويجوز الإتفاق مقدماً عل

 الأا  دون حااة إلى إارالإ آخر .

 ( : لا  رورة لإعذار المدي  وإنذاره في الأحوال الآتية:336مادة )

 إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممك  أو غير مجد بفع  المدي  . -4

 إذا كان الحق ناشئاً ع  عم  غير مشروع . -2

 عليه أنه مسروق أو أنه تسلمه دون حق. إذا كان المدعى به شيئاً يعلم المدعى -3

 إذا صرة المدي  بأنه متمرد ع  الوفالإ .  -1

 الباب الثاني

 التنفيذ العيني

( :  يجبر المدي  على تنفيذ إلتزامه عيناً إذا كان ذلك ممكناً ، فإن كان ذلك غينر مسنتطاع لنه 337مادة )

 ااز للحاكم الحكم عليه بتعويض عادل.

كان الملتزم به نق  ملكية أو حقاً عينيناً آخنر وكنان محلنه شنيئاً معينناً بالنذات مملوكناً ( :  إذا 338مادة )

للملتزم به انتق  ذلك بمجرد نشولإ سببه صحيحاً منتجاً لآثاره ويكون حكم القا ي مقنرراً 

لذلك عند الشلاف . ولا تش  بذلك القواعد المتعلقة بنظام ملكينة الأمنوال الثابتنة )العقنارات 

 تقررها الدولة كالتسجي  وغيره. ( التي

( :  إذا كان مح  الملكية أو الحق العيني شيئاً معيناً بنوعه فلا يتعي  ذلك إلا بتسنليم الشنيلإ 339مادة )

أو بننإفرازه ، وإذا لننم يقننم الملتننزم بننذلك اننـاز للقا نني أن يحكننم لصنناحب الحننق أن يحصنن  

لصاحب الحق ذلنك دون حكنم فني  على شيلإ م  النوع ذاته على نفقة الملتزم ، كما يجوز

حالة الإستعجال لل رورة ، ويكون لصاحب الحنق فني الحنالتي  المطالبنة بنالتعويض عمنا 

 أنفقه وما أصابه م  ال رر .

( : إنتقال الملكية والحقوق العينية يقت ي تسليم الشيلإ إلى م  له الحنق والمحافظنة علينه 310مادة )

 مقام التسليم .حتى التسليم والتشلية الصحيحة تقوم 

( : في الإلتزام بتسليم شيلإ إذا لم يقم م  عليه الحق بتسليم الشيلإ الملنزم بتسنليمه  نم  314مادة )

هلاكه منالم يعنذر صناحب الحنق بإسنتلامه ويتقناعس عن  ذلنك فيكنون هنلاق الشنيلإ علنى 

صاحب الحق . وفي اميا الأحوال يكون  مان هلاق الشيلإ المأخوذ بفع  غينر مشنروع 

   أخذه.على م

( : في الإلتزام بعمن  إذا امتننا الملتنزم عن  التنفينذ كنان للقا ني أن ينرخص لصناحب الحنق 312مادة )

بتنفيننذ الإلتننزام علننى نفقننة الملتننزم متننى كننان التنفيننذ ممكننناً ويجننوز فنني حالننة الإسننتعجال 

لل رورة أن ينفنذ صناحب الحنق الإلتنزام علنى نفقنة الملتنزم دون تنرخيص من  الق نالإ ، 



لصاحب الحق في الحالتي  السابقتي  الرانوع علنى الملتنزم بمنا أنفقنه والتعنويض  ويكون

عمننا أصابننـه منن   ننرر وإذا كننان حكننم القا نني النافننذ يفنني بننالغرض فيكتفننى بننه دون أي 

 إارالإ آخر .

( : في الإلتزام بعم  إذا كان الطرفان قد إتفقا علنى أن يقنوم الملتنزم بنفسنه بالعمن  أو كاننت 313مادة )

عـة العم  تستلزم ذلك فإن لصاحب الحق أن يرفض الوفنالإ بنالإلتزام من  غينر الملتنزم طبي

 نفسه .

( : فنني الإلتننزام بالمحافظننة علننى الشننيلإ أو بإدارتننه أو بتننوخي الحيطننة عننند القيننام بشننيلإ 311مننادة )

يتعلق بنه ، يكنون الملتنزم بنالحق قند وفنى التزامنه إذا بنذل من  العناينة منا يبذلنه الشنشص 

ولو لم يتحقق الغنرض المقصنود ، إلا إذا ننص الإتفناق أو القنانون بغينر ذلنك وفني  العادي

 اميا الأحوال يسأل الملتزم عما يقا منه م  غش أو خطأ اسيم .

( : في الإلتزام بالإمتناع ع  عم  إذا أخ  الملتنزم بنذلك كنان لصناحب الحنق أن يطلنب إزالنة 315مادة )

  الق الإ التنرخيص لنه بنأن يقنوم بهنذه الإزالنة علنى ما وقا مشالفاً لحقه وله أن يطلب م

 نفقة الملتزم .

( : إذا كان تنفينذ الإلتنزام عينناً غينر ممكن  أو غينر ملائنم إلا إذا قنام بنه الملتنزم بنفسنه فإننه 316مادة )

يجوز لصناحب الحنق أن يحصن  علنى حكنم بإلزامنه بهنذا التنفينذ أو بمنا ينراه القا ني من  

  ذلك ، وإذا تم التنفيذ العيني وقد لحنق صناحب الحنق  نرر أو وسائ  ال بط إن أمتنا ع

عنت أو أصر الملتزم على رفض التنفيذ حدد القا ي مقدار التعويض الذي يحكم بنه علنى 

الملتزم مراعياً في ذلنك مقندار ال نرر النذي أصناب صناحب الحنق والعننت النذي بندى من  

 الملتزم.

 الباب الثالث

 التعــــويـــــــــــض

( : إذا اسنننتحال علنننى الملتنننزم تنفينننذ الحنننق عينننناً بعننند أن كنننان ممكنننناً حكنننم علينننه القا ننني 317) منننادة

بالتعويض منالم يثبنت أن اسنتحالة التنفينذ قند نشنأت عن  سنبب أانبني لا يدلنه فينه ويحكنم 

 أي اً بالتعويض إذا تأخر الملتزم ع  تنفيذ إلتزامه وأصاب صاحب الحق  رر م  ذلك .

الإتفاق مقدماً على مقدار التعويض ، وفي اميا الأحوال يجوز للقا ي أن يننقص ( : يجوز 318مادة )

مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان صناحب الحنق قند اشنترق بشطئنه فني إحنداث 

 ال رر أو زاد فيه .

( : يجوز الإتفاق على أن يتحمن  الملتنزم تبعنة الحنادث المفنااس والقنوة القناهرة كمنا يجنوز 319مادة )

الإتفاق على أن يعفى م  علينه الحنق من  أينة مسنئولية فنلا يكنون مسنئولاً إلا عمنا يحندث 

منه م  غش أو خطأ اسيم، وما ذلك يجنوز لمن  علينه الحنق أن يشنترط عندم مسنئوليته 

 ع  الغش والشطأ الجسيم الذي يحدث م  أششاص يستشدمهم في تنفيذ إلتزامه.

لإ م  المسئولية المترتبة على العم  غير المشنروع وي نم  ( : لا يصح الإتفاق على الإعفا350مادة )

 المباشر .



( : إذا لنم يكن  متفقنناً علنى مقندار التعننويض فني العقند أو بننص القننانون فالقا ني هنو الننذي 354منادة )

يقنندره ، ويكننون التقنندير علننى أسننا  مننا لحننق صنناحب الحننق منن   ننرر محقننق بشننرط أن 

حق أو للتننأخر فنني الوفننالإ بننه ، ويعتبننر ال ننرر يكننون هننذا نتيجننة طبيعيننة لعنندم الوفننالإ بننال

نتيجة طبيعية إذا لم يك  في إستطاعة صاحب الحق أن يتوقاه ببذل اهند معقنول وإذا كنان 

الحننق ناشننئاً عنن  عقنند فننلا يحكننم علننى الملتننزم الننذي لننم يرتكننب غشنناً أو خطننأً اسننيماً إلا 

 بتعويض ال رر الذي يمك  توقعه عادة وقت العقد .

يشم  التعويض ال رر المنادي وال نرر الأدبني أي ناً ، ولكن  لا يجنوز أن ينتقن  الحنق   ( :352مادة )

في تعويض ال رر الأدبي إلى الغير إلا إذا أتفق على ذلك أو كنان صناحب الحنق قند طالنب 

 به أمام الق الإ .

عن   ( :  الديـة والأرش عقوبة ع  الجنايات ولا يمنا ذلنك من  الحكنم للم نرور بنالتعويض353مادة )

 الأ رار التي أصابته بسبب الجناية نفسها في حدود القانون .

( :  يجوز للقا ي أن يشفض التعويض المتفق علينه ، إذا ثبنت أن التقندير مبنالغ فينه أو أن 351مادة )

الحق قند نفنذ فني انزلإ مننه ، ولا يحكنم بتعنويض إذا لنم يصنب صناحب الحنق  نرر ، ولا 

   المنصوص عليهما فيما تقدم .يجوز الإتفاق على ما يشالة الحكمي

( :  إذا ااوز ال رر مقدار التعويض المتفق عليه ، فيجوز لصاحب الحق أن يطالنب بزينادة 355مادة )

 التعويض إذا ظهر غش في العم  أو خطأ اسيم .

( : ك  إتفاق على فائدة ربوية باط  ولا يعم  بنه ، وكن  إتفناق تبني  أننه يسنتر فائندة ربوينة 356مادة )

ر صحيح كذلك ولا يعم  به ، وما ذلك يجوز لصناحب الحنق أن يتفنق علنى عمولنة فني غي

مقاب  أي عم  يقوم به لمنفعة المدي  بالوفالإ ولا يجوز أن تزيد النسبة المتفق عليهنا فني 

%( من  قيمنة الحنق . ويجنوز 5مقاب  الأمور المنصوص عليها في الفقرة السنابقة عن  )

  المتفق عليه إذا تبي  أنه لا يمثن  إتفاقناً حقيقيناً من  قبن  للقا ي أن يرفض الحكم بالمقاب

صاحب الحق ، أو أن ينقصه بنسنبة منا تبني  أننه نقنص من  الإتفناق الحقيقني عن  النسنبة 

 المتفق عليها ما مراعاة العرف التجاري فيما لا يشالة شرعاً .

للمسنائ  التجارينة فيمنا يتفنق ( : يتبا ما هو منصوص علينه فني القنانون التجناري بالنسنبة 357مادة )

 ما الشرع ولا يشالفه .

 الباب الرابا

 وسائ   مان تنفيذ الحق

 الفص  الأول

 ال مان العام ووسائله

( : أموال المدي  اميعها  امنة للوفالإ بديونه واميا الندائني  متسناوون فني هنذا ال نمان 358مادة )

بسننائر النندائني  طبقنناً لمننا ينننص إلا مننا اسننتثني بنننص فنني القننانون أو بإتفنناق دون إ ننرار 

 عليه هذا القانون .

 الفرع الأول



 الإيسار والإعسار والإفلا 

( : الموسر هو م  يفي ماله بديونه أو يزيد عليها والمعسنر هنو من  لا يملنك شنيئاً غينر منا 359مادة )

استثنى لـه مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاانه من  مسنك  وثيناب صنالحي  

ثلنه وآلنة حرفتنه إذا كنان ذا حرفنة وكتبنه إذا كنان ذا علنم وقوتنه ومن  تلزمنه نفقتنه منن  لم

 الدخ  إلى الدخ  والمفلس هو م  لا يفي ماله بديونه .

( : إذا كان المدي  موسراً فلدائنه طلب حبسه لإكراهه على الوفالإ ثنم طلنب حجنز أموالنه ثنم 360مادة )

 هذا القانون وقانون التنفيذ المدني . طلب بيعها طبقاً لما هو منصوص عليه في

( : إذا كننان المنندي  معسننراً فننلا يجبننر أن يسننتأاره النندائ  بدينننه ولكنن  عليننه أن يسننعى بننأي 364مننادة )

طريقة لإبرالإ ذمته م  الدي  ، ويلزمه قبول الهبنة عنند ت نييق الندائ  علينه ، ولا يلزمنه 

ة المعسنرة التنزوي لق نالإ دينهنا أخذ أرش اناية العمد المواب للقصناص ولا يلنزم المنرأ

 م  المهر كما لا يلزمها التزوي بمهر مثلها ويجوز لها التزوي بأق  منه.

( : إذا كان المدي  مفلساً فلدائنه حق طلب الحجر عليه طبقاً لمنا هنو مبني  فني الكتناب الأول 362مادة )

 ( وما بعدها .74في المواد )

قب  قوله بيمينه ، ويحلنة كلمنا أدعنى إيسناره وم نت مندة  ( : م  كان ظاهر حاله الإعسار363مادة )

 يمك  فيها الإيسار عادة .

( : إذا التننبس الأمننر بنني  إيسننار الشننشص وإعسنناره تسننما البينننة علننى إيسنناره أو إعسنناره 361مننادة )

 ويراح الحاكم وتقدم البينة المثبتة على النافية .

 حي  بينه وبي  دائنه إلى أن يثبت إيساره.( : إذا ثبت بحكم الق الإ إعسار المدي  365مادة )

 

 الفرع الثاني

 المطالبة بحقوق المدي 

( : إذا تمننرد المندي  عنن  المطالبننة بديوننه الحالننة لندى الغيننر كننان للقا ني بعنند المرافعننة أن 366منادة )

ينصب عننه من  ينراه ، ويقندم من  لنه علينه دين  وذلنك للمطالبنة بتلنك النديون والمحافظنة 

 ما ينتج يدخ  في أموال المدي  ويكون  ماناً لجميا الدائني  . عليها ، وك  

 الفرع الثالث

 دعوى وقة نفاذ التصرف

( : إذا قصد المدي  الإ رار بدائنه بنأن تبنرع بمالنه أو تصنرف فينه متواطئناً منا المتصنرف 367مادة )

علنى إليه بعوض يق  عن  ثمن  المثن  وأدى ذلنك إلنى إعسناره فنإن تصنرفه يعتبنر موقوفناً 

إاازة دائنيه الذي  ت نرروا مننه ويكنون للمتصنرف إلينه إذا أراد نفناذ التصنرف أن ينودع 

بنظننر القا نني ثمنن  المثنن  وقننت التصننرف أو مننا يكملننه بحسننب الأحننوال وتنتقنن  حقننوق 

 الدائني  على المال المودع .

فيننه النندائ  ( : لا تسننما النندعوى بوقنة نفنناذ التصننرف بإنق ننالإ سننة منن  اليننوم النذي يعلننم 368منادة )

 بحقه في طلب وقة نفاذ التصرف ما عدم واود مانا .

 



 الفرع الرابا

 دعوى الصورية والتصرف الهزل

( :  تتبا بالنسبة للتصرف النـهزل أو الصنوري الأحكنام المنصنوص عليهنا فني هنذا القنانون 369مادة )

 ( وما بعدها .482في المـواد )

 

 الفرع الشامس

 بسالدفا بعدم التنفيذ وحق الح

( : إذا كانت حقنوق الطنرفي  متقابلنة بحينث يكنون إلتنزام أحندهما مترتبناً علنى التنزام الآخنر 370مادة )

ومرتبطنناً بننه يكننون لكنن  منهمننا الحننق فنني أن يمتنننا عنن  الوفننالإ بإلتزامننه مننا دام الآخننر لننم 

يعرض الوفنالإ بمنا علينه أو لنم يقنـدم تأمينناً كافيناً للوفنالإ بنه كمنا يكنون ذلنك بوانه خناص 

حننائز للشننيلإ أو لمحننرزه إذا هننو أنفننق عليننه مصننروفات  ننرورية أو نافعننة فننإن لننه أن لل

يمتنا ع  رده حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الإلتزام بالرد ناشنئاً عن  عمن  

 غير مشروع .

( : مجننرد الحننق فنني حننبس الشننيلإ لا يثبننت للحننابس حننق أولويننة عليننه ، ويلننزم الحننابس 374مننادة )

 ى الشيلإ وفقاً لأحكام الره  الحيازي وعليه أن يقدم حساباً ع  غلته .المحافظة عل

( : إذا كان الشيلإ المحبو  يششى عليه التلنة فللحنابس أن يحصن  علنى إذن من  الق نالإ 372مادة )

ببيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق ، وينتق  الحق في الحبس م  الشيلإ إلى ثمننه 

. 

في الحبس بشروي الشيلإ من  يند حنائزه أو محنرزه ولكن  يجنوز للحنابس  ( : ينق ي الحق373مادة )

استرداد الشيلإ إذا خري م  يده خفية أو بالرغم م  معار ته وتسنما دعنوى الاسنترداد 

. 

 

 الفص  الثاني

 ال مانات الشاصة ) التأمينات (

 -( : ال مانات الشاصة هي:371مادة )

ى ديننه من  أمنوال المندي  اميعهنا او من  منال أولاً :حقوق تشول للدائ  أولوية الحصول علن

 معي  .

 ثانياً : كفالة ششصية أو عينية يتفق عليها في عقد الكفالة .

 ثالثاً : تكام  وت ام  بي  المدي  والمسؤولي  معه ع  الدي  .

 الفرع الأول

 حقوق الامتياز والأولوية

مراعاة منه لصفته ولا يكون للحنق امتينازن إلا ( : الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معي  375مادة )

 بمقت ى نص في القانون .



( : مرتبة الامتياز يحددها القانون فإذا لم ينص صراحة في حق يتمتا بالامتياز علنى مرتبنة 376مادة )

 امتيازه كان هذا الحق متأخراً في المرتبة ع  ك  امتياز ورد في القانون .

ق الممتازة فني مرتبنة واحنـدة فإنهنا تسنتوفي بنسنبة قيمنة كن  منهنا منالم ( : إذا كانت الحقو377مادة )

 يواد نص يق ي بغير ذلك .

( : لا يحتج بالامتياز على م  حاز المنقنول بحسن  نينة، ويعتبنر حنائزاً فني حكنم هنذه المنادة 378مادة )

مننؤار العقننار بالنسننبة إلننى المنقننولات المواننودة فنني العنني  المننؤارة وصنناحب الفننندق 

نسبة إلى الأمتعة التني يودعهنا الننزلالإ فني فندقنه ، وإذا خشني الندائ  لأسنباب معقولنة بال

 تبدي  المنقول المثـق  بحق امتياز ااز له أن يطلب و عه تحت الحراسة.

( : تسننري علننى حقننوق الامتينناز {الأولويننةع الواقعننة علننى عقننار أحكننام الننره  والتننامي  379مننادة )

 رض فيه ما طبيعة هذه الحقوق .العقاري بالقدر الذي لا تتعا

( : مننا مراعناة حقننوق الامتيناز والأولويننة المقنررة بنصننوص خاصنة تكننون للحقنوق الآتيننة 380منادة )

 أولوية على الأموال المبينة قرينها وتحدد مرتبة الأولوية طبقاً للترتيب التالي :

ان هننذه المصننروفات الق ننائية التنني أنفقننت فنني حفننف أمننوال المنندي  وبيعهننا علننى أثمنن .4

 الأمـــوال .

 الزكاة في عي  مالها . .2

 المبالغ التي صرفت في حفف المال وترميمه في ثم  هذا المال . .3

المبالغ المستحقة للشدم والكتبة والعمال وك  أاير آخنر من  أانور ورواتنب والمبنالغ  .1

التي استغرقها المدي  لنفسه وم  تلزمه نفقتنه من  مأكن  وملنبس والنفقنة المسنتحقة 

ه لمنن  تلزمننه نفقتننه شننرعاً كنن  ذلننك عنن  الأشننهر الثلاثننة الأخيننرة فنني أمننوال فنني ذمتنن

 المدي  اميعها .

ما صرف في البذر والتسميد وغيره م  مواد التشصيب ومقاومنة الحشنرات والآفنات  .5

 وأعمال الزراعة والحصاد في المحصول الذي صرفت في إنتااه .

يهنا بالنسنبة لمنا بقني لنه من  م  واد عي  ماله فهنو أولنى بهنا وتكنون لنه أولوينة عل .6

 ثمنها

حننق الشننركالإ المتقاسننمي  فنني معنندل القسننمة او فنني الراننوع فيهننا فنني الأمننوال التنني  .7

 حصلت فيها القسمة .

 

 الفرع الثاني

 )عقود ال مان(

( : يجننوز للنندائ  أن يطلننب منن  مدينننه  ننماناً خاصنناً للوفننالإ بدينننه وتبنني  القواعنند المنظمننة 384مننادة )

الره  والكفالة الششصية والكفالة العينينة والتنأمي  العقناري كن  فني  لعقود ال مان وهي

 بابه في الكتاب الثالث الشاص بالعقود المسماة .

 

 الفرع الثالث



 )الت ام  والتكاف (

( : يجوز الاتفناق علنى الت نام  والتكافن  بني  الملتنزمي  بوفنالإ الحنق . ويرانا فني أحكنام 382مادة )

 ( وما بعدها .275سبق بيانه في المادة )الت ام  والتكاف  إلى ما 

 القسم الثالث

 انتقال الحق المتعلق بالذمة )الحوالة(

 الفص  الأول

 حوالـــة الحـــــق

( : حوالننة الحننق هنني أن يحينن  النندائ  )المحينن ( ششصنناً أخننر )المحننال( بحقننه علننى مدينننه 383مننادة )

ن ذلننك نننص فنني القننانون أو )المحننال عليننه( لاسننتيفائه منننه وهنني اننائزة إلا أن يحننول دو

اتفنناق بنني  النندائ  والمنندي  . أو طبيعننة الحننق كننأن يكننون مرتبطنناً بشننشص معنني  عنني  لننه 

 محس  مرتباً لتفوقه هذا وتتم الحوالة دون حااة إلى ر الإ المدي  .

بهنا علنى ( : لا تكون حوالة الحق نافذة قيبأ  المدي  أو قيبأ  الغير إلا إذا قبلها المدي  أو أعل  381مادة )

أن نفاذها قب  الغير بقبول المدي  يسنتلزم أن يكنون هنذا القبنول متقندماً ثابنت التناريخ قبن  

 نشولإ حق الغير.

( : يجوز قب  إعلان حوالة الحق للمدي  أو قبولهنا مننه أن يتشنذ المحنال لنه من  الإانرالإات 385مادة )

 ما يحافف به على الحق الذي انتق  إليه بالحوالة .

 : تشم  حوالة الحق  ماناته كالكفالة والأولوية والره  وتشم  ما ح  م  أقساط . (386مادة )

( : إذا كانت حوالة الحق بعوض فلا ي م  المحي  إلا واود الحق المحال بنه وقنت الحوالنة 387مادة )

مالم يواد اتفناق بغينر ذلنك ، أمنا إذا كاننت الحوالنة بغينر عنوض فنلا ي نم  المحين  حتنى 

 واود الحق .

( : لا ي م  المحين  بحنق يسنار المندي  إلا إذا واند اتفناق يق ني بنذلك وإذا  نم  المحين  388ادة )م

 يسار المدي  ينصرف ال مان إلى وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.

( فيمننا يتعلننق بالمننادتي   395( منن  المــــننـادة )7( : مننا مراعــننـاة مننا اننـالإ فنني الفقـننـرة )389المننادة )

( إذا راا المحال بحق على المحي  طبقاً لهمنا فنلا يلنزم المحين  إلا بنرد منا 388،  387)

استولى عليه منا المصنارية ولنو واند اتفناق بغينر ذلنك  لكن  إذا كنان المحين  يعلنم بعندم 

واننود الحننق فنني ذمننة المنندي  فانننه يلتننزم بتعننويض المحننال لننه حسنن  النيننة عمننا نالننه منن  

  رر.

 بحق إقرار بال رورة م  المحي  بان عليه ديناً للمحال .( : لا تعتبر الحوالة 390مادة )

( : يكون المحي  بحنق مسنؤولاً عن  أفعالنه الششصنية التني يكنون من  شنأنها أن تنؤدي إلنى 394مادة )

عدم دفا الحوالة ولو كانت الحوالة بشنرط عندم ال نمان فنان كاننت الحوالنة بغينر عنوض 

 أ رار إن وقعت .فيكون المحي  مسؤولاً عما لحق المحال له م  

( : إذا تعننددت الحوالننة بحننق واحنند ف ننلت الحوالننة التنني تصننبح نافننذة قبنن  غيرهننـا فنني حننق 392مننادة )

 الغير.



( : للمدي  أن يتمسك قب  المحال لـه بك  دفا لنه قبن  المحين  وقنت نفناذ الحوالنة فني حقنه ، 393مادة )

 كما يكون له التمسك بك  دفا ينشأ م  عقد الحوالة .

( : إذا وقا حجز على الحق لدى المدي  المحال علينه قبن  أن تصنبح الحوالنة نافنذة فني حنق 391مادة )

الغير كانت الحوالة بالنسبة للحااز بمثابة حجز آخنر وفني هنذه الحالنة إذا وقنا حجنز ثنان 

بعد أن أصنبحت الحوالنة نافنذة فني حنق الغينر يقسنم الندي  علنى الحنااز المتقندم والمحنال 

متأخر قسنمة غرمنالإ إن لنم يكن  للمحين  منال غينر مالندى المحنال علينه بالحق والحااز ال

لاعتباره كنالمفلس وأن كنان لنه منال غينر ذلنك فيسنتوفي المحنال لنه بقندر منا لندى المندي  

 ،فان لم ية فيراا بما بقي له ما الحاازي  على مال المحي  .

 الفص  الثاني

 )الحوالة بالمال(

حقيقتهننا نقنن  مننال منن  ذمننة إلننى ذمننة مننا بننرالإة الذمننة الأولننى ويشننترط ( :الحوالننة بالمننال 395مننادة )

 لصحتها أمور هي :

 أن تكون بلفظها أو بالإشارة المفهمة م  الأخر  أو أي لفف يفيد الحوالة عرفاً . -4

 ر الإ المحال بالحوالة لا المحال عليه فلا يعتبر ر اه . -2

 استقرار الدي  على المحال عليه أو ر اه بالحوالة . -3

ن يكون الندي  المحنال بنه معلومناً لهمنا وللمحين  ويثبنت للمحنال الشينار إذا لنم يواند أ -1

 دي  في ذمة المحال عليه .

 أن يكون الدي  المحال به مساوياً للدي  المحال انساً ونوعاً وقدراً وصفة. -5

أن يكون الدي  مما يصح التصرف فيه قب  قب ه لا كالمسلم فيه فلا تصح الحوالة بنه  -6

 ت هذه برئ المحي  ما تداري .فمتى كمل

لا خيار بعد الحوالة للمحي  مطلقاً ولا للمحنال إلا لإعسنار المحنال علينه أو إفلاسنه أو  -7

تأاي  الدي  م  المحي  أو تشلة م  المحنال علينه عن  الوفنالإ ولنو أمكن  إابناره إذا 

كشينار اه  المحنال هنذه الثلاثنة أو أحندها حنال الإحالنة فيكنون الشينار علنى التراخني 

 العيب.

 القسم الرابا

 في إنق الإ الحق

( : ينق ي الحق بالوفالإ بنه أو بمنا يعنادل الوفنـالإ منا القبنول أو تجديند الندي  أو المسناقطة 396مادة )

)المقاصننة( بننه أو باتحنناد الذمننة فيننه ، كمننا ينق نني بنندون وفننالإ فنني حالننة الإبننرالإ منننه أو 

 ذلك . باستحالة تنفيذه دون إخلال بالتعويض مم  يلزمه

 الباب الأول

 )انق الإ الحق بالوفالإ(

 الفص  الأول

 طرفا الوفالإ



( : يصح الوفالإ م  المدي  أو م  نائبه ، أو م  ششص له مصلحة في الوفالإ كالشريك فني 397مادة )

النندي  والكفينن  ، كمننا يصننح ممنن  ليسننت لننه مصننلحة فنني الوفننالإ ولننو كننان ذلننك دون علننم 

يرفض الوفنالإ من  الغينر إذا اعتنرض المندي  علنى ذلنك المدي ، وما ذلك يجوز للدائ  أن 

وابلغ الدائ  باعترا ه أو كان متفقاً على أن يقوم المندي  بنفسنه بتنفينذ التزامنه أو كاننت 

 طبيعة الحق نفسه تقت ي ذلك.

( : للغير الذي وفَّى الحق الراوع على المدي  بقدر ما دفعنه إلا إذا كنان المندي  قند اعتنرض 398مادة )

 لوفالإ واثبت أن له مصلحة في هذا الاعتراض أو كان الغير متبرعا بما وفاه عنه .على ا

( : يشترط لصحة الوفالإ أن يكون الموفي مالكاً للشيلإ الذي وفنى بنه ، وذا أهلينة للتصنرف 399مادة )

فيه ، وما ذلنك فنان الوفنالإ بالشنيلإ المسنتحق ممن  لنيس أهنلاً للتصنرف والالتنزام يعتبنر 

 يلحق الموفي  رر .صحيحاً إذا لم 

 ( : يح  الغير الذي وفى الحق محـ  الدائ  في الأحوال التالية :100مادة )

 إذا كان الموفي ملتزماً بالحق ما المدي  أو ملتزماً بالوفالإ عنه . -4

إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له م  تأمي  عيني ولو لم يكن   -2

 للموفي أي تأمي  .

كننان المننوفى قنند اشننترى عقنناراً مشصصنناً لسننداد حقننوق معينننة أو ل ننمان هننذه إذا  -3

 الحقوق ووفى الدائ  بها م  الثم  .

 إذا نص القانون على حق الحلول للغير الذي وفى الدي  . -1

( : م  ح  مح  الدائ  شرعاً أو اتفاقاً كان له حقه بما لهذا الحق من  خصنائص ومنا يلحقنه 104مادة )

لفنه من  تأميننات ومنا ينرد علينه من  دفنوع ، ويكنون هنذا الحلنول بالقندر م  توابا ومنا يك

 الذي أداه م  ح  مح  الدائ  .

( : إذا وفى الغير الدائ  ازلإ م  حقه وح  محله فيه فلا ي ار الدائ  ب  يكنون مقندماً علنى 102مادة )

نهمنا محن  م  وفاه ما لم يقضي اتفناق بغينر ذلنك ، وإذا تنزاحم اثننان فني الوفنالإ حن  كنلاً م

 الدائ  في ازلإ م  حقه وتقاسما مقاسمة الغرمالإ سوالإ منهما المتقدم أو المتأخر .

( : يكون الوفالإ للدائ  أو لنائبه وك  م  يقدم للمدي  سند وفالإ صنادر من  الندائ  تكنون لنه 103مادة )

 صفة في الوفالإ، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفالإ يكون للدائ  ششصياً.

: إذا تم الوفالإ لغير الدائ  أو نائبه فلا تبرأ ذمة المندي  إلا إذا اقنر الندائ  الوفنالإ أو عنادت  (101مادة )

 عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة او كان الوفالإ بدون تواطؤ لحائز سند الحق .

( : إذا رفض الندائ  قنبض المعنروض علينه عر ناً صنحيحاً أو رفنض القينام بالأعمنال التني 105مادة )

تم الوفالإ بدونها أو أعل  انه ل  يقب  الوفالإ وكان ذلنك بغينر مبنرر  نم  تلنة الشنيلإ لاي

المؤدى واصبح للمدي  الحق في إيداعه على ذمتنه ومطالبتنه بغرامنة منا أنفقنه فني سنبي  

 ذلك.

( : إذا كنان الشنيلإ المنؤدى معينناً بالنذات واابناً تسنليمه فني المكنان النذي يواند فينه واننذر 106مادة )

  الدائ  لاستلامه فلم يسنتجب اناز للمندي  أن يطلنب من  الق نالإ التنرخيص لنه فني المدي

 إيداعه أو و عه تحت الحراسة إذا كان عقاراً أو شيئاً معـداً للبقالإ حيث واد .



( : إذا كننان الإيننداع أو الحراسننة طبقنناً لمننا نننص عليننه فنني المننادتي  السننابقتي  يكلننة نفقننات 107مننادة )

المننودع ممننا يسننرع إليننه التلننة انناز للمنندي  أن يسننتأذن فنني بيعننه باهظننة أو كننان الشننيلإ 

بالمزاد العلني وإيداع ثمنه خزانة المحكمة أو أحـد البننوق ، وإذا كنان الشنيلإ المنؤدى لنه 

 سعر معروف في السوق فيجوز بيعه بالممارسة بسعره ولا يلجأ للمزاد إلا إذا تعذر ذلك .

لإ بطريق الإيداع أو الحراسة أو ما يقوم مقامهما طبقناً لمنا تقندم ( : يجوز للمدي  أي اً الوفا108مادة )

ذكره إذا كان يجه  ششصية الدائ  أو موطنه أو كان الدائ  عديم الأهلينة أو ناقصنها ولنم 

يك  له ولي أو وصي يقب  الوفالإ عنه أو كان الندي  متنازعناً علينه بني  عندة أشنشاص أو 

 كانت هناق أسباب ادية أخرى تبرر ذلك.

( : يقوم العنرض الحقيقني علنى الندائ  مقنام الوفنالإ إذا تنلاه إينداع أو منا يقنوم مقنام الإينداع 109مادة )

وفقنناً للإاننرالإات المنصننوص عليهننا فنني قننانون التنفيننذ المنندني إذا قبلننه النندائ  أو حكننم 

 بصحته .

در حكنم نهنائي ( : يجوز للمدي  أن يراا فني العنرض والإينداع إذا لنم يقبلنه الندائ  ولنم يصن140مادة )

بصحته وإذا راا فلا تبرأ ذمة شركائه في الدي  ، ولا ذمة ال امني  له في الوفالإ به أمنا 

إذا راا المدي  في العرض والإيداع بعد أن قبله الدائ  أو بعد الحكم نهائيناً بصنحته وقبن  

دي  منه الدائ  هذا الراوع فتسقط التأمينات المشصصة للوفالإ وتبرأ ذمة الشنركالإ فني الن

 وذمة ال امني  في الوفالإ به وتبقى مسؤولية الوفالإ قائمة بي  صاحب الحق والمدي  .

 الفص  الثاني

 الشيلإ المؤدى( -)مح  الوفالإ 

(:   يكون الوفنالإ بالشنيلإ أصنلاً ولا يجبنر الندائ  صناحب الحنق علنى قبنول غينره ولنو كنان 144مادة )

 مساوياً له في القيمة أو كان أعلا قيمة .

(:   لا يجبر الدائ  على وفالإ ازئي لحقه مالم يواد اتفاق أو نص قانوني يق ني بغينر ذلنك 142)مادة 

، وإذا كان الدي  متنازعناً فني انزلإ مننه وطلنب الندائ  صناحب الحنق الجنزلإ المعتنرف بنه 

 منه فليس للمدي  أن يرفض ذلك .

ائ  من  مصنارية وأانرة غينر (:  إذا كان المدي  ملتزمناً بنان ينوفي منا الحنق منا يكنون للند143مادة )

ربوية وحكم له بها وكان ما أداه المدي  لا يفي بالدي  ما هذه الملحقات خصم ما أداه من  

المصارية ثم م  الأارة ثنم من  اصن  الندي  منالم يتفنق علنى غينر ذلنك ولا تبنرأ ذمتنه إلا 

 بأدالإ ما بقي .

واحند ومن  انننس واحند وكنان مننا أداه (:  إذا تعنددت النديون فنني ذمنة المندي  وكانننت لندائ  141منادة )

المدي  لا يفي بها اميعاً يؤخذ بتعيي  المدي  مالم يواد مانا م  القنانون أو اتفناق يحنول 

دون ذلك وإذا لم يعي  المدي  كان الوفالإ م  الدي  الحال ، فإذا تعددت الديون الحالنة كنان 

 الذي يعينه الدائ  . الوفالإ م  اشدها كلفة على المدي  فإذا تساوت فم  حساب الحق

( : الوفننالإ بنالحق وااننب فنوراً مننالم يوانند اتفناق أو نننص قنانوني يق نني بغينر ذلننك ويجننوز 145منادة )

 للقا ي إذا لم يمنعه نص أن ينظر المدي  إلى اا  معقول أو آاـال ينفذ فيها التزامه .



ذي كنان موانوداً فينه وقنت ( : الالتزام بتسليم شيلإ معي  بالذات يكون تنفينذه فني المحن  الن146مادة )

نشننولإ الالتننزام مننالم يوانند اتفنناق أو نننص قننانوني بغيننر ذلننك والالتزامننات الأخننرى يكننون 

تنفيذها في موط  المدي  وقت الوفالإ أو في المكان الذي يواند بنه مركنز أعمالنه إذا كنان 

 الالتزام متعلقاً بها .

 اتفاق أو نص يق ي بغير ذلك .( : تكون نفقات الوفالإ على المدي  إلا إذا واد 147مادة )

( : لم  قام بوفالإ ازلإ م  الدي  أن يطلب مستند مشالصة بمنا وفناه منا التأشنير علنى سنند 148مادة )

الدي  بحصول هذا الوفالإ فإذا أوفنى الندي  كلنه كنان لنه أن يطلنب رد سنند الندي  أو إلغائنه 

ب ياع السنند وإذا رفنض  فان كان السند قد  اع كان له أن يطلب م  الدائ  أن يقر كتابة

 الدائ  ذلك كان للمدي  أن يودع الشيلإ المستحق إيداعاً ق ائياً .

 الباب الثاني

 انق الإ الحق بما يعادل الوفالإ

 الفص  الأول

 الوفالإ بالمقاب 

( : إذا قب  الدائ  استيفالإ حقه بشيلإ مقابن  لنه قنام هنذا مقنام الوفنالإ ويسنري علنى المقابن  149مادة )

قال ملكيته للدائ  أحكام البيا وم  حيث ق الإ الدي  أحكنام الوفنالإ وبنالأخص م  حيث انت

 ما يتعلق منها بمح  الوفالإ وانق الإ التأمينات .

 الفص  الثاني

 التجديد والإنابة

 -( : يتجدد الالتزام في الأحوال الآتية :120مادة )

التزامناً ادينداً يشتلنة  بتغيير الدي  إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بنالالتزام الأصنلي -4

 عنه في محله أو مصدره .

بتغيير المدي  إذا اتفق الدائ  ما الغير على أن يكون هنذا الغينر منديناً بندلاً من  المندي   -2

 الأصلي على أن تبرأ ذمة المدي  الأصلي أو اتفق المدي  والدائ  والغير على ذلك .

أن يكنون هنذا الغينر هنو الندائ  بندلاً بتغيير الدائ  إذا اتفق الدائ  والمدي  والغير علنى  -3

 م  الدائ  الأصلي .

( : لا يتم التجديد إلا إذا كنان الالتنزام القنديم والجديند قند خنلا كن  منهمنا من  أسنباب النبطلان 124مادة )

وإذا كنان الالتننزام القننديم غيننر نافننذ وقابنن  للأبطنال فننلا يكننون التجدينند صننحيحاً إلا إذا قصنند 

 العقد وتصحيحه . بالالتزام الجديد إاازة

( : التجديد لا يفترض ب  يجب أن يتفنق علينه صنراحة أو يسنتشلص بو نوة من  الظنروف 122مادة )

ولا يستفاد التجديد م  كتابة سند بدي  مواود م  قب  ولا بما يحندث من  تغيينر لا يتنناول 

 إلا الوفالإ أو لكفالة التأمينات المقررة له مالم يواد اتفاق بغير ذلك .

( : لا يعتبر تجديداً مجنرد تقييند الحنق فني حسناب انار وإنمنا يكنون التجديند إذا قطنا رصنيد 123)مادة 

 الحساب وتم إقراره ، وما ذلك فان تأمي  الحق يبقى مالم يتفق على غير ذلك .



( : يترتنب علنى التجديند انق نالإ الحنق الأصنلي وتوابعنه وينشنأ حنق اديند مكاننه ولا تنتقن  121مادة )

 لتي كانت للحق القديم الا باتفاق على ذلك او بنالإ على نص في القانون.التأمينات ا

 -( : يراعى في انتقال التأمينات غير المقدمة م  المدي  ل مان الحق ما يأتي :125مادة )

 أولاً : إذا كان التجديد بتغيير الدي  فلا يصح أن يلحق نق  التأمي   رراً بالغير .

تغييننر المنندي  انناز للنندائ  والمنندي  الجدينند الاتفنناق علننى بقننالإ ثانينناً : إذا كننان التجدينند ب

 التأمينات العينية دون ر الإ المدي  القديم .

ثالثاً : إذا كان التجديد بتغيير الدائ  ااز للمتعاقدي  الثلاثة أن يتفقوا علنى بقنالإ التأميننات 

. 

م منا التجديند فني وقنت رابعاً : لا ينفذ الاتفناق علنى نقن  التأميننات فني حنق الغينر إلا إذا تن

 واحد.

( : لا تنتقنن  الكفالننة منن  الغيننر ششصننية كانننت أو عينيننة ولا التكافنن  إلا إذا ر نني الكفينن  أو 126مننادة )

 المدينون المتكافلون ور ي الدائ  بذلك .

( : تتم الإنابنة إذا حصن  المندي  الأصنلي علنى ر نالإ الندائ  بنأن يلتنزم شنشص آخنر بوفنالإ 127مادة )

، ولا يلننزم أن يكننون الغيننر مننديناً للمنندي  ويقننوم الالتننزام الجدينند إلننى اانننب النندي  مكانننه

الالتزام الأول إذا لم يتفق صراحة على تجديد الدي  فإذا اتفق على تجديد الندي  فتبنرأ ذمنة 

المنندي  الأصننلي بشننرط أن يكننون الالتننزام الجدينند صننحيحاً والمنندي  الجدينند موسننراً  وقننت 

 الإنابة ور ي به الدائ  .

( : لا يشترط لصحة التزام المناب أن يكون التزام المنيب صنحيحاً أو غينر قابن  للندفا وإنمنا 128مادة )

 يكون للمناب الراــوع على المنيب فيما أوفى به مالم يواد اتفاق على غير ذلك .

 الفص  الثالث

 المقاصة (  -) المساقطة  

مقاب  دي  عليه عنند مطالبتنه بالندي  ولنو اختلنة ( : المقاصة هي إسقاط المدي  حقاً له في 129مادة )

مكان الوفالإ وعليه أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه م   رر بسبب الاستيفالإ إن كنان 

 في غير المكان الذي عي  للوفالإ به .

 ( : تقا المساقطة )المقاصة( في الديون أياً كان مصدرها فيما عدا الأحوال الآتية :130مادة )

 الحقي  هو رد مغتصب م  مالكه بدون حق .إذا كان أحد  -1

 إذا كان أحد الحقي  هو رد شيلإ مودع أو معار عارية استعمال . -2

 إذا كان أحد الحقي  غير قاب  للحجز عليه. -3

( : لا تقا المسناقطة )المقاصنة( إلا إذا تمسنك بهنا من  لنه المصنلحة فيهنا ولا يجنوز الننزول 134مادة )

تقنا المسناقطة )المقاصنة( إذا كنان الحقنان مشتلفني  فني  عنها قب  ثبوت الحنق فيهنا ، ولا

الجنس أو متفاوتي  في الوصة أو مؤالي  كليهما أو كان أحدهما قوياً والأخر  نعيفاً إلا 

 بر الإ الطرفي  .



( : يترتننب علننى المقاصننة )المسنناقطة( انق ننالإ الحقنني  بقنندر الأقنن  منهمننا فنني الوقننت الننذي 132مننادة )

  مكننان النندفا بالمقاصننة بنننفس الطريقننة التنني يتعنني  بهننا مكننان يصننلحان فيننه لننذلك ويتعنني

 الوفالإ.

( : لا يحول م ي المدة التي تمنا م  سنماع الندعوى بأحند الحقني  من  التمسنك بالمقاصنة 133مادة )

عند المطالبة بالحق الآخر متى كانت المـدة التي تمنا م  سماع الندعوى لنم تننقض وقنت 

 ة .أن اصبح الحقان صالحي  للمقاص

( لا يجوز أن توقا المقاصة أ راراً بحقوق كسبها الغير فإذا أوقنا الغينر حجنزاً علنى الحنق 131مادة )

تحت يد المدي  به ثم أصبح المدي  دائناً بحق علنى دائننه فنلا يجنوز أن يتمسنك بالمقاصنة 

 إ راراً بالحااز.

حفنف فنلا يجنوز لنه أن يتمسنك قبن  ( : إذا حول الدائ  حقه للغير وقب  المدي  الحوالة دون ت135مادة )

المحال بمقاصة كان الحقنان صنالحي  لهنا قبن  قبنول الحوالنة بن  يكنون لنه الرانوع بحقنه 

على المحي ، ولك  لا يحول إعلان المندي  للحوالنة دون تمسنكه بالمقاصنة إذا لنم يكن  قند 

 قب  الحوالة .

مقاصنة فينه منا حنق لنه فنلا يجنوز لنه ( : إذا وفى المدي  دينناً وكنان لنه الحنق فني التمسنك ب136مادة )

التمسننك بالتأمينننات المقدمننة منن  الغيننر لكفالننة حقننه إلا إذا كننان يجهنن  واننود حقننه فنني 

 المقاصة .

 

 الفص  الرابا

 اتحاد الذمـــــة

( : إذا أصبح الششص دائناً ومنديناً بننفس الحنق أو بجنزلإ مننه انق نى الحقنان بالقندر النذي 137مادة )

إذا زال سننبب اتحنناد الذمننة وكننان لزوالننه أثننر راعنني عنناد الحننق هننو اتحنندت فيننه الذمننة ، و

 وملحقاته للواود بالنسبة لذوي الشأن اميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يك  .

 

 

 

 الباب الثالث

 انق الإ الحق بدون الوفالإ به

 

 الفص  الأول

 الإبــــــــــــــــــــرالإ

( : إذا أبرأ الدائ  مدينه مشتاراً ووصن  ذلنك إلنى علنم المندي  فلنم ينرده أو منات قبن  القبنول 138مادة )

 انق ى الدي  المبرأ منه ، ويعتبر الإبرالإ تبرعاً تسري عليه أحكام التبرع . 

رالإ ( : إذا أبننرأ النندائ  مدينننه إبننرالًإ عامنناً فننلا تسُننما علننى المبننرأ دعننوى حننق كننان قبنن  الإبنن139مننادة )

 وتسما ع  الحق الحادث بعده سوالًإ اتص  الإبرالإ بصلح أو كان منفرداً .



( : برالإة الأصي  تواب برالإة ذمة الكفي  ولك  برالإة الكفي  لا تبنرئ ذمنة المندي  ولا ذمنة 110مادة )

 كفي  آخر .

 

 الفص  الثاني

 استحالة التنفيذ

ه أصنبح مسنتحيلاً علينه لسنبب أانبني لا يند لنه ( : ينق ي الحق إذا أثبت المدي  أن الوفالإ ب114مادة )

فيه إلا منا اسنتثني بننص ، كإراناع البنائا منا اسنتلمه من  ثمن  المبينا النذي تلنة فأصنبح 

 تسليمه مستحيلاً .

 

 الفص  الثالث

 م ي المدة ومرور الزم 

 ( : في الأحوال التي ينص فيها القانون علنى عندم سنماع الندعوى بم ني النزم  يرانا فني112مادة )

تحديد المدة والشروط والقرائ  والملابسات إلى الننص الشناص بهنا ، كمنا يراعنى منا هنو 

 منصوص عليه في المواد التالية :

( :  العذر الشرعي هو غياب صاحب الحق ومر ه المانا أو كونه عديم الأهلية أو ناقصنها 113مادة )

إ القاصنر رشنيداً أو إذا لم يكن  لنه ولني أو وصني ، وينزول العنذر بح نور الغائنب أو بلنو

زوال سبب انعندام الأهلينة أو نقصنهاً إذا كنان بالغناً أو كنون الشصنم النذي علينه الحنق من  

 المتغلبة أو قيام ظروف تسود فيها الفو ى ويتعذر معها الوصول إلى الحق.

( : تبدأ المدة م  تاريخ حلول الدي  أو م  تناريخ تحقنق الشنرط الواقنة لا من  وقنت نشنولإ 111مادة )

النندي  ، وإذا كننان اسننتيفالإ النندي  معلقنناً علننى رغبننة النندائ  سننرت المنندة منن  الوقننت الننذي 

 يتمك  فيه الدائ  م  إعلان رغبته .

( : توقة المدة ولا تسري ك  ما واد منانا يتعنذر معنه علنى الندائ  أن يطالنب بحقنه سنوالًإ 115مادة )

ه حتنى تنتهني النيابنة فتسنري من  كان المانا مادياً أم أدبياً ، كما توقة بي  الأصني  ونائبن

 وقت انتهائها . 

 ( : ينقطا سريان المدة التي يترتب عليها عدم سماع الدعوى في الأحوال الآتية :116مادة )

 المطالبة الق ائية ولو رفعت إلى محكمة غير مشتصة . .4

 تكلية المدي  بالوفالإ تكليفاً رسمياً . .2

 الحجز على مال المدي  . .3

 بقبول حقه في تفليس أو توزيا .تقدم الدائ  بطلب  .1

 إشعار م  الدائ  لمدينه أثنالإ نظر إحدى الدعاوى بينهما للتمسك بحقه . .5

إقرار المدي  بحق الدائ  إقراراً صريحاً أو  منياً وم  ذلك بقالإ المال المرهنون تأمينناً  .6

 لوفالإ الدي  تحت يد الدائ  .



السنابقة ولنزوم مندة اديندة مماثلنة للمندة الأولنى ( : يترتب على انقطاع المدة سنقوط المندة 117مادة )

تبدأ م  وقت زوال الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فنإذا انق نت المندة الجديندة كاملنة 

 لا تسما الدعوى .

( : لا تمتنا المحكمة ع  سماع الدعوى م  تلقالإ نفسها إلا إذا تمسك المدي  بذلك ، 118مادة )

 تكون عليها الدعوى . ويجوز له التمسك في أية حالة

( : لا أثر للتنازل ع  م ي المدة قبن  اكتمالهنا وثبنوت الحنق فني التمسنك بهنا ، وإذا حصن  119مادة )

م  المدي  تنازل ع  التمسك بم ي المدة بعد ثبوت حقنه فني ذلنك اعتبنر ذلنك إقنرار مننه 

ق بعنند بننالحق ، ويعتبننر تنننازلاً عنن  التمسننك بننالحق فنني م نني المنندة وفننالإ المنندي  بننالح

 اكتمالها .

( : تحسب المدة التي لا تسما بانق ائها الدعوى بنالتقويم الهجنري ومنا يقابلنه من  التقنويم 150مادة )

الميلادي، ويكون حسابها بالأينام لا بالسناعات ويحسنب الينوم النذي حن  فينه أان  الوفنـالإ 

 بالحق أو تحقق فيه شرطـه ، وتتم المدة بانق الإ آخر يوم منها كامـلاً .



 الكتاب الثالث

 العقود المسمـــــاه

 القسم الأول

 العقود التي تقا على الملكية

 الباب الأول

 عقد البيا

 الفص  الأول

 تعرية البيا وأركانه وشروطه

(: البيا تمليك مال بعوض على واه الترا ي بي  العاقدي  وينقسم البيا باعتبار المبيا 154مادة )

 إلى ثلاثة أقســـام :

 المطلق .البيا  -4

 بيا الصرف . -2

 بيا المقاي ة . -3

(: ينعقد البيا بإيجاب مكلة وقبول مثله متطابقي  دالي  على معنى التمليك والتملك حسب 152مادة )

العرف لفظاً أو كتابة وبالإشارة المفهمة م  الأخر  وم  في حكمه كالمصمت والأعجمي 

الإيجاب والقبول في مجلس العقد وتنزل مدة  أو بالمراسلة بي  الغائبي  ، ويتم العقد بتلاقي

التعاقد بالمراسلة منـزلة مجلس العقد ، ويكون الإيجاب والقبول في المجلس قب  الأعراض 

ولهم الراوع في المجلس ولا يشترط فيهما التلفف وإنما المعتبر الترا ي بما تدل عليه 

 قرائ  الأحوال ، ويكفي في المحقر ما أعتاده النا  . 

 (: أركان البيا ثلاثـــة هي :153دة )ما

 صيغــة العقــد . -4

 العاقدان وهما البائا والمشتري . -2

 المعقود عليه)مح  العقد(وهو المال المبيا والثم . -3

 (:يشترط في صيغة عقد البيا ما يأتي :151مادة )

 أن يكون ك  م  الإيجاب والقبول بما يفيد التمليك أو ما يدل عليه . -4

 أن يكون الإيجاب والقبول متطابقي  وم افي  إلى النفس أو ما في حكمها. -2

 أن يكون الإيجاب والقبول غير مؤقتي  ولا مستقبلي  كليهما أو أيهما . -3

 أن يكون الإيجاب والقبول غير مقيدي  كليهما أو أيهما بشرط يبطلهما . -1

العاقدي  أو راوع م  المبتدى منهمنا أن لا يتشل  بي  الإيجاب والقبول أعراض م  أحد  -5

. 

( 438( : يتم البيا بتلاقي الإيجاب والقبول طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة )155مادة )

 ( .452وبالشروط المنصوص عليها في المادة )



( : يصـح البيا بالتناول والمعاطاة ولو م  أحـد المتعاقدي  بعد بيان الثم  مالم يصرة 156مادة )

 بائا بعدم الر الإ .ال

 (: يصح أن يكون البيا منجزاً أو بشرط الشيار لأحد المتعاقدي  أو لهما معاً .157مادة )

(: يصح البيا بالشرط الذي يقت يه العقد وبالشرط الذي يلائم العقد ويؤكد موابه شرعاً 158مادة )

 وعرفاً ، ويكون الشرط صحيحاً في هذه الأحوال .

بيا ولو اقترن به شرط لا نفا فيه لإحد المتعاقدي  أو لغيرهما وفي هذه الحالة (: يصح ال159مادة ) 

 يلغو الشرط.

(: لا يصح البيا بالشرط الباط  وهو ما ليس م  مقت يات العقد ويعار ه ولا ارى به 160مادة )

 العرف فيلغو العقد والشرط معاً في هذه الأحوال .

 ط أو حادث مستقب  ولا يصح إ افته إلى أا .(: لا يصح تعليق البيا على شر164مادة )

 (: يصح بيا المؤا  بالمعج  في السلم بشروطه التي سيأتي بيانها في الباب الثاني .162مادة )

 (: يشترط في المتعاقدي  البائا والمشتري ما يأتي :163مادة )

 أن يكون ك  منهما كام  الأهلية للتصرف . - 4

 لما يتصرف به للآخر أو وكيلاً لمالكه أو وليـاً أو وصياً عليه .أن يكون ك  منهما مالكاً  -2

 أن يكون ك  منهما مشتاراً غير مكره وغير هازل. -3

( : يصح بيا الوالد ماله لولده المشمول بولايته وبيعه مال أحد الولدي  للآخر بشرط 161مادة )

القبول م  منصوب القا ي الذي يقب  البيا ع  الصغير ثم يسلمه بعد ذلك لوالده ليحفظه 

لولده ، ويشترط أن لا يكون البيا منطوياً على حيلة وحكم الوصي المشتار حكم م  اختاره 

 . 

(: لا يصح للوصي المنصوب بيا ماله للمشمول بوصايته وشرالإ مال المشمول بوصايته 165ة )ماد

 لنفسه إلا بإذن القا ي.

 (: بيا الصغير المميز وم  في حكمه موقوف على إاازة وليه أو وصيه .166مادة )

ليه (: بيا الف ولي وهو م  لا يملك المال وليس بوكي  لمالكه ولا ولي أو وصي ع167مادة )

 موقوف على إاازة مالك المال أو وليه أو وصيه .

(:   لا يصح بيا المكره ماله بغير حق أما المكره بحق كالمدي  المماط  في الوفالإ فيجوز 168مادة )

بيا ماله ابراً عليه بغير إذنه وفالإ لدينه وتسري على الإكراه الأحكام المبينة في المواد 

 ( وما بعدها .475)

بيا المريض مرض الموت لوارثه موقوف على إاـازة سائر الورثة وبيعه لغير وارثه  (: 169مادة )

بثم  المث  أو بغب  يسير صحيح والغب  اليسير هو ما لم يك  خارااً عما يقرره العدول ، 

أما بيعه لغير وارثه بغب  فاحش  فيأخذ فيه ما نقص م  ثم  المث  حكم الوصية ، ما لم 

 ن الورثة .يظهر تواطؤ على حرما

(:  مرض الموت هو المرض الذي يغلب فيه ظ  الهلاق ويتص  بالوفاة وفي حكم مرض 170مادة )

 الموت م  خري لملاقاة العدو وم  أصيب في حادث مهلك .

 (:  يشترط في المبيــــا ما يأتي :174مادة )



 أن يكون مما يصح تملكه . -4

 أن يكون مواوداً حال العقد . -2

 لعاقدي  علماً نافياً للجهالة .أن يكون معلوماً ل -3

 أن يكون في ملك البائا في حــال العقـد إلاص في السلـم والصـرف وبيا ما في الذمــة . -1

 أن يكون مما يصح بيعه . -5

 أن يكون مما يصح مبادلته بالثم  المتفق عليه . -6

 أن يكون مقدور التسليم . -7

 صرف في أمور خمسة هي :(: يشتلة المبيا ع  الثم  إلاص في السلم وال172مادة )

أن المبيننا يتعنني  بذاتننه فننلا يصننح أن يكننون معنندوماً إلاَّ فنني السننلم والصننرف ومننا يتعلننق  -4

 بالذمة .

 أنه لا يجوز التصرف في المبيا قب  القبض )التسليم( فيما ينص عليه في هذا القانون. -2

 أن البيا يبط  بتلة المبيا قب  القبض . -3

 قب  القبض .أن البيا يبط  باستحقاق المبيا  -1

 أن البيا يفسخ بشيار العيب وسائر الشيارات في المبيا . -5

(: يلزم تعيي  المبيا حال العقد بذاته أو بذكر انسه ووصفه أو بالإشارة إليه ما بيان 173مادة )

 مكانه .

المبيا (: يكون المشتري عالماً بالمبيا علماً كافياً نافياً للجهالة إذا أشتم  العقد على بيان 171مادة )

 وأوصافه الأساسية بياناً يمكنه م  التعرف عليه.

(:   إذا ذكر في عقد البيا أن المشتري عالم بالمبيا سقط حقه في التمسك بدعوى عدم 175مادة )

 علمه به الاص إذا أثبت غش البائا.

في يد أحد  (: إذا كان البيا بالعينة واب أن يكون المبيا مطابقاً لها ، وإذا تلفت العينة176مادة )

 المتعاقدي  كانت البينة على م  تلفت العينة بيده .

(: يصح البيا لما يراه المشتري حال العقد بشرط ذكر انسه ووصفه أو بشرط الإشارة إلى 177مادة )

المبيا أو مكانه أو لما يكون المشتري قد رآه قب  العقد قاصداً شرالإه ثم اشتراه عالماً أنه 

على هذا الأسا  ، وتكون رؤية الوكي  المفوض في الشرالإ  مرئية السابق ور ى به

 وقب ه المبيا ور اه به كرؤية الأصي  وقب ه ور اه.

(: م  اشترى ما رآه وتعرف عليه طبقاً لما تقدم فليس له أن يرده إلاص إذا واده متغيراً ع  178مادة )

 الحالة التي رآه عليها .

( له 177لشرالإ أو قب  شرالإه على النحو المبي  في المادة )(: م  اشترى ما لم يره وقت ا179مادة )

الشيار إن شالإ قبله وإن شالإ فسخ البيا ورده ويثبت له ذلك ولو لم يشترط في العقد ، ولا 

 خيار للبائا فيما باعه ولم يره.



ف به (: يصح شرالإ الأعمى وبيعه لنفسه أو لغيره ، وله رد ما اشتراه بدون أن يعلم ما يعر180مادة )

المبيا م  وصة أو غيره ، وليس له رد ما اشتراه بعد وصفه أو بعد حسه أو ذوقه أو 

 شمه أو بعد نظر وكيله في الشرالإ أو القبض . 

(: إذا كان المبيا بالعينة )الأنموذي( فيكفي رؤية العينة )الأنموذي( فإذا ثبت أن المبيا دون 184مادة )

شيار بي  قبول البيا بالثم  المبي  في العقد أو رده العينة )الأنموذي( يكون المشتري بال

 وفسخ البيا .

(: إذا كان البيا بشرط التجربة كان المشتري بالشيار بي  قبول المبيا أو رده بعد أن يمكنه 182مادة )

البائا م  تجربته في مدة معقولة تعي  في العقد أو بحسب العرف ، فإذا انق ت المدة ما 

سقط خيار المشتري ، وكذلك الشأن بالنسبة للبيا بشرط المذاق ، ولك   التمك  م  التجربة

 البيا لا ينعقد إلاص بعد إعلان المشتري قبوله في المدة التي يعينها الإتفاق أو العرف.

(: إذا بيعت أشيالإ متفاوتة صفقة واحدة لزم رؤية ك  واحد منها على حدة فإن رأى 183مادة )

( فله الشيار عند 177أو قبله على النحو المبي  في المادة ) المشتري بع ها حال الشرالإ

رؤيته للبعض الآخر إن شالإ أخذ الجميا بالثم  المسمى في العقد  وإن شالإ ردها اميعاً 

 وليس له أن يأخذ ما رآه ور ي به ويترق ما لم يك  رآه.

اً م  هذا الوصة (: إذا بيا شس بوصة مرغوب فيه م  المشتري فواده المشتري خالي181مادة )

فله الشيار بي  رده وفسخ البيا أو أخذه بالثم  المسمى في العقد ،ويسقط حق المشتري 

في الرد إذا تصرف في المبيا تصرف المالك له ، أو إذا احدث فيه ما يمنا الرد ، ويكون له 

رغوب في الحالة الأخيرة الراوع على البائا بقدر التفاوت بي  ثم  المبيا وبه الوصة الم

 فيه وثمنه وهو خال م  الوصة ، وينتق  الحق في خيار فوات الوصة لورثة المشتري .

(: يصح بيا أحد شيئي  أو أكثر وتعيي  ثم  ك  منهما على حدة .. وأن يكون لأي م  185مادة )

المشتري والبائا حق تعيي  واحد منهما يتم البيا على أساسه في مدة يجب تحديدها 

كان خيار التعيي  للبائا فله أن يلزم المشتري أيها شالإ إلاص إذا تعيب أحدها  بالإتفاق ، وإذا

 في يده فليس له أن يلزم المشتري به أو بغيره إلاص بر اه .

(:  تسري على عقد البيا أحكام خيار المجلس وخيار شرط التروي وخيار الرؤية وخيار 186مادة )

 الثاني م  هذا القانون .العيب )النقيصة( المنصوص عليها في الكتاب 

 -(:  لا يصح تصرف المشتري في المبيا قب  القبض في الأحوال الآتية :187مادة )

 طعام المعاو ة إلاص إذا كان قد اشتراه ازافاً فيجوز له بيعه قب  القبض . -4

 المبيا بكي  أو وزن أو عد أو ذرع . -2

 المبيا بوصة أو رؤية متقدمة على العقد . -3

 لصحة عقده كصرف وسلم ونحوهما .ما قب ه شرط  -1

(: بيا المعدوم باط  فلا يجوز بيا الثمر قب  بدلإ صلاحه ، ولا بيا الزرع قب  نباته، ولا 188مادة )

بيا الحم  واللب  والبيض قب  إنفصالها ، ولا بيا عسب الفح ، ولا يجـوز بيا الحقوق 

 بمفردها إلا إذا ارى العرف بشلافه .



بيا الثمار وهى على شجرها حتى يبدو صلاحها وإذا بيعت لذاتها بشرط التشلية  (: لا يجوز189مادة )

فلا يجبر البائا على إبقائها حتى تصلح للأك  أو تن ج ، ولك  إذا بقيت على شجرها 

 بر اه حتى بدا صلاحها ، أو ن جت صح البيا .

روات ، يجوز بيعه بيعة واحدة (: ما تتلاحق أفراده في الظهور شيئا فشيئاً كالفواكه والش 190مادة )

 إذا ظهر أكثره وبدأ صلاحه .

(: لا يجوز بيا مالا يعد مالاً وما ليس مقدور التسليم وما كان غير محرز م  المباحات ولو 194مادة )

 في أرض مملوكة للبائا .   

ليات ولا ما (: لا يجوز بيا حقير لا قيمة له م  القيميات ولا ما يتسامح في مثله م  المث192مادة )

 يمنا بيعه عارض مستمر كالوقة أو عارض في الحال كالطير المملوق في الهوالإ .

(: لا يجوز بيا العلو )الهوالإ( دون السف  إلاص إذا كان قائماً وإذا بيا العلو وهو قائم كان 193مادة )

 للمشتري حق القرار بحيث إذا تهدم العلو كان لـه أن يبني علواً آخر مث  الأول.

 (: يصح بيا حصة شائعة معلومة في عقار للشريك أو لغيره .191مادة )

(: يصح بيا المالك لما يملك ولو كان في حيازة المشتري كالمغصوب والمسروق إلاص في 195مادة )

الم مون بغير التعدي كالره  والعارية الم مونة ، وفي الوديعة )الأمانة( فلا بد فيها 

 لصحة البيا م  قبض اديد .

(: يصح بيا الشيلإ المؤار ويكون حكم الإاارة طبقاً لما هو منصوص عليه في باب 196مادة )

 الإاارة في القانون الشاص.

 (:   يصح بيا الكام  إن دل عليه فرعه وعرف بع ه كالجزر والبطاطة والثوم ونحو ذلك.197مادة )

والمعدودات المتقاربة تصلح أن تكون (: المثليات م  المكيلات والموزونات غير النقد ، 198مادة )

مبيعاً وأن تكون ثمناً ويصح بيعها بغير انسها متفا لاً وبيعها بجنسها مثلاً بمث  ولو 

صبرة علم قدرها  المتعاقدان فإن تفا لا بط  البيا ولو كان أحد المبيعي  ايداً والآخر 

 رديئاً .

ت والمذروعات كيلاً أو وزناً أو عداً أو ذرعاً (: يصح بيا المكيلات والموزونات والمعدودا199مادة )

كما يصح بيعها املة ازافاً بدون إستثنالإ بشرط أن يكون المبيا مميزاً أو مشاراً إليه 

 كصبرة مثلاً أو قدراً شائعاً كثلث أو ربا .

 (: إذا بيا المكي  أو الموزون أو المعدود أو المذروع ازافاً على أنه قدر معي  بسعر500مادة )

الوحدة أو العدد م  الوحدات وتبي  نقصه ع  القدر المعي  بالعقد كان المشتري بالشيار 

بي  أن يفسخ البيا أو يأخذ الناقص بحصته م  الثم  إلاص في المذروع إذا بيا بسعر الوحدة 

فيكون أخذ الناقص منه بك  الثم  المسمى في العقد ، وإذا تبينت زيادة المبيا ع  القدر 

ان المشتري بالشيار بي  أن يرد الزيادة أو يأخذها بالثم  المحدد للوحدة أو العدد المعي  ك

م  الوحدات إلاص في المذروع إذا كان ثمنه محدداً بسعر الوحدة فإن المشتري يأخذ الزيادة 

بلا ثم  وإن كان الثم  محدداً بسعر العدد م  الوحدات فيأخذ الزيادة بحصتها م  الثم  أو 

 . يفسخ البيا



(: يصح بيا العقار المحدد بالذراع وغيره م  مقاييس المساحة ويصح بيعه بتعيي  حدوده 504مادة )

 دون مسح .

 (: الثم  هو ما ترا ى عليه المتعاقدان سوالإ زاد على قيمة المبيا أو نقص عنها  .502مادة )

 -(: يشترط في الثمـــ  ما يأتي :503مادة )

 أن يكون مما يصح تملكه . -4

 يكون مملوكاً للمشتري .أن  -2

 أن يكون معيناً حال العقد . -3

 أن يكون معلوماً للمتعاقدي  علماً نافياً للجهالة. -1

 أن يكون مقدور التسليم . -5

(: يصح البيا بثم  حالٍ ويصح بثم  مؤا  إلى أا  معلوم إذا كان الثم  مما يتعلق بالذمة 501مادة )

 أو بجنسه وامعهما قدر . و كان بشلاف انس المبيا ولو لم يجمعهما قدر

(: يصرف الأا  في عروض التجارة إلى الحد المتعارف عليه إذا كان الثم  مؤالاً ولم 505مادة )

 يسم الأا  .

(: إذا اختلفا في الأا  فالقول لم  ينفيه وإذا اختلفا في قدره فالقول لمدعى الأق  والبينة 506مادة )

ادة وإن اختلفا في إنتهالإ الأا  فالبينة على في الحالتي  على مدعي الأا  ومدعي الزي

 مدعى البقالإ .

 (: يبط  الأا  بموت المشتري لا البائا .507مادة )

(: يبدأ الأا  م  وقت تسليم المبيا إذا كان البيا باتاً وإن كان بالشيار فم  وقت سقوط 508مادة )

 الشيار .

ومة تدفا في مواعيد معينة ، وأنه إذا لم (: يجوز إشتراط تقسيط  الثم  إلى أقساط معل509مادة )

 يوف القسط في ميعاده سقط الأا  في باقي الثم  إذا عرف المشتري بالمط  وهو قادر .

 (: الثم  الحا ر يعلم بمشاهدته والإشارة إليه والثم  الغائب يعلم بوصفه وبيان مقداره .540مادة )

 ى غالب نقد بلد العقد وقت التعاقد .(: الثم  المسمى قدره لا وصفه ينصرف إل544مادة )

(: يجوز أن يقتصر تقدير الثم  على بيان الأسس التي يحدد بمقت اها كسعر السوق في 542مادة )

مكان وزمان تسليم المبيا أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي ارى عليه التعام  

  م  الظروف إنصراف نيتهما بي  المتعاقدي  ، وإذا لم يحدد المتعاقدان الثم  وتبي

المشتركة إلى سعر بذاته كسعر السوق أو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي ارى 

 عليه التعام  بينهما صح البيا على هذا الأسا  .

(: لا يجوز بيا عقار عديم الأهلية أو ناقصها بغب  يزيد على نصة عشر ثم  المث  وقت 543مادة )

البيا إذا طلب البائا تكملة الثم  إلى ما لا يجاوز الغب  ولا تسما الدعوى البيا ولا ينقض 

بإبطال البيا أو بتكملة الثم  بعد م ي ثلاث سنوات م  وقت توافر الأهلية في مالك العقار 

( فيما يتعلق 484المبيا أو م  وقت موت المالك ، ما مراعاة ما نص عليه في المادة )

 بالغب  .



 يطع  بالغب  في بيا تم بطريق المزاد العلني في حالة ينص فيها القانون على ذلك. (: لا541مادة )

 (: يجوز للبائا أن يتصرف في الثم  قب  قب ه وأن يحي  به على المشتري .545مادة )

(: يدخ  في المبيا ما يندري تحت أسمه عرفاً ، وما كان متصلاً به إتصال قرار تبعاً بلا ذكر 546مادة )

ابله شيلإ م  الثم  كفنالإ الـدار وما يواد بالأرض م  أحجـار وك  ما لا يتناوله أسم ولا يق

المبيا عرفاً وليس متصلاً به إتصال قرار لا يدخ  في المبيا إلاص بذكره أن كان م  حقوق 

 المبيا ومرافقه . 

مما ينتفا به  (: يدخ  في بيا الدار والمنــزل والحانوت ونحوها طرقها وك  ما لصق بها547مادة )

 في مكانه دون نق  .

(: يدخ  في بيا الأرض المالإ م  سي  أو غي  مالم يك  مستشرااً بيد عاملة أو بعرف 548مادة )

قاض بعدم الدخول وتدخ  السواقي والمساقي والجدران ، والطرق المعتادة كما يدخ  

ص  أو ورق أو ثمر أو زرع الشجر الثابت فيها مما يراد به البقالإ لا مالاً يراد به ذلك م  غ

 فإنها لا تدخ  إلاص بالنص عليها .   

( : لا يدخ  في بيا الأرض ما كان مدفوناً فيها وللمشتري الشيار إن اه  المدفون وكان 549مادة )

 في القلا  رر . 

( : لا يدخ  في بيا الأرض ما فيها م  معدن مائا أو اامد ويتبا في شأنه ما االإ في 520مادة )

 ون المناام والمحاار.قان

 الفص  الثـــاني

 أحكــــــــــــــام البيـــــــــــا

(: إذا إنعقد البيا مستوفياً أركانه وشروط صحته كان صحيحاً ولازماً . ويترتب عليه في 524مادة )

الحال تملك المشتري للمبيا وتملك البائا للثم  وإلزام ك  منهما بما يقت يه ذلك كما هو 

 الفص  الثالث م  هذا الباب .مبي  في 

(: إذا إنعقد البيا موقوفاً غير نافذ كبيا الف ولي وبيا الصبي المميز غير المأذون فلا يفيد 522مادة )

ملك المشتري للمبيا ولا ملك البائا للثم  إلاص إذا أااز البيا م  له الحق في إاازته ، 

 ووقعت الإاازة مستوفية شروط صحتها ،

لإاازة هي إقرار العقد الموقوف عليها مم  يملك ذلك بالغاً رشيداً مدركاً مشتاراً غير (: ا523مادة )

مكره ولا هازل، وتكون صريحة أو  منية بالقول أو بالفع  وتنعطة الإاازة على العقد 

 منذ وقوعه .

معاً فلا تترتب  (:  إذا إنعقد البيا نافذاً غير لازم بأن كان فيه خيار لأحد المتعاقدي  أولهما521مادة )

عليه آثاره إلاص إذا أاازه م  له الشيار في مدته أو سقط خياره طبقاً لما هو منصوص عليه 

 في القانون .

(: تطبق الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني المتعلقة بأحكام العقد والشاصة 525مادة )

 بالبطلان والإبطال على عقد البيا .

الشرالإ في الأحوال الآتية وسوالإ تم مباشــرة أو بواسطة الغير أو بأسم الغير (: يقا باطلاً 526مادة )

: 



شننرالإ العنناملي  بالق ننالإ منن  ق نناة وأع ننالإ نيابننة أو كتبننة لأنفسننهم المننال مو ننوع  -4

النزاع إذا كان النظنر فني الننـزاع يندخ  فني إختصناص الجهنة الق نائية الملحقني  بهنا 

 ويسري ذلك أي اً على المحامي  .

 الشبير لنفسه المال المعهود إليه معاينته أو تقدير ثمنه . شرالإ -2

شننرالإ العنناملي  بالهيئننات الحكوميننة أو وحننندات القطنناع العننام أو الهيئننات التعاونينننة  -3

والإاتماعية الأموال المعرو ة للبيا ع  طريق الهيئنة أو الوحندة الملحقني  بهنا، منا 

 ولا  غط وبالثم  المر ي.لم يتفق الغريمان على البيا م  هؤلالإ بدون إكراه 

 الفص  الثالث

 آثـــــــار البيـــــــا

 الفــرع الأول

 (ما يجب على البائا )التزاماته

(: إذا كان نق  ملكية المبيا إلى المشتري يتوقة على تنظيم كتسجي  العقد فإن البائا يكون 527مادة )

 المشتري .ملزماً بالقيام بما يقت يه ذلك حتى يتم نق  الملكية إلى 

(: إذا كان الثم  مؤالاً وسلم البائا المبيا وتعذر على المشتري الوفالإ بالثم  فالبائا أحق 528مادة )

 بإسترداد المبيا .

(: يلزم البائا تسليم المبيا إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيا ويشم  التسليم 529مادة )

دائمة لاستعماله طبقاً لما هو منصوص عليه في ملحقات الشيلإ المبيا وك  ما أعد بصفة 

 ( وما بعدها .546المادة )

( يكون البائا مسئولاً عما ينقص م  500(: ما مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة )530مادة )

المبيا ع  المقدار المعي  له في العقد بحسب ما يق ي به العرف مالم يتفق على غير ذلك 

ن يطلب فسخ المبيا لنقص إلاص إذا كان هذا النقص م  الجسامة ، ولا يجوز للمشتري أ

بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد، وفيما عدا ذلك يكون للمشتري إنقاص الثم  بنسبة ما 

نقص م  المبيا ، وإذا تبي  أن بالمبيا زيادة وكان غير قاب  للتبعيض واب على المشتري 

 سيمة فيجوز له طلب فسخ العقد .أن يكم  الثم  إلاص إذا كانت الزيادة ا

(: لا تسما دعوى المشتري أو دعوى البائا بسبب نقص أو زيادة في المبيا إذا انق ت 534مادة )

سنة م  وقت تسليم المبيا للمشتري تسليماً فعلياً ما العلم بذلك وعدم واود مانا سداً 

 للذريعة .

تصرف المشتري بحيث يتمك  م  حيازته (: يكون التسليم بتشلية المبيا وو عه تحت 532مادة )

والإنتفاع به دون عائق ولا مانا ولو لم يستول عليه إستيلالإ مادياً ما دام البائا قد أعلمه 

بذلك ، ويحص  التسليم على النحو الذي يتفق ما طبيعة الشيلإ المبيا ، ويجوز أن يتم 

لمشتري قب  المبيا ، أو كان التسليم بمجرد الترا ي على البيا إذا كان المبيا في حيازة ا

البائا قد استبقى المبيا في حيازته لسبب آخر غير الملكية ويعتبر هذا قب اً ما مراعاة ما 

 ( .195نص عليه في المـــادة )



(: يلزم البائا تسليم المبيا حيث كان وقت العقد ، وإذا كان المشتري على اه  بمح  533مادة )

و علمه لما تم البيا كان بالشيار أن شالإ فسخ البيا وإن شالإ المبيا وأنكشة له أنه بمكان ل

استلم المبيا حيث هو ، وإذا أشترط في العقد تسليم المبيا في مكان معي  لزم البائا ذلك ، 

وإذا واب تصدير المبيا للمشتري فلا يتم التسليم إلاص إذا وص  إليه مالم يواد إتفاق يق ي 

 بغير ذلك .

ك المبيا قب  التسليم )القبض( لسبب لا يد للبائا فيه أنفسخ المبيا وإسترد (: إذا هل531مادة )

المشتري الثم  إلاص إذا كان الهلاق بعد إنذار )إعذار( المشتري لتسلم المبيا المعي  بذاته 

 وتقاعس المشتري ع  ذلك بلا عذر فيكون الهلاق على المشتري .

ه قب  التسليم كان للمشتري الشيار بي  الفسخ أو إبقالإ (: إذا نقصت قيمة المبيا لتلة أصاب535مادة )

المبيا ما الإنقاص في الثم  بقدر ما تلة إذا كان التلة مما لا يتسامح بمثله عرفاً ولا 

 فسخ إذا كان التلة مما يتسامح بمثله عرفاً ، وللمشتري الإنقاص م  الثم  بقدر ما تلة .

لمبيا للغير كله أو بع ه و مان فوات الوصة المشترط (: يلزم البائا  مان إستحقاق ا536مادة )

في المبيا و مان العيب الذي يظهر في المبيا طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون 

. 

(: ي م  البائا عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيا كله أو بع ه سوالًإ كان 537مادة )

كون له وقت البيا حق على المبيا يحتج به التعرض م  فعله هو أو م  فع  الغير مم  ي

على المشتري ويكون البائا ملزماً بال مان إذا كان الغير قد ثبت حقه بعد البيا بتصرف 

 البائا نفسه .

(: ي م  البائا استحقاق المبيا لغيره إذا انكشة أن المبيا ملك غير البائا بحكم شرعي 538مادة )

 في دعوى إستحقاق المبيا التي ترفا عليه م  الغير .  عليه وعلى المشتري أن يدخ  البائا

(:الإستحقاق للغير نوعان : إستحقاق مبط  للتملك إذا ورد على مبيا لا يقب  التملك 539مادة )

 كالوقة ، وإلاص فاستحقاق ناق  للملك .

البائا  (:الإستحقاق للغير المبط  للتملك يواب فسخ عقد البيا ولك  مشتري الراوع على510مادة )

 له إن لم يراا المشتري منه عليه .

(:الاستحقاق للغير الناق  للملك يتوقة فيه البيا على إاازة المستحق والحكم به حكم على 514مادة )

ذي اليد وعلى م  تناق  منه المبيا إن شارق في الدعوى ولم يظهر منه حجة تبط  

 إلا بعد الراوع عليه .الاستحقاق ولا يراا أحد م  المشتري  على البائا له 

( فللمشترى الراوع على البائا 538(: إذا ثبت الإستحقاق طبقاً لم هو مبي  في المادة )512مادة )

 بالثم  مالم يك  الإستحقاق بإقرار المشتري أو وكيله بالشصومة أو نكول المشتري .

المتعلقة بظهور عيب في (: يعتبر إستحقاق بعض المبيا عيبا فيه تطبق في شأنه الأحكام 513مادة )

( المتعلقة بنقص قيمة المبيا لتلة أصابه قب  535المبيا كما يطبق في شأنه حكم المادة )

 التسليم .

(: لا يجوز للمتعاقدي  أن يتفقا على عدم  مان البائا لثم  المبيا عند استحقاق الغيـر له 511مادة )

 البيا بسبب الإستحقاق.ويكون البيا غير صحيح ، ولو كان المشتري يعلم وقت 



(: إذا  م  البائا  مان الدرق واستحق المبيا للغير ، فعلى البائا  مان الرقبة بقيمتها 515مادة )

المدفوعة و مان الغلة و مان ما غرمه المشتري ، ويدخ  في ذلك فرق العملة في غير 

 الربويات المنصوص عليها فيما يتعلق بالعملة .

البائا ملزماً بال مان إذا لم يتوافر في المبيا وقت التسليم الصفات التي كف  (: يكون 516مادة )

للمشتري واودها فيه ، أو إذا  كان بالمبيا عيب ينقص م  قيمته بحسب الغاية المقصودة 

منه حسبما هو مبي  في العقد أو مما هو ظاهر م  طبيعة الشيلإ أو الغرض الذي أعد له 

م يك  عالماً بواوده .. ولكـ  البائا لا ي م  العيوب التي كان وي م  البائا العيب ولو ل

المشتري يعرفها وقت العقد إلاص إذا أثبت المشتري غش البائا بأن يكون البائا قد أكد له 

 خلو المبيا م  هذا العيب أو يكون قد تعمد إخفالإ العيب .

ق م  حالته بمجرد أن يتمك  (: يجب على المشتري عند تسلمه المبيا )قب ه( أن يتحق517مادة )

م  ذلك وفقاً للمألوف في التعام  فإذا كشة عيباً مما ي منه البائا واب عليه أن يشطره 

به خلال مدة معقولة يتمك  فيها م  إخطاره ، فإن لم يفع  أعتبر قابلاً للمبيا وإذا كان 

ر البائا به العيب مما لا ينكشة بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري واب عليه أن يشط

بمجرد ظهوره أو الأشهاد على واود العيب إذا كان البائا غائباً وإلاص أعتبر قابلاً للمبيا بما 

 فيه م  عيب .

(: إذا أخطر المشتري البائا بالعيب في الوقت الملائم طبقت أحكام خيار العيب المنصوص 518مادة )

 عليها في هذا القانون.

لإتفاق على إسقاط  مان فوات الوصة و مان العيب أو إنقاصه (: يجوز للمتعاقدي  ا519مادة )

ويلغو شرط إسقاط ال مان أو إنقاصه إذا كان البائا قد إرتكب غشاً طبقاً لما هو منصوص 

 ( م  هذا القانون.516عليه في المادة )

 ( لا تسما الدعوى ب مان ترتب على فوات وصة218(: ما مراعاة ما االإ في المادة )550مادة )

أو ظهور عيب في المبيا بعد م ي سنه م  العلم بالعيب ما لم يتفق المتعاقدان على مدة 

  مان أطول .

 الفرع الثاني

 (ما يجب على المشتري )التزاماته

(: يلزم المشتري أدالإ الثم  للبائا في المكان والزمان الذي يسلم فيه المبيا ما لم يواد 554مادة )

، وإذا كان العقد بيا سلعة نقداً ، والسلعة حا رة ، واب  إتفاق أو عرف يق ي بغير ذلك

على المشتري أن ينقد الثم  أولاً ، وإذا كان الثم  مؤالاً كان الوفالإ به في موط  

المشتري وقت حلول الأا  مالم يواد اتفاق أو عرف يق ي بغير ذلك ، وإذا عي  في العقد 

صح الشرط ولزم المشتري ذلك ، أما إذا كان  مكاناً للوفالإ بالثم  مما يقت ي حملاً ومؤونة

 تعيي  مكانٍ للوفالإ مما لا حم  فيه ولا مؤونة صح العقد وبط  الشرط .

(: إذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيا أو صائر إليه م  البائا أو إذا 552مادة )

ه شرط في العقد أن يحبس خية على المبيا أن ينـزع م  يد المشتري ، ااز له مالم يمنع

الثم  حتى ينقطا التعرض أو يزول الشطر ، ويسـري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا 

 كشة المشتري عيباً في المبيا .



(: إذا كان الثم  كله أو بع ه معجلاً ، فللبائا أن يحبس المبيا حتى يستوفي ما هو 553مادة )

ناً أو كفالة مالم يمنح البائا المشتري أالاً بعد مستحق له م  الثم  ولو قدم المشتري ره

 ( .509البيا ما مراعاة ما االإ في المادة )

 (: يسقط حق البائا في حبس المبيا في الأحوال الآتية :551مادة )

إذا أحننال البننائا أحننداً علننى المشننتري بكنن  الننثم  ، أو بمننا بقننى لننه منننه وقبنن  المشننتري  -4

 الحوالة .

 البائا بالثم  كله أو بما بقى منه وقب  البائا الحوالة .إذا أحال المشتري  -2

 إذا سلم البائا المبيا إلى المشتري قب  قبض الثم . -3

(: في بيا العروض وغيرها م  المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفا الثم  وتسليم المبيا 555مادة )

البيا مالم يواد إتفاق  وح  الميعاد دون أن يدفا الثم  فللبائا دون إعذار أو طلب أن يفسخ

 يق ي بغير ذلك .

 الفرع الثالث

 مصارية العقد والتسليم 

 (: أارة كتابة السندات والحجج تلزم المشتري .556مادة )

(: نفقات تسليم المبيا كأارة الكي  والوزن والعد والذرع على البائا ونفقات تسليم الثم  557مادة )

 على المشتري.

ل إن باع العي  بنفسه وبأذن صاحبها على البائا ويعتبر العرف إن سعى بي  (: أارة الدلا558مادة )

 البائا والمشتري وباع المالك بنفسه .

(: في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة يتبا ما يتفق عليه المتعاقدان وإن خالة 559مادة )

 الإتفاق أحكامها.

 الفصـ  الرابـــا 

 البيـــــــوع بعـــــض أنــــــــواع

 الفـرع الأول

 الربـويــــــات

(: الربا زيادة ولو حكماً خالية م  العوض مشروطة لأحد المتعاقدي  في معاو ة مال بمال 560مادة )

 متحدي الجنس والتقدير .

 -(: أنـــواع الربــا أربعة هي :564مادة )

 كانا متحدي الجنس.ربا الف   : وهو البيا ما زيادة أحد العو ي  ع  الآخر إذا  -4

ربا اليـد : وهو البيا ما تأخير قنبض العو ني  أو أحندهما عن  مجلنس العقند مطلقنا فني  -2

 متحدي الجنس والتقدير سوالإ كانت زيادة أو غير زيادة.

 ربا النسأ : وهو البيا بزيادة لأا  ولو كان قصيراً . -3



ر نفا للمقرض. -1  ربا القرض: وهو ما شرط فيه اص

 د بالجودة والردالإة في متحدي الجنس والتقدير فهما سوالإ .(: لا يعت562مادة )

(: يشترط لصحة البيا فيما يحتم  فيه الربـا ما يشترط في البيا عموماً ما زيادة أربعة 563مادة )

 -شروط أخرى هي :

 أن يكون المبيا والثم  مواودي  في ملك البائا والمشتري . -4

 أن يكون المبيا والثم  حالي  . -2

 لمبيا والثم  متساويي  .أن يكون ا -3

 أن يتم التقابض في المجلس وإن طال مالم يفترقا ولا خيار لاحدهما . -1

 (: تعتبر المماثلة في الكي  كيلاً وفي الموزون وزناً بحسب عادة بلد البيا .561مادة )

 -(: لا ربا مطلقاً في الأحوال الآتية :565مادة )

 . إذا اختلة المبيا والثم  في الجنس والقدر -4

 إذا اختلة المبيا والثم  في الجنس فقـط . -2

 إذا بيا الموزون غير الذهب والف ة بالنقد . -3

 (: ك  ذي نشاله أو نحوها لها قيمة إذا بيا بالشالص منه لا يجوز حتى يكون الشالص أكثر.566مادة )

هي بوصول (: لا يصح البيا إذا اهلت المماثلة في متحدي الجنس والعبرة في المماثلة 567مادة )

الشس حال الكمال )الجفاف( فلا يباع رطب برطب وتمر ولا رطب بتمر ولا عنب بعنب 

 وزبيب ولا عنب بزبيب الاص العرايا.

 -(:  تعتبر المماثلة مجهولة ولا يجوز البيا في الأحوال الآتية :568مادة )

أو إذا اشننتم  المبيننا والننثم  علننى انننس ربننـوي منن  انسننه وأحنندهما مجهننول المقنندار  -4

 كلاهما .

 إذا اشتم  المبيا أو الثم  على انس ربوي و م إليه انس غير ربوي . -2

 (:  لا يجوز بيا اللحم بالحيوان ولو كان م  غير انسه .569مادة )

 الفرع الثاني 

 بيا المرابحة والتولية والمشاسرة

 * المرابحـــــــة :

بالثم  الذي اشترى به ما زيادة ربح (:المرابحة هي بيا الششص ما اشتراه بعقد صحيح 570مادة )

 معلـــوم ويشترط لصحة بيا المرابحة زيادة على شروط صحة البيا عموماً ما يلــي :

 بيان رأ  المال وهو الثم  الذي اشتري به . -4

 بيان الربح وهو الزيادة على رأ  المال التي يشترطها البائا . -2

ونقصنه ورخصنه ومنا إذا كنان قند اشنتراه يلزم البائا بيان العيوب التي حندثت بنالمبيا  -3

 بثم  مؤا  أو مم  يحابيه أو يتسامح معه .



(: إذا ظهرت خيانة في المرابحة كان المشترى بالشيار بي  ام الإ العقد بجميا الثم  أو 574مادة )

 فسشه إن كان المبيا قائماً ولم يتعيب بعيب اديد وله المطالبة بما ت رر به بسبب الشيانة .

(: يجوز في المرابحة أن ي م إلى الثم  في العقد الأول المؤن المعتادة التي غرمها 572)مادة 

 المشتري كأارة نق  المبيا.

 

 * التوليـــــــة :

(: التولية كالمرابحة إلاص أنها بالثم  الأول فقط ما اواز  م المؤن دون زيادة ربح ، وإذا 573مادة )

بالشيار بي  فسخ العقد أو إم ائه ما إنقاص أرش  ظهرت خيانة في التولية كان المشتري

 الشيانة .

 * المشاســـــــرة :

(: المشاسرة كالمرابحة والتولية ما إنقاص ازلٍإ م  الثم  الذي اشتري به في العقد الأول 571مادة )

وإذا ظهرت خيانة في المشاسرة كان المشتري بالشيار بي  فسخ العقد أو إم ائه ما 

 يانة .إنقاص ارش الش

 الفرع الثالث 

 بيـا العربــون

(: بيا العربون هو أن يدفا المشتري للبائا ازلإاً م  الثم  في بيا إتفقا عليه يحتسب م  575مادة )

 الثم  إذا أخذ المشتري المبيا ودفا باقي الثم  سوالإ عي  وقت لدفا الباقي أم لم يعي .

 الصفقة يبقى العربون للبائا فلا يصح البيا . (: إذا اتفق على أنه في حالة العدول ع 576مادة )

 الفرع الرابا 

 الإقالة العرفية )بيا الوفالإ(

(: بيا الوفالإ المعروف بالإقالة العرفية هو أن يشترط حال العقد أو بعده أنه إذا رد البائا 577مادة )

للبائا  للمشتري الثم  رد له المشتري المبيا وله حكم خيار الشرط، وتكون فوائد المبيا

 في مدة الشرط .

 -(: حكم بيا الوفالإ )الإقالة العرفية( هو كما يلي :578مادة )

أولاً : إذا كان شرط رد المبينا مقينداً بمندة معلومنة كنان العقند صنحيحاً والمننافا للبنائا فني 

مدة الشرط وليس لأي م  المتعاقدي  أن يتصنرف فني المبينا إلاص بر نالإ الآخنر وإذا 

 د المشتري في مدة الشرط بسبب لا يد له فيه تلة على البائا.تلة المبيا في ي

ثانياً : إذا كان شنرط رد المبينا مطلقناً وغينر مقيند بمندة معلومنة ، وإقتنرن بالعقند فهنو من  

قبي  بيا الراالإ الباط  فيبط  العقد والشرط معناً ، أمنا إذا كنان شنرط النرد المجهنول 

 . المدة لاحقاً للعقد صح البيا وبط  الشرط

 ثالثاً : إذا إقترن العقد بشرط الغلة للمشتري في مدة الشرط بط  العقد والشرط معاً .

رابعنناً: يسننتقر المبيننا فنني ملننك المشننتري وبننه يسننتحق الشننفعة إذا أم ننى البننائا البيننا أو  

 أنق ت المدة دون رد . 



جري عليه الأحكام السابقة (: ك  تواطؤ بي  المتعاقدي  قب  العقد يعتبر كأنه مقارن للعقد وت579مادة )

. 

 الفرع الشامس

 بيــا الديــ 

 (: لا يجوز بيا الدي  لغير م  هو عليه بدي  .580مادة )

 -(: يجوز بيا الدي  بالحا ر بالشروط الآتية :584مادة )

 أن يكون المدي  حا راً ومقراً بما عليه م  دي  . -4

 قدراً .أن يكون الثم  م  غير انس الدي  أو م  انسه واتحدا  -2

 أن لا يكون الدي  مما يعتبر قب ه شرطاً لصحة بيعه كطعام المعاو ة . -3

 الفرع الساد 

 الإقـالة الشرعيـة في البيـا

(: الإقالة هي رفا عقد البيا بمث  الثم  الأول ولو مسكوتاً عنه فيها وتجوز في بعض 582مادة )

 المعقود عليه بما يشصه م  الثم  .

 -الإقالة بشروط أربعة هي :(: تصح 583مادة )

 أن تكون بلفظها . -4

 بي  المتعاقدي  . -2

 في مبيا باق لم يزد زيادة غير متميزة . -3

 وتوقة على قبول العاقد الآخر في المجلس . -1

 (: حكم الإقالة هي أن يعود المبيا لمالكه وهي بيا في حق الشفيا فسخ في حق غيره .581مادة )

 الفرع السابا

 المقاي ـــــــة

(: المقاي ة هي تبادل مال بمال ليس م  النقود وتسري عليها أحكام البيا بالقدر الذي 585دة )ما

تسمح به طبيعتها ويعتبر ك  م  المتقاي ي  بائعاً للشس الذي قايض به ومشترياً للشس 

 الذي قايض عليه ويتحم  المتقاي ان المصارية مناصفة مالم يواد إتفاق بغير ذلك.  

 الباب الثاني

 عقـــــــــد السلـــــــــــــم

(: السلم والسلة بمعنى واحد وهو بيا شيلإ موصوف في الذمة مؤا  لأا  معلوم يواد 586مادة )

 فيه انس المبيا عند حلوله غالباً بثم  معج  .

أو  -مالم يقتض الربا  -(: يصح السلم فيما أمك   بط صفته ومعرفة قدره سوالإ كان مثلياً 587مادة )

 قيمياً منقولاً أو غيره ويثبت فيه خيار الرؤية والعيب .

(:  ينعقد السلم بالإيجاب والقبول بلفظه وبشروطه أو بلفف البيا وحكمه ثبوت الملك في 588مادة )

 البدلي  .



 -(:  يشترط في السلم شروط ستة هي :589مادة )

 بيان انس المسلم فيه ونوعه وصفته ومقداره . -4

 المسلم فيه في ملك البائا عند حلول الأا  .معرفة إمكان واود  -2

 أن يكون الثم  معلوماً حال العقد مقبو اً في المجلس . -3

 أن يكون الأا  بالنسبة للمسلم فيه معلوماً ويصح تعجي  المسلم فيه قب  حلول الأا  . -1

 تحديد مكان إبقالإ المسلم فيه عند حلول الأا  إذا كان له حم  ومؤونه . -5

م  علتي الربا وهما إتحاد القدر والجنس إذ يحرم فني السنلم منا يحنرم  أن يشلو البدلان -6

 فيه النسأ .

(: إذا إنقطا المسلم فيه بعد حلول الأا  كان المسلم بالشيار بي  فسخ السلم أو إنتظار 590مادة )

 واوده .

 (: لا يجوز التصرف في رأ  مال السلم قب  قب ه .594مادة )

 في المسلم فيه قب  قب ه . (: لا يجوز التصرف592مادة )

 (: يبط  الأا  بموت المسلم إليه ويؤخذ المسلم فيه أي الغائب م  التركة في الحــال .593مادة )

 

 

 الباب الثالث

 عقـــــــــد الصـــــــــرف

(: الصرف بيا النقود بع ها ببعض وأصله بيا الذهب بالذهب أو الف ة بالف ة أو بيا 591مادة )

 بالأخر سوالإ كانا م روبي  أم لا .أحدهما 

 -(: يشترط لصحة الصرف ما يأتي :595مادة )

 أولاً : تقابض البدلي  قب  إنتهالإ مجلس العقد .

 ثانياً : التماث  في البدلي  عند إتحاد الجنس .

 (: إذا ظهر زية بعض الثم  فيبط  الصرف في المردود وما يقابله ، ويصح فيما بقى.596مادة )

(: يبط  الصرف إذا تصرف أحد العاقدي  في بدل الصرف قب  قب ه والجما بي  النقود 597)مادة 

 وغيرها في البيا لا يشري النقود ع  كونها صرفاً بما يقابلها م  الثم  .

(: إذا بيا النقد مصوغاً بجنسه أو بغير انسه وقبض بعض الثم  ثم أنفض المجلس صح 598مادة )

 ط  فيما لم يقبض ثمنه ، وما الجهالة يبط  العقد .البيا فيما قبض ثمنه وب

(: إذا إستحق بعض بدل الصرف بعد قبض الثم  فإن كان التبعيض لا ي ر المشتري أخذ 599مادة )

الباقي بحصته ولا خيار له وان كان ي ره كان بالشيار بي  اخذ ما بقي بحصته م  الثم  

 أو رده .

 وكان مجلس العقد قائماً صح الصرف . (: إذا أااز المستحق الصرف600مادة )



(: إذا إشتملت الصفقة على أانا  مشتلفة صرف ك  انس إلى خلاف انسه تصحيحاً لها 604مادة )

ولا تصح الجريرة في الصرف وهى الزيادة الم افة إلى أق  البدلي  م  غير انسه إلا إذا 

 تساوت في القيمة ما الناقص منه .

د بالدي  إذا كان الدي  سابقاً فإن اتحدا انساً واب إتحادهما قدراً ما (: يصح بيا النق602مادة )

 ( في البيا فيما عدا التقابض .584مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة )

(: يعتبر في حكم الذهب والف ة ما غلب ذهبه أو ف ته ولا يعتبر في حكمهما ما غلب 603مادة )

 وذهبه .خليطه بغيره أو ساوى خليطه ف ته 

(: المعتبر في النقود التي غلب خليطها بغير انسها م  حيث كونها موزونة أو معدودة ما 601مادة )

 إعتاده النا  عداً أو وزناً .

(:حكم العملات التي غلب خليطها إن راات كانت أثماناً في حكم النقود ، وإن لم تري كانت 605مادة )

الزيوف يتعلق العقد بجنسها زيفاً إن علمه سلعة وإن قبلها البعض دون البعض كانت ك

 البائا وإن لم يعلم فبجنسها ايداً .

 الباب الرابا

 القـــــــــــــــــــــــــــرض

(: القرض هو دفا المقرض مالاً مثلياً أو قيمياً اماداً او حيواناً لا تتفاوت آحاده تفاوتاً 606مادة )

الدور والأرا ي والجواهر التي تتفاوت قيمتها عظيماً تشتلة به القيمة كالحيوان بشلاف 

فلا يصح القرض بها ويلزم المستقرض أن يرد للمقرض عو اً مماثلاً معلقاً في ذمة 

 المستقرض . 

 (: أركـان القـــرض هي :607مادة )

 المقرض )دافا المال( . -4

 المقترض )آخذ المال(. -2

 القرض )المال المنتفا به( . -3

بما يدل على الترا ي به ، وقبض المستقرض للمال ويملك المال  (: ينعقد القرض608مادة )

 للمقترض .

 -(: يشترط لصحة القرض أربعة شروط هي :609مادة )

 أن يكون المقرض أهلاً للتصرف والتبرع . -4

 أن يكون القرض فيما يجوز بيعه . -2

 أن يبي  انس القرض ونوعه وصفته . -3

 وزناً أو عداً أو ذرعاً . أن يبي  مقدار القرض بمعيار معروف كيلاً أو -1

 -(: إذا تم القرض صحيحاً ترتبت عليه أحكام خمسة هي :640مادة )

 تملك المستقرض للمال . -4

 يلزم المستقرض رد مث  القرض انساً ونوعاً وصفة وقدراً . -2

 يلزم المستقرض رد القرض للمقرض في مو ا القبض . -3



وز المطالبنه قبن  حلولنه وإذا كنان يلزم الأا  المقيد بزم  أو حالنة فني القنرض ، فنلا يجن -1

القرض مطلقاً اازت المطالبة به في أي وقت ، وإذا مات المستقرض أثنالإ الأا  ينورث 

الأا  ولك  لا تقسم التركة إلاص إذا نزع منها ما يسد به القرض ولا يقسم أو يتصرف فينه 

 (.647إلاص بعد الوفالإ بالقرض أو للوفالإ به، ما مراعاة ما االإ في المادة)

إذا إقترن القرض بشرط ربوي يلغى الشنرط ويصنح القنرض ويلنزم المسنتقرض رد مثن   -5

 ما قب ه.

 (: لا يجوز للمقرض أن يشترط رد عي  القرض ولك  إذا ردت له لزمه قبولها .644مادة )

(: إذا تعذر رد المث  لزمت المستقرض قيمته ، في المثلي يوم تعذره وفي القيمى يوم 642مادة )

 القبض .

 (: يجوز شرط الره  والكفي  في القرض .643مادة )

(: لا يجوز أن يجر القرض على المقرض أية منفعة ولا يجوز أن يشترط المقترض إنقاص 641مادة )

 ما اقتر ه ولا يجوز شرط عقد آخر في  القرض .

، الوفالإ (: يجوز بعد الوفالإ وبغير شرط في العقد الإهدالإ للمقرض كما يجوز بغير شرط 645مادة )

 بشير م  القرض . 

(: إذا طولب المستقرض ببدل القرض في غير مكان العقد لزمه الوفالإ مالم يترتب على 646مادة )

 ذلك  رر .

(: يجـوز لم  له دي  في ذمة ششص آخر منظور إلى أا  أن يستعج  الأدالإ قب  حلول 647مادة )

 ت يه الششص الآخر .الأاـ  مقاب  أن يحط ازلإاً م  الدي  في سبي  ذلك وير

(:السفتجة هي : أن يأذن ششص له مال عند آخر بأن يقترض )الآخر( م  هذا المال 648مادة )

ويطلب منه صاحب المال أن يق يه بحوالة م  مال له في بلد آخر وحكمها أن مقبض 

 السفتجة وهو م  عنده المال أمي  فيما قب ه  مي  فيما استهلكه .

 

 الباب الشامس

 العقـــــــــود شركـــة

شركة المفاو ة هي شركة تتم بالنقود ويتساوى فيها الشركالإ في رأ  مال  -4( : 649مادة )

 الشركة وفي التصرف وفي الربح والشسارة .

شركة العنان هي شركة تتم بالنقود والعروض على التفا   بي  الشركالإ في رأ  منال  - 2

 للشركة وفي الربح والشسارة .

بدان هي شركة بي  صناحبي صننعة يتفقنان علنى تقبن  الأعمنال ويكنون الكسنب شركة الأ - 3

 بينهما على ما شرط .

شننركة الواننوه تننتم بنني  أثننني  أو أكثننر بنندون رأ  مننال علننى أن يشننتروا بواننوههم  - 1

 ويقتسموا الربح والشسارة بحسب ما ترا وا به .

 

 الفص  الأول



 الشركة بواه عام

المبينة في هذا الفص  على شركات العقود بصفة عامة ويراا في (: تسري الأحكام 620مادة )

الأحكام الشاصة بالشركات التجارية إلى أحكام قانون الشركات فيما يتفق ما الشريعة 

 الاسلامية.

 الفرع الأول

 عقد الشركة " أركانه وشروطه"

هم في مشروع مالي (: عقد الشركة عقد يلتزم بمقت اه ششصان أو أكثر بأن يساهم ك  من624مادة )

 بتقديم حصته م  مال أو عم  واقتسام ما قد ينشأ ع  هذا المشروع م  ربح أو خسارة .

(: تعتبر الشركة بمجرد تكوينها ششصاً اعتبارياً ولك  لا يحتج بهذه الششصية على الغير 622مادة )

لم تقم الشركة  الا بعد استيفالإ اارالإات النشر وفقاً لما تنص عليه القواني  النافذة واذا

 بإارالإات النشر المقررة فان ذلك لا يمنا الغير م  التمسك بششصيتها .

(: تنعقد الشركة بالايجاب والقبول وبك  ما يدل على المساهمة في رأ  المال واقتسام 623مادة )

 الربح ويشترط لصحة العقد أن يكون التصرف المعقود عليه قابلاً للوكالة .

حصص الشركالإ متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد (: تعتبر 621مادة )

 الانتفاع به ما لم يواد اتفاق أو عرف يق ي بغير ذلك.

(: يجوز في شركة الواوه المدنية أن تقتصر حصص الشركالإ على ما يكون لهم م  625مادة )

 وااهة وما يتمتعون به م  ثقة مالية.

ة الشريك عيناً أو حقاً عينياً فإن أحكام البيا هي التي تسري في  مان (: إذا كانت حص626مادة )

الحصة اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص ، أما اذا كانت الحصة مجرد 

 الانتفاع بالمال فان أحكام الايجار هي التي تسري في ك  ذلك.

واب عليه أن يقوم بالشدمات التي  (: اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً 627مادة )

تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه م  وقت قيام الشركة بمزاولة العم  الذي قد 

خصص له ، وما ذلك لا يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما قد يكون قد حص  عليه 

 م  حق اختراع الا اذا واد اتفاق يق ي بغير ذلك.

انت حصة الشريك التي قدمها للشركة هي ديون له في ذمة الغير فلا تنعقد الشركة (: اذا ك628مادة )

بالنسبة له الا اذا استوفيت هذه الديون أو قام الشريك نفسه بأدالإ حصته نقداً دون إنتظار 

 لاستيفائها.

 (: إذا لم يبي  عقد الشركة نصيب ك  م  الشركالإ في الأرباة والشسائر كان نصيب ك 629مادة )

منهم في ذلك بنسبة حصته في رأ  المال ، وإذا أقتصر العقد على تعيي  نصيب الشركالإ 

في الربح واب إعتبار هذا النصيب في الشسارة أي اً ، وكذلك الحال اذا أقتصر العقد على 

تعيي  النصيب في الشسارة ، وإذا كانت حصة أحد الشركالإ مقصورة على عمله واب أن 

والشسارة تبعاً لما تستفيده الشركـة م  هذا العم  فإذا قـدم فوق يقدر نصيبه في الربح 

 عمله نقوداً أو أي شس آخر كان له نصيب ع  العم  ونصيب عما قدمه فوقه.

(: يبط  عقد الشركة إذا أتفق على أن أحد الشركالإ لا يكون له نصيب في أرباة الشركة أو 630مادة )

لذي لم يقدم غير عمله م  المساهمة في الشسارة في خسائرها ولكنه يجوز إعفالإ الشريك ا

 بشرط أن لا يكون قد تقرر له أار ع  عمله.



 الفرع الثاني

 إدارة الشركــــة

(: اذا لم يتفق في العقد على طريقة لإدارة الشركة أعتبر ك  شريك مفو اً م  الأخري  في 634مادة )

اوع إلى غيره م  الشركالإ ولك  إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الر

يكون لشركائه أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عم  قب  تمامه ويكون لأغلبية 

 0الشركالإ الفص  في هذا الإعتراض بقبوله أو رف ه

(: إذا واب أن يصدر قرار بالاغلبية تعي  الأخذ بالأغلبية العددية وعند التساوي يعتبر 632مادة )

 ما لم يتفق في العقد على غير ذلك. القرار بالرفض وذلك

(: يجوز أن يتفق في العقد على تفويض أحد الشركالإ أو بع هم في إدارة الشركة فيكون 633مادة )

للشريك المفوض في الادارة أن يقوم بالرغم م  معار ة سائر الشركالإ بأعمال الادارة 

ته خالية م  الغش، وبالتصرفات التي تدخ  في غرض الشركة متى كانت أعماله وتصرفا

ولا يجوز عزله م  الإدارة بدون مسوإ مادامت الشركة باقية وإذا كان تفويض أحد 

الشركالإ للادارة لاحقاً لعقد الشركة ااز الراوع فيه بنفس الطريقة التي تم بها أما 

 المديرون م  غير الشركالإ فهم قابلون للعزل دائماً.

ون للإدارة دون أن يعي  اختصاص ك  منهم ودون أن ينص (: إذا تعدد الشركالإ المنتدب631مادة )

على عدم اواز إنفراد أي منهم بالإدارة كان لك  منهم أن يقوم بالعم  منفرداً على أن يكون 

لك  م  الشركالإ المنتدبي  للإدارة حق الاعتراض على العم  قب  تمامه ، ويكون م  حق 

لاعتراض فاذا تساوى الجانبان كان الرفض أغلبية الشركالإ المنتدبي  للإدارة رفض هذا ا

م  حق أغلبية الشركالإ اميعاً ، وإذا أتفق على أن تكون قرارات الشركالإ المنتدبي  للإدارة 

بالااماع أو بالأغلبية فلا يجوز الشـروي ع  ذلك الا أن يكون لأمر عاا  يترتب على 

 تفويته خسارة اسيمة لا تستطيا الشركة تعوي ها .

(: إذا أتفق على أن تكون إدارة الشركة لمعيني  م  الشركالإ أو غيرهم فلا يكون للشركالإ 635مادة )

 غير المديري  الحق في إدارة الشركة ولك  يجوز لهم الإطلاع على دفاترها ومستنداتها.

 الفرع الثالث

 آثار الشركـــة

كون مشالفاً للغرض (: على الشريك أن يمتنا ع  أي نشاط يلحق ال رر بالشركة أو ي636مادة )

الذي أنشئت لتحقيقه وعليه أن يبذل م  العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير 

مصالحه الشاصة وإذا كان منتدباً للإدارة بأار فلا يجوز أن يقصر في ذلك ع  عناية الرا  

 0المعتاد

حق لزمته غرامة ما قد يترتب على (: اذا أخذ الشريك أو أحتجز مبلغاً م  مال الشركة بغير 637مادة)

 0ذلك م   رر للشركة

(: إذا لم تة أموال شركة الأششاص الذي  لم تحدد مسؤوليتهم بديونها كان الشركالإ 638مادة )

مسؤولي  ع  هذه الديون في أموالهم الشاصة ك  بنسبة حصته في خسائر الشركة ما لم 

يق ي باعفالإ الشريك م  المسؤولية  يواد اتفاق على نسبة أخرى ويقا باطلاً ك  اتفاق

ع  ديون الشركة وفي اميا الأحوال يكون لدائ  الشركة حق مطالبة ك  شريك بها بقدر 

 الحصة التي تشصصت له )الشريك( في أرباة الشركة.



(: لا تكاف  )ت ام ( بي  الشركالإ فيما يلزم ك  منهم م  ديون الشركة ما لم ينص القانون 639مادة )

 الاتفاق بشلاف ذلك.أو يق ي 

(: إذا كان لأحد الشركالإ دائنون ششصيون فليس لهم أثنالإ قيام الشركة أن يتقا وا 610مادة )

حقوقهم م  نصيبه في رأ  المال وإنما لهم أن يتقا وها مما يشصه في الأرباة أما بعد 

 تصفية الشركة فلهم أن يتقا وا حقوقهم م  نصيب مدينهم في الشركة بعد خصم ديون

الشركة وما ذلك يجوز لدائني الشريك توقيا الحجز التحفظي على نصيبه في رأ  مال 

 الشركة قب  تصفيتها.

 (: ليس لأحد الشريكي  أن يؤدي زكاة مال الآخر الا بإذنه.614مادة )

(: يجوز أن يتفق الشركالإ على الت ام  بينهم اميعاً أو بي  بع هم وتسمى الشركة 612مادة )

 تطبق عليها أحكام الت ام  بالنسبة للمت امني .شركة ت ام  و

(: شركات المفاو ة ، والعنان ، والواوه ، والابدان ، المدار فيها على ترا ي 613مادة )

المشتركي  فيها عند تأسيسها والشروط المفرقة بينها أو اللازمة لصحة ك  منها لا اعتبار 

 لها الا بالترا ي عليها.

 الفرع الرابا

 طرق انق الإ الشركة

 (: تنتهي الشركة بانتهالإ الميعاد المعي  لها أو بانتهالإ العم  الذي قامت م  أاله.611مادة )

(: إذا أنتهت المدة المعينة للشركة أو أنتهى العم  الذي قامت م  أاله وأستمر الشركالإ 615مادة )

فسنة بنفس يقومون بعم  نوع م  الأعمال التي قامت م  أالها الشركة أمتد العقد سنة 

الشروط السابقة ويجوز لدائ  أحد الشركالإ أن يعترض على الامتداد ويترتب على 

 0إعترا ه وقة أثر الامتداد في حقه

 (: تنتهي الشركة بهلاق اميا مالها أو ازلإ كبير منه بحيث لا تبقى فائدة م  استمرارها.616مادة )

حصته عيناً بالذات وهلكت هذه العي  قب  تقديمها (: إذا كان أحد الشركالإ قد تعهد بأن يقدم 617مادة )

 أنفسخ العقد بالنسبة له.

(: تنتهي الشركة بموت أحد الشركالإ أو بالحجر عليه كما تنتهي بانسحاب أحد الشركالإ اذا 618مادة )

كانت مدتها غير معينة على أن يعل  الشريك ارادته بالانسحاب إلى سائر الشركالإ ويشترط 

ه في وقت لائق وغير مبني على غش ، ويجوز الاتفاق على أنه إذا مات أن يكون إنسحاب

أحد الشركالإ تستمر الشركة ما ورثته متى كان نوع الشركة يسمح بذلك ، كما يجوز 

الاتفاق بي  الشركالإ الباقي  على استمرار الشركة بينهم وفي هذه الحالة لا يكون للشريك 

الشركة ويوفى نقداً ، أو ديناً ، أو عيناً فيما ينقسم  الذي خري أو ورثته الا نصيبه في أموال

 ولا يكون مكملاً لغيره م  ك  بحسبه. 

 (: تنتهي الشركة في أي وقت بااماع الشركالإ على حلها.619مادة )

(: يجوز للمحكمة أن تق ي بفسخ الشركة بنالًإ على طلب أحد الشركالإ لعـدم وفالإ أحدهم 650مادة )

سبب آخر ولو لم يك  رااعاً إلى الشركالإ ويقدر القا ي ما ينطوي بما تعهد به أو لأي 

 عليه هذا السبب م  خطورة تسوإ الفسخ ولا يصح الاتفاق على ما يشالة ذلك.

(: يجوز لك  شريك أن يطلب م  المحكمة فص  أي شريك آخر تكون تصرفاته مما يمك  654مادة )

ه في الشركة مح  اعتراض م  سائر إعتباره سبباً مواباً لح  الشركة أو يكون واود



الشركالإ ، فاذا حكم باخرااه ظلت الشركة قائمة بي  باقي الشركالإ وأعطي المفصول 

 (.618نصيبه على النحو المبي  في المادة )

(: يجوز لأحد الشركالإ إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب م  المحكمة إخرااه م  652مادة )

إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنفسخ الشركة ما لم يتفق  الشركة متى أستند في ذلك

باقي الشركالإ على استمرارها ويكون لم  حكم بشرواه نصيبه طبقاً للمبي  في المادة 

(618.) 

 الفرع الشامس

 تصفية الشركة وقسمة أموالها

فاذا لم يواد في  (:تتم تصفية الشركة وقسمة أموالها بالطريقة المبينة في عقد انشائها653مادة )

 العقد نص على ذلك أتبعت الأحكام المبينة في المواد التالية.

(: تنتهي عند فسخ الشركة سلطة المديري  أما ششصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم 651مادة )

 للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية.

ينهم أغلبية الشركالإ وإذا لم (: يقوم بالتصفية إما اميا الشركالإ وإما مصة أو أكثر تع655مادة )

يعي  الشركالإ مصفياً على النحو المتقدم ذكره كان لك  م  الشركالإ أن يقدم للمحكمة طلباً 

لتعيي  مصة ، وإلى أن يتم تعيي  المصفي يعتبر المديـرون السابقون على التصفية في 

 حكم المصفي  بالنسبة للغير.

لشركة باطلة يكون تعيي  المصفي لها ع  طريق المحكمة (: في الحالات التي تكون فيها ا656مادة )

 ويكون لك  ذي شأن أن يطلب م  المحكمة تعيي  مصة للشركة.

(: ليس للمصفي أن يبدأ عملاً اديداً للشركة الا أن يكون لازماً لاتمام عم  سابق، ويجوز 657مادة )

اد أو بغيره بحسب المصلحة له أن يبيا مال الشركة منقولاً كان أو غير منقول )عقار( بالمز

 ما لم تك  سلطته في ذلك مقيدة في أمر تعيينه فيكون عليه إتباع ما أمر به.

(: تقسم أموال الشركة بي  الشركالإ اميعاً بعد استيفالإ الدائني  لحقوقهم وحط المبالغ 658مادة )

قد دفعها ،  اللازمة للديون التي لم تح  ، أو المتنازع فيها ، ورد المصروفات لم  يكون

 ورد ما يكون أحد الشركالإ قد دفعه م  ماله الشاص لمصلحة الشركة.

(: يشتص ك  م  الشركالإ بمبلغ يعادل الحصة التي قدمها في رأ  المال كما هي مبينة في 659مادة )

عقد الشركة ، فاذا لم تك  مبينة في العقد فتقدر قيمتها وقت تسليمها للشركة وما تبقى بعد 

بي  الشركالإ اميعاً بنسبة نصيب ك  منهم في الأرباة ولو كان م  بينهم م  ذلك يقسم 

أقتصر على تقديم عمله أو تقديم حق المنفعة بشيلإ أو مجرد الانتفاع به ، وإذا لم يكة 

صافي أموال الشركة للوفالإ بحصص الشركالإ التي قدموها فان الشسارة توزع على اميا 

 ا لتوزيا الشسائر.الشركالإ بحسب النسبة المتفق عليه

(: تتبا في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشترق )الشائا( التي ستأتي في 660مادة)

 بابها في الكتاب الرابا.

 الفص  الثاني

 الشركة العرفية )شركة الواقا(



ششصان أو (: الشركة العرفية هي الشلطة في الأموال والتكافؤ في الأعمال على أن يعم  664مادة )

أكثر ك  بحسب ما يحسنه فيكفي ك  منهم الأخر ويكون المستفاد مشتركاً بينهم اميعاً وما 

 يلزم أحدهم يكون عليهم اميعاً.

(: إذا كان بي  الشركالإ تراض قولي أو فعلي طبق ما ترا وا عليه واذا لم يواد تراض 662مادة )

د عرف خاص طبقت الأحكام بي  الشركالإ طبق العرف الشاص بالجهة ، وإذا لم يوا

المنصوص عليها في المواد التالية ، ولا يعتد بالعرف الذي يحرم ششصاً م  سعيه أو غلة 

 ماله إذا طلبه بنفسه.

(: إذا كان للشركالإ كرمة )مال( قدمها الشركالإ أو بع هم للسعي فيها قسم الناتج بي  663مادة )

فاد ، ويقسم نصيب الكرمة م  الكسب الكرمة وسعي الشركالإ ك  بحسب تأثيره في المست

بي  م  قدموها أو ورثوها م  الشركالإ ك  بنسبة حصته فيها ويقسم الناتج م  السعي بي  

الشركالإ اميعاً على الرؤو  سوالًإ كان ناتجاً م  سعيهم في الكرمة أو في غيرها ، 

  0سبهويعطى م  كان لسعيه أو وااهته تأثير في الكسب زيادة بقدر ما تقدم به ك

(: يجوز أن يدخ  في الشركة العرفية عديم الأهلية وناقصها باذن م  وليه أو وصيه ما 661مادة )

مراعاة المصلحة ، كما يجوز أن يدخ  فيها م  لم يك  مشتركاً فيها م  قب  وكان له نصيب 

 في الكرمة ويكون له نصيب فيما نتج ع  السعي م  وقت دخوله.

في الشركة العرفية عملاً كان له أار المث  على عمله ولا يعام  كشريك  (: إذا عم  أاير665مادة )

 مهما كانت المدة التي عم  فيها لدى الشركة.

(: يعتبر ك  شريك م  الشركالإ في الشركة العرفية وكيلاً وكفيلاً ع  غيره م  الشركالإ 666مادة )

وأن يق ي ديونها ، فيما يقوم به م  عم  وله أن يبيا م  المستفاد لمصلحة الشركة 

وتبط  ك  حيلة يلجأ اليها أحد الشركالإ للأ رار بالشركة أو تفويت مصلحة ويكون ال رر 

 عليه.

(: تنتهي الشركة العرفية بالنسبة للشريك م  وقت خرواه منها ولا يكون له نصيب م  667مادة )

 الناتج م  السعي بعد خرواه وانما تكون له غلات أمواله. 

 الباب الساد 

 عقد الصلـــــــــــــح

(: الصلح عقد يرفا النزاع ويقطا الشصومة يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به 668مادة )

 نزاعاً محتملاً وذلك بأن يتنازل ك  منهما ع  ازلإ م  ادعائه .

 يحرم (: يتم الصلح بالترا ي في الدمالإ والأموال والحقوق على أن لا يح  حراماً ولا669مادة )

 حلالاً ولا يثبت نسباً أو يسقط حداً ويجوز ما الإقرار والسكوت والإنكار.

 (: يشترط فيم  يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف في الحقوق التي يشملها الصلح.670مادة )

(: لا يصح الصلح مم  لا يملك التبرع كالصبي المأذون له وولي الصغير وناظر الوقة 674مادة )

 الا في حالتي : وم  اليهم

إذا كان مدعياً لم  يمثله وكان المندعى علينه منكنراً ولا بيننة للمندعي فلنه أن يتصنالح  -4

 على بعض الحق ولا تبرأ ذمة الغريم م  الباقي.



إذا كان م  يمثله مدعى عليه ولدى المدعي بينة وحكم بثبوت الحق فيصنالح عننه بمنا  -2

 أمكنه .

المفوض به ويلزم الموك  ما صالح عليه ولا يلزم الوكي  الا اذا (: يصح الصلح م  الوكي  672مادة )

  م  ويراا بما  منه على الموك .

(: يجوز الصلح ع  المسائ  المالية التي تترتب ع  الحالة الششصية أو التي تنشأ ع  673مادة )

 ارتكاب احدى الجرائم.

لح إلى ماله أو أشار إلى عوض (: يصح الصلح م  الف ولي ان  م  المال أو أ اف الص671مادة )

أو نفذ أو أطلق وسلم البدل ويتوقة صلح الف ولي على ااازة المدعى عليه اذا أطلق ولم 

 يسلم البدل.

 (: طلب الصلح أو الابرالإ ع  الدعوى لا يعتبر إقرار بها.675مادة )

ه معجلي  أو (: إذا كان الصلح بمعنى الابرالإ صح أن يكون المصالح به والمصالح عن676مادة )

مؤالي  أو مشتلفي  ويصح بمجهول ع  معلوم أو العكس ويصح م  أحد الورثة بدي  لزم 

 الميت حيث لا وصي إذا كان في ذلك مصلحة لبقية الورثة وإلا فعلى الوصي .

(: يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انق الإ الحقوق والادعالإات التي 677مادة )

 أي م  الطرفي  تنازلاً نهائياً.تنازل عنها 

(: يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يت منها الصلح تفسيراً محدداً وأن لا تنصب الا 678مادة )

 على الحقوق التي كانت بصفة الية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

 (: يثبت الصلح عند الانكار ببينة شرعية.679مادة )

فبطلان ازلإ منه يبط  العقد كله الا اذا تبي  م  عبارات العقد أو م  (: الصلح لا يتجزأ 680مادة )

الظروف أن المتصالحي  قد أتفقا على أن أازالإ العقد مستقلة بع ها ع  البعض الآخر 

 ويشك  ك  منها صلحاً منفرداً.

 الباب السابا

 عقود التبــــرع

والرقبي إلى قانون الهبة وفي أحكام (: يراا في أحكام الهبة والنذر والصدقة والعمرى 684مادة )

 الوصية والوصي إلى قانون الوصية وفي أحكام الوقة إلى قانـون الوقة.

 القسم الثاني

 العقود التي ترد على المنفعة والعم 

 الباب الأول

 عقد الايجار " الااارة"

 الفص  الأول

 قواعــــد عامـــة

 الفرع الأول



 ه وأحكامهتعرية الايجار وانعقاده وشروط صحت

(: الايجــار عقد بي  مؤار ومستأار يقا على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محدودة 682مادة )

 أو مطلقة.

 (: يقا الإيجار على منافا الأعيان منقولة أو غير منقولة وعلى عم  الإنسان.683مادة )

الأارة ويكفى فيه الترا ي  (: ينعقد الإيجار بأي لفف يفيد تمليك المنفعة ما النص على قدر681مادة )

 بي  الطرفي  ويصح بالمعاطاة إذا علمت الاارة.

 (: يشترط لإنعقاد الإيجـــار وصحته :685مادة )

 أهلية المتعاقدي  . -4

 كون المؤار مالكاً لما يؤاره أو ذا ولاية أو وكيلاً لأيهما. -2

 ر الإ المتعاقدي . -3

 تعيي  ما هو مؤار. -1

 تعيي  المنفعة. -5

 الانتفاع أو مسافته.بيان مدة  -6

 تعيي  الاارة قدراً أو وصفاً. -7

 (: يصح الايجار على ما يمك  الانتفاع به في الحال ما بقالإ عينه.686مادة )

(: يصح تأاير المشاع إلى الشريك مطلقاً والى الغير فيما يمك  قسمته والانتفاع به ولو 687مادة )

ن المستأار يجه  الشيوع عند العقد فله بالمهايأة والشريك أولى به بأارة المث  وإذا كا

 الشيار.

(: يشترط في العي  المؤارة ما يشترط في العي  المبيعة ويشترط في المنفعة أن تكون 688مادة )

 مقدورة وغير محظورة.

 (: ك  ما يصلح ثمناً في البيا يصلح أارة في الايجار ويصح أن تكون الاارة منفعة.689مادة )

 تراط تعجي  الاارة وتأايلها وتقسيطها على أقساط تؤدى في أوقات معينة.(: يصح إش690مادة )

(: إذا كانت الاارة معجلة يجوز للمؤار أن يمتنا ع  تسليم العي  المؤارة للمستأار حتى 694مادة )

يستوفيها ، ويجوز للأاير أن يمتنا ع  العم  كذلك ويجوز للمؤار والأاير في الحالتي  

 المستأار بالأارة.الفسخ اذا لم يوفه 

(: إذا كانت الاارة مؤالة لزم المؤار أن يسلم العي  المؤارة ويلزم الأاير أن يقـوم 692مادة )

 بالعم  ولا تلزم الأارة الا عند حلول أالها.

(: تجب الأارة في الإيجار الصحيح باستيفالإ المستأار المنفعة أو تمكينه م  ذلك ولو لم 693مادة )

 ينتفا.

 (: م  استؤار لعم  مشصوص لا يستحق الاارة الا بالوفالإ به.691مادة )

 (: إذا لم يصح الايجار واستوفى المستأار المنفعة لزمته الاارة المعينة أو أارة المث .695مادة )



(: إذا لم تذكر في العقد مواعيد دفا الاارة أو المدة يكون للمؤار طلب الاارة بحسب 696مادة )

 العرف.

إذا تعذر الانتفاع بالعي  المؤارة لغصب طارئ أو نحوه سقطت الاارة ما لم يك  سبب (: 697مادة )

 الغصب متعلقاً بالااير.

 (: م  استؤار في عم  وقام به فله حبس العي  التي عم  فيها حتى يستوفي أارته.698مادة )

معينة يكون للمستأار (: إذا كانت العي  المؤارة مما تتعدد منافعها وذكر في العقد منفعة 699مادة )

 استيفالإ المنفعة المعينة أو ما يتساوى معها أو يق  عنها أثراً في ال رر.

(: إذا أستوفى المستأار منفعة تزيد على المنفعة المتفق عليها في العقد لزمته زيادة في 700مادة )

 الأارة بقدر الزيادة في ال رر بالا افة إلى  مان ما يترتب على ذلك م  تلة.

(: إذا لم يذكر إبتدالًإ مدة الايجار المعلومة عند التعاقد صرف ذلك إلى وقت انشالإ العقد ما 704دة )ما

 التمكي .

(: يجوز في الايجار الشيارات كلها والتشيير في العي  بي  عي  وأخرى وفي العم  بي  702مادة )

افة إلى عم  وآخر والتعليق على الشرط الصحيح الذي لا يشالة مواب العقد والا 

 المستقب  والاقالة و مان العي  المؤارة الا فيما ينقص بالاستعمال.

(: المستأار لمنفعة والأاير لعم  ك  منهما أمي  فيما و ا يده عليه بعقد الايجار فلا 703مادة )

ي م  التلة أو ال ياع الا إذا أهم  أو تعدى أو  م  ويراعى ما هو منصوص عليه في 

 المواد التالية.

(: ي م  المستأار والأاير إذا خالة أحدهما الشروط الصحيحة المنصوص عليها في 701دة )ما

 العقد أو خالة العرف والعادة أو أحدث ما يترتب عليه  رر.

(: إذا تلفت العي  أو نقصت بعد استيفالإ المنفعة المتفق عليها وكان المستأار  امناً طبقاً 705مادة )

م واب للمؤار ما ال مان الأار كله وإذا تلفت بعد لما هو منصوص عليه فيما تقد

استيفالإ بعض المنفعة واب له ما ال مان الأار بنسبة الانتفاع أما الااير فلا يستحق 

 على عمله شيئاً في الحالتي  إذا كان  امناً.

أو (: إذا تلفت العي  ولا  مان على المستأار أو الااير واب الاار في مقاب  الانتفاع 706مادة )

 العم  بنسبة ما حص  م  انتفاع أو تم م  عم .

(: لا يجوز للمستأار أن يؤار الشس المستأار أو يتنازل ع  الايجار لغيره ما لم يتفق على 707مادة )

 غير ذلك.

(: على المؤار إصلاة ما نقص في العي  المؤارة كانهدام بعض الدار أو نحوه الا إذا تعذر 708مادة )

سار أو نحوه فللمستأار الشيار بي  الفسخ أو أن ينقص م  الأارة بقدر عليه الاصلاة لاع

ما نقص م  المنفعة ، وفي حالة التلة الكام  تنفسخ الااارة ، ويراا المستأار بما غرم 

 في الإصلاة إن كان ذلك بأذن المالك وإلا فلا.

 (: يغتفر في الايجار ما ارت عادة النا  على التسامح فيه.709مادة )

 (: لا يفسخ عقد الايجار بغير حكم الا باتفاق الطرفي .740دة )ما

 الفرع الثاني



 إنتهالإ الايجار وأحكام عامة

 (: ينتهي الايجار بانتهالإ المدة المتفق عليها في العقد دون حااة إلى تنبيه أو إنذار.744مادة )

شرطت شرطاً معلوماً عم  (: إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قب  م ي المدة لحااة 742مادة )

 باتفاقهما ما تنبيه الطرف الآخر في المواعيد المتعارف عليها.

(: يجوز لك  م  الطرفي  وورثتهما انهالإ الايجار قب  إنتهالإ مدته إذا حدثت ظروف م  743مادة )

شأنها أن تجع  تنفيذ العقد أو الاستمرار فيه متعذراً ما مراعاة التنبيه بالانهالإ في 

 المواعيد المتعارف عليها وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعوي اً عادلاً.

(: لا ينتهي الايجار الصحيح بموت المؤار أو المستأار إلاَّ ما استثني في القانون أو 741مادة )

 باتفاق الطرفي  .

(: لا يترتب على إعسار المستأار إنهالإ الإيجار ولاحلول أارة لم تستحق وما ذلك 745مادة )

 فللمؤار أن يطلب فسخ الايجار إذا لم تقدم له  مانات تكف  الوفالإ بالاارة التي لم تح .

(: إذا أنتهى العقد واب على المستأار رد العي  إذا كانت مما ينق  إلى مو ا الابتدالإ أو 746مادة )

الا أن إخلاؤها إذا كانت مما لا ينق  وذلك فوراً وإلا  منها وأارة مثلها ولو لم ينتفا بها 

يكون له عذر م  خوف عليها أو على نفسه أو على ماله أو غيبة المؤار ع  مو ا 

الابتدالإ أو نحو ذلك فلا ي م  العي  أو اارتها ما لم يك  قد ترق التشلية لعذر واستمر 

 انتفاعه بها فتلزمه الاارة فقط وحد الفور هو أن يتمك  المستأار م  الرد.

الإخلالإ وأارة مدة الإخلالإ في غير المنقول على المستأار والانفاق (: مصارية الرد و747مادة )

 على العي  المؤارة لحفظها مدة الإخلالإ على المؤار.

 الفص  الثاني

 إيجار المبانـــي

(: تسري أحكام هذا الفص  على الأماك  وأازالإ الأماك  المبنية باختلاف أنواعها المؤارة 748مادة )

أو صناعية أو لمزاولة مهنة حرة م  الأفراد والجهات الحكومية  للسك  أو لأعمال تجارية

أو الاششاص الاعتبارية سوالًإ كانت مفروشة أو غير مفروشة وتسري الأحكام العامة 

 للإيجار فيما لا يتعارض معها.

(: الااارة الصادرة مم  له حق المنفعة واذن له المالك بتأاير العي  تنق ي بانق الإ هذا 749مادة )

 لحق إذا لم يجزها مالك الرقبة.ا

(: إذا لم تعي  الأارة في العقد ولم تك  قابلة التعيي  اعتبرت أارة المث  زماناً ومكاناً بما 720مادة )

 يقدره عدلان.

(: يدفا الإيجار مشاهرة ومقدماً ما لم يك  هناق اتفاق يق ي بغير ذلك ويكون الوفالإ بها 724مادة )

فق عليه في العقد فإذا خلا العقد م  النص على ذلك واب على في المكان والموعد المت

 المستأار الوفالإ بالأارة في مكان العي  المؤارة في العشر الأيام الأولى م  الشهر.

(: الوفالإ بقسط الأارة لمدة متأخرة قرينة على الوفالإ بالأقساط للمدد السابقة عليها ما لم 722مادة )

 يقم دلي  على عكس ذلك.



(: يلزم المؤار أن يسلم المستأار العي  المؤارة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي 723) مادة

بما أعدت له م  المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق ولطبيعة العي  فإذا سلمت العي  المؤارة 

في حالة لا تكون معها صالحة للانتفاع الذي أارت م  أاله أو إذا نقص الانتفاع نقصاً 

يراً ااز للمستأار أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأارة بقدر ما نقص م  الانتفاع ما لم كب

 يك  قد قب  العي  على تلك الصفة.

(: إذا كانت العي  المؤارة في حالة م  شأنها تعريض المستأار أو م  يعيشون معه أو 721مادة )

لعقد ولو كان قد سبق له مستشدميه أو عماله لشطر اسيم اـاز للمستأار أن يطلب فسخ ا

 التنازل ع  هذا الحق .

(: إذا أدعى الغير حقاً في العي  المؤارة يتعارض ما حقوق المستأار بمقت ى العقد 725مادة )

واب على المستأار أن يبادر إلى إعلان المؤار بذلك للدفاع ع  حقوقه فإذا ترتب على 

م  الانتفاع الذي له بمواب عقد  هذا الادعالإ بالرغم م  ذلك أن حرم المستأار فعلاً 

الايجار ااز له أن يطلب الفسخ ما التعويض عما لحقه م   رر أو انقاص الاارة بقدر ما 

 نقص م  الانتفاع.

(: إذا ترتب على عم  اهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعي  726مادة )

قاص الاارة بقدر ما نقص م  الانتفاع المؤارة ااز للمستأار أن يطلب فسخ العقد أو إن

وللمستأار أن يطالب المؤار بتعويض ما أصابه م   رر إذا كان عم  الجهة الحكومية 

رااعاً إلى سبب يكون المؤار مسؤولاً عنه وللمؤار الراوع على الجهة الحكومية 

 بتعويض ما أصاب العي  المؤارة م   رر إن كان لذلك مقتضٍ.

م  المؤار للمستأار الغصب والتعدي م  الغير وي م  الغاصب والمتعدي ك  (: لا ي 727مادة )

خسارة لحقت بالمستأار أو المؤار ما رفا أيديهما وما عدم الاخلال بما نص عليه قانون 

العقوبات ، ولا يلزم المستأار بالاارة في مدة الغصب ما لم يك  متواطئاً أو متسبباً ويكون 

 ب والمتعدي.للمؤار الراوع على الغاص

(: ي م  المؤار للمستأار سلامة العي  المؤارة م  أي عيب يحول دون الانتفاع بها أو 728مادة )

ينقص م  هذا الانتفاع نقصاً كبيراً فيما عدا العيوب التي ارى العرف على التسامح فيها 

ع   وهو المسؤول ع  خلو العي  المؤارة م  أية صفة تعهد صراحة بتوافرها فيها وكذلك

ك  صفة تمنا الانتفاع بها فيما أتفق عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك أو يكون المستأار 

 قد أخبر بالعيب أو علم به وقت التعاقد وقبله وسكت عنه.

(: على المؤار أن يمتنا ع  ك  ما م  شأنه أن يحول دون انتفاع المستأار بالعي  729مادة )

تي تصدر منه أو م  أتباعه وك  تعد أو إ رار مبني المؤارة وي م  المؤار الأعمال ال

على سبب منه ويلغى ك  اتفاق ينص على أن تبرأ ذمة المؤار م  ذلك أو م  العيوب 

 املة.

(: لا يجوز للمستأار أن يستعم  العي  المؤارة الا فيما أعدت له وعلى النحو المتفق عليه 730مادة )

 ق أو عرف يق ي بغير ذلك.أو المتعارف عليه ما لم يك  هناق اتفا

(: لا يجوز للمستأار أن يحدث في العي  المؤارة تغييراً بدون أذن خطي م  المؤار والا 734مادة )

واب الزامه باعادة العي  إلى الحالة التي كانت عليها ما التعويض إن كان له مقتضٍ على 



زات الداخلية للانتفاع أنه يجوز للمستأار وبدون أذن خطي أن ي ا بالعي  المؤارة التجهي

كالمياه والنور والهاتة وما إلى ذلك على حساب نفسه ما مراعاة ما االإ في المادة 

(731.) 

(: يلزم المستأار باارالإ الترميمات الكمالية التي يق ي بها العرف ما لم يك  هناق اتفاق 732مادة )

لمحافظة على العي  المؤارة يق ي بغير ذلك ويجب عليه أن يبذل العناية اللازمة المعتادة ل

وهو المسؤول عما يصيبها أثنالإ انتفاعه بها م  أي تلة ناشس ع  استعمالها استعمالاً 

غير مألوف ومسؤول ع  حريق العي  المؤارة أو أي  رر يصيبها أثنالإ انتفاعه بها ما 

للعي  لم يثبت أن الحريق أو ال رر نشأ ع  سبب لا يد له فيه ، وإذا تعدد المستأارون 

كان ك  منهم مسؤولاً ع  الحريق أو ال رر بنسبة الجزلإ الذي يشغله ويتناول ذلك المؤار 

نفسه إذا كان مقيماً في ازلإ منها ما لم يثبت أن النار بدأت م  الجزلإ الذي يشغله أحدهم 

 أو أن ال رر نشأ ع  فعله أو تقصيره فيكون وحده مسؤولاً ع  الحريق أو ال رر.

لى المستأار أن يرد العي  المؤارة عند انتهالإ الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون حق (: ع733مادة )

 بط واعتبر غاصباً وكان ملزماً بأن يدفا للمؤار تعوي اً يراعى فيه أوفر الأاور ما ما 

 أصاب المؤار م   رر أو غرامة.

قيمة العي  المؤارة فإن  (: إذا أواد المستأار في العي  المؤارة تحسينات مما يزيد م 731مادة )

كان ذلك بموافقة المؤار الزم المؤار و بط بأن يدفا له عند انتهالإ الايجار ما أنفقه فيها، 

وان كان بدون موافقة المؤار خير بي  أن يطلب م  المستأار إزالتها ما التعويض ع  

ي مقاب  ال رر الذي أصاب العي  م  إزالتها إن كان لذلك مقتضٍ ، وبي  أن يبقيها ف

الغرامة المعتادة في مثلها وهي قيمتها غير مستحقة البقالإ بواسطة عدلي  وللمحكمة أن 

 تمه  المؤار للوفالإ بما عليه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.  

(: اذا تعدد المستأارون م  ششص واحد لعي  واحدة فيقدم الاسبق تاريشاً فاذا التبس 735مادة )

على العي  المؤارة فان لم يك  لاحدهم يد قسمت العي  بينهم ان فيقدم م  و ا يده اولاً 

 امك  القسمة والا قرع بينهم القا ي ويؤدب المؤاـر بتعويض م  أصابه ال رر.

(: اذا تعدد المستأارون لعي  واحدة م  اششاص مشتلفي  لك  منهم حق في العي  اعتبرت 736مادة )

 ا لك  مستأار بشصوصه .العقود كلها باطلة اذا لم يمك  استعماله

 (: اذا كانت مدة العقد محددة والاارة معلومة فالعقد صحيح وملزم للعاقدي  مدة العقد .737مادة )

(: اذا دفا المستاار قدراً م  المال للمؤار مقاب  الانتفاع بالعي  المؤارة اعتبر م  مدة 738مادة )

 كاناً .الايجار بقدر ما خصه على اسا  اارة المث  زماناً وم

(: الايجار م  وصي او ولي شرعي او م  متولي وقة لايكون لاكثر م  ثلاث سنوات لك  739مادة )

عي  ويتجدد عند انتهالإ المدة ان رغب الطرفان بايجار المث  زماناً ومكاناً في حينه عند 

 التجديد .

ي  المستأارة ما الغير (: ليس للمستأار حق التنازل ع  الايجار للعي  او عقد ايجار الع710مادة )

سوالإ لك  ما استأاره او لبع ه الا باذن المؤار واذا كان الامر خاصاً بايجار مبنى لانشالإ 

مصنا او متجر ونحوهما واقت ت ال رورة بان يبيا المستأار المصنا او المتجر 



 استمرت الااارة بنفس شروط العقد حتى تكتم  مدة الايجار وعلى المشتري الالتزام بما

 ينص عليه عقد الايجار.

(: اذا انتقلت ملكية العي  المؤارة م  مالك إلى اخر اعتبر عقد الايجار ساري المفعول 714مادة )

حتى تنتهي مدة الايجار وعلى البائا اعلام المشتري بمدة الايجار والا فللمشتري حق 

 الفسخ .

الاارة مقدماً فيلزم بمحاسبة المشتري (: اذا باع المؤار العي  المؤارة بعد استيفائه 712مادة )

بالاارة م  يوم البيا إلى نهاية مدة الايجار وللمشتري الحق في المطالبة بفسخ البيا اذا 

رفض البائا تسليم الاارة التي استلمها مالم يك  عالماً بذلك حال البيا وسكت او ر ي به 

 بعده .

وتحدد المدة للمساك  بثلاث سنوات ، وللمتاار  (: يلزم تحديد المدة والاارة عند العقد713مادة )

ومشازن الادوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق بشمس سنوات وللمصانا 

 والورشات والبنوق بعشر سنوات مالم يتفق المتعاقدان على خلافه .

ذلك اذا مك  المؤار  (: اذا لم تحدد المدة ولا الاارة في عقد الايجار فيعتبر العقد باطلاً وما711مادة )

المستأار م  الانتفاع بالعي  المؤارة فيلزم المستاار باارة المث  بمعرفة عدلي  خبيري  

بواسطة المحكمة ما مراعاة المهنة والدخ  وتكون مدة الايجار بحسب ما هو منصوص 

 ( .713عليه في المادة السابقة )

دة تعتبر فيه المدة طبقاً لما هو منصوص عليه (: ك  عقد ذكرت فيه الأارة دون تحديد الم715مادة )

 ( .713في المادة )

(: ينتهي الإيجار بإنتهالإ المدة المعينة في العقد دون حااة الى تنبيه بالإخلالإ ، وما ذلك 716مادة )

يكون للمستأار الأولوية إن تم الترا ي على ذلك ولا سيما إذا كانت العي  معدة للإيجار ما 

 زيادة بقدر أارة المث .بذل المستأار لل

(: اذا رغب المؤار او المستأار في انهالإ عقد الايجار الذي لم تحدد فيه مدة او اارة او 717مادة )

الذي تحددت مدتة فعليه اشعار الطرف الاخر برغبته قب  انتهالإ المدة المنصوص عليها في 

 ( بثلاثة اشهر .713المادة )

به المؤار بانه سوف يشلي العي  المؤارة في نهاية مـدة الايجار (: اذا كان المستاار قد ن718مادة )

او اتفق معه كتابة على ذلك بعد تنفيذ العقد فيلزمه إخلالإ العي  المؤارة في نهاية المدة أو 

( وإذا لم يش  العي  713في الوقت المتفق عليه ، وليس لـه أن يستفيد م  حكم المادة )

غاصباً وتحكم عليه المحكمة بتشلية العي  وبـأوفر اارة ع  المؤارة طبقاً لما تقدم اعتبر 

 مدة الغصب وبالتعويض عما أصاب المؤاـر م   رر او غرامـة .

(:يجوز للمؤار ان يطلب م  المستاار تشلية العي  المؤارة وتحكم له المحكمة بذلك في 719مادة )

 الاحوال التالية:

تحقة خنلال خمنس عشنرة يومناً من  تناريخ مطالبتنه اولاً : اذا لم يدفا المستأار الاارة المسن

 بكتاب مسج  مرفق بعلم الوصول او اعلان بواسطة المحكمة .



ثانياً :اذا اسالإ اسنتعمال العني  المنؤارة بنان احندث فيهنا تشريبناً غينر ناشنس عن  الاسنتعمال 

العننادي او اسننتعملها او سننمح باسننتعمالها بطريقننة تتنننافى مننا شننروط العقنند او ت ننر 

 ة المالك.بمصلح

ًً :  اذا اار المستأار العي  المؤارة او تنازل عنها للغير على خنلاف الشنروط المتفنق  ثالثاً

عليها او باارة اكثر ، او كنان قند تقا نى مقنابلاً عن  التننازل أو عن  إيجنار زائند علنى 

 الأارة المتفق عليها ويسقط حق التنازل له .

المننؤارة عمننلاً يتنننافى مننا أحكننام الشننريعة  رابعنناً : إذا ثبننت ممارسننة المسننتأار فنني العنني 

 الإسلامية .

 خامساً : إذا ثبت أن العي  المؤارة معر ة للسقوط ويششى فيه على سلامة السكان.

(: إذا مات المستأار ااز لورثته أن يطلبوا إنهالإ الإيجار إذا اثبتوا انه لسبب موت مورثهم 750مادة )

ا مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حااتهم أصبحت أعبالإ العقد اثق  م  أن تتحمله

 ويراعى التنبيه على المؤار قب  شهر م  الإنهالإ .

(: إذا عُقد الإيجار بسبب حرفة او صناعة المستأار او لاعتبارات اخرى متعلقة بششصيته 754مادة )

لاحوال ثم مات او زالت الحرفة او الصناعة او الاعتبارات ااز له او لورثته على حسب ا

طلب انهالإ العقد بعد التنبيه على المؤار بذلك قب  شهر م  الانهالإ وتحكم المحكمة بذلك 

 عند تحقق المصلحة .

(: اذا اعسر المستاار ااز للمؤار ان يطلب فسخ الايجار اذا لم يقدم له المستأار 752مادة )

أن يطلب الفسخ إذا  ال مانات التي تكف  له الوفالإ بالاارة التي لم تح  ويجوز للمستأار

أثبت عجزه تماماً ع  دفا الأارة ويعتبر الاانبي في حكم المستأار المعسر مالم تتكف  

الجهة التي يعم  فيها أو السفارة التي يتبعها بسداد الأارة أو يتنازل المؤار كتابة ع  

 الكفالة .

عند العقد وما يؤخذ باسم  (: تعتبر الأارة هي المترا ى عليها بي  المؤاـر والمستأار753مادة )

المفتاة باط  ، وتحكم المحكمة بإرااعه لمستحقه فان رف ه صودر إلى البنك لصالح 

 الشزينة العامة.

(: لاتسري الاحكام الواردة في هذا الفص  الا بالقدر الذي لاتتعارض فيه صراحة او  مناً 751مادة )

قة بمدة الايجار ومقداره وقواعد ما القانون الشاص بالايجارات وخاصة المسائ  المتعل

التشلية على ان يراعى في ذلك الغرض م  الانتفاع وطبيعة الاحوال المعيشية وظروف 

 الزمان والمكان وبما لايتعارض ما الأحكام الشرعية .

 (: المؤارات السابقة تسري عليها احكام هذا القانون .755مادة )

 الفص  الثالث

 إيجار الأرا ي الزراعية

 (: يصح إيجار الأرا ي الزراعية وغيرها بما يترا ى عليه المتعاقدان .756ة )ماد



(: لا يجوز تأاير الأرض إيجاراً منجزاً لغير مستأارها الذي انتهت مدة إاارته إذا كان بها 757مادة )

زرع قائم لم يبلغ الحصاد ويستمر الزرع باارة المث  حتى يبلغ الحصاد مالم يك  ذلك 

 لمستأار فللمالك الشيار بي  قلا الزرع أو إنشالإ إاارة أخرى .بتفريط م  ا

 (: يدخ  في الإاارة السواقي والطريق وان لم تذكر في العقد .758مادة )

(: اذا غلب المالإ على الأرض فاستبحرت ولم يمك  زرعها او انقطا المالإ عنها فلم يمك  759مادة )

العقد وإذا نقص المالإ فتنتقص الأارة بقدر ما ريها فلا تجب الأارة أصلاً وللمستأار فسخ 

 نقص م  الغلة .

(: إذا تلة الزرع بآفة فان كانت الأارة نقداً فلا يسقط منها شيلإ وإذا كانت قدراً م  760مادة )

 المحصول أو  ماناً م  نوعه نقصت الأارة بقدر ما نقص م  الغلة .

 الفص  الرابا

 المغارسة والمزارعة والمساقاة

 الأول الفرع

 المغارســـة

(: المغارسة الصحيحة ان يستأار مالك الارض م  يغر  قدراً معلوماً م  ار ه بغر  764مادة )

معي  م  عند الااير م  الاشجار التي لها اص  ثابت ويقوم الااير بتربية الغر  حتى 

رض او يكتم  صلاحه وتبدو ثمرته في مدة معلومة باارة معلومة ولو ازلإاً معلوماً م  الا

الغر  ، وهذا النوع م  المغارسة ملزم للطرفي  بما ترا يا عليه حال العقد وليس 

لاحدهما الفسخ ولا تعود الارض كاملة إلى مالكها الا بذهاب كام  الغر  او باتفاق 

 الطرفي  .

(: اذا اخت  شرط او اكثر م  شروط الصحة فالغرو  للغار  وعليه اارة المث  وعند 762مادة )

التفاسخ يشير الغار  بي  تفريغ الارض بقلا الغرو  ويراا بنقصانها وهو ما بي  

قيمتها قائمة ليس لها حق البقالإ وقيمتها مقلوعة او تركها لرب الارض واخذ قيمتها قائمة 

 ليس لها حق البقالإ .

ش (: ما و ا بتعد م  غر  او بنالإ او نحوهما واب على وا عه ازالته وتسليم ار763مادة )

الارض لما لحق بها م   رر بسبب القلا والازالة ، ما لم يرغب الطرفان في بقالإ الغر  

أو البنالإ ونحوهما فعلى مالك الأرض قيمة الغر   او الانقاص قائمة ليس لها حق البقالإ 

 وعلى الوا ا تعدياً اارة الارض بما يقدره عدلان وارش اناية ما احدثه .

 ه في المواد المتقدمة يراا فيه لعرف الجهة .(: ما لم يرد حكم761مادة )

 الفرع الثاني

 المزارعة والمساقاة

(: إذا أار رب الارض أر اً معلومة لششص اخر ليزرعها زرعاً معلوماً مدة معلومة كان 765مادة )

العقد مزارعة صحيحة ملزماً للمتعاقدي  ولا يفسخ الا بر ائهما او لإخلال الأاير بشروط 

 تفق عليها حال العقد او امتناعه ع  تسليم الأارة .الإقامة الم



(: اذا اار رب الارض أر ا معلومة لششص اخر ليزرعها حرثاً وبذراً وتنقية فيما تصلح 766مادة )

له بجزلإ معلوم مما تنتجه الارض كان العقد ملزماً للمتعاقدي  بشروطه المتفق عليها حال 

د الزرع القائم اذا خالة العرف او اهم  او فرط او العقد ، وللمالك رفا يد الأاير بعد حصا

أخ  بما شرط عليه او عجز وللأاير مقاب  ما غرمه في اقامة الارض )العنالإ( ما يقدره 

عدلان اذا كان الزرع مما لايقطا العنالإ عرفاً ولك  م  المتعاقدي  طلب إنهالإ المزارعة بعد 

رف الآخر قب  ذلك بوقت كاف ، وفي البقول حصاد الزرع القائم ما مراعاة التنبيه على الط

 ونحوها مما يستغ  اكثر م  مرة يعم  بالعرف .

(: لايجوز تأاير ازلإ م  الارض يزرعه الااير للمالك مقاب  اعطالإ الااير ازلإاً اخر م  767مادة )

 الارض يزرعه لنفسه.

 باذن المؤار . (: لايجوز للمزارع ان يتنازل ع  الارض او يؤارها لغيره الا768مادة )

(: اذا ترق الأاير المقصود م  العم  بعد ان حرث واصلح الارض ولم يزرعها فان كانت 769مادة )

المزارعة صحيحة سقطت غرامته في الحرث والاصلاة مالم يك  الترق لعذر او اخت  فيه 

 شرط م  شروط الصحة استحق الااير غرامته بما يقدره عدلان .

الصحيحة هي ان يستأار مالك غر  او زرع ششصاً لاصلاة غرسه او زرعه (: المساقاة 770مادة )

وتنقيته وسقيه اوراداً معلومة فتكون ملزمة للمتعاقدي  ولا تفسخ الا بر ائهما او لاهمال او 

تفريط او اناية م  العام  او لعدم الوفالإ م  المالك بما شرط للعام  م  الاارة، وما اخت  

ا يجوز للمتعاقدي  فسشها قب  العم  ، وبعد العم  يستحق العام  فيها شرط م  شروط صحته

 اارة المث  عما قام به م  عم  .

 (: لايجوز للعام  ان يتنازل ع  المساقاة لغيره الا بإذن المالك .774مادة )

اختلفا (: اذا اختلة المالك ما الااير او العام  على الاارة فالقول قول نافي الزيادة واذا 772مادة )

 في الاذن فالقول للمالك في نفيه .

 الفص  الشامس

 ايجـــــــــار الوقة

(: يسري على ايجار الوقة ما يسري على ايجار الحر فيما عدا ما نص عليه في المواد 773مادة )

 التالية .

 (: على متولي الوقة مراعاة شروط الواقة في التأاـير.771مادة )

قة التااير باق  م  اارة المث  في العقار الحر ، واذا اار بغب  فاحش (: ليس لمتولي الو775مادة )

بط  تأايره ولـه الاخذ بالاكثر بالترا ي عند ابتدالإ التأاير ك  ذلك مالم ينص الواقة على 

 خلافه .

 (: على متولي الوقة تجديد الايجار ك  ثلاث سنوات ما مراعاة اارة المث  عند التجديد .776مادة )

(: لمتولي الوقة في تااير الارض للبنالإ فيها استيفالإ المأذونية بما لا يزيد على ربا قيمة 777مادة )

 الارض .

(: تنازل المستأارع  الارض قب  البنالإ فيها او تاايرها لغيره بمقاب  او بدون مقاب  778مادة )

ة اعادة ما محظور ، واذا تعاطى المستأار ذلك اعتبر فسشاً للايجار ويكون على اهة الوق



استلمته م  المستأار م  مأذونية واستعادة ارض الوقة ويسري هذا الحكم باثر راعي 

 على الارا ي التي لم يب  فيها بنالإ ينتفا به للسك  .

(: اذا بنى المستأار في الارض بعد الاذن له بذلك ااز له ان يتصرف في البنالإ قائماً 779مادة )

ة مث  الارض لجهة الوقة بشرط أن يشطر الطرفان اهة مستحق البقالإ لم  يقب  دفا اار

 الوقة ولا يتم التصرف الا اذا وقا المتصرف له لجهة الوقة بقبول دفا الأارة .

(: اذا احدث المستأار في أرض الوقة بنالإ أو غراساً أو نحوها بغير اذن المتولي فله 780مادة )

البقالإ وله تأايره للمستأار او غيره اذا  الحق في ازالته او تملكه للوقة بثم  ماليس له حق

لم يقب  ، واذا بنى المستأار في ارض الوقة بانقا ه بغير اذن المتولي يتملك الوقة البنالإ 

 وليس للمستأار شيلإ وعليه دفا اارة المث  .

 الفص  الساد 

 إيجار الأششاص )عقد العم (

 الفرع الأول

 أحكــام عامة

د فيه احد المتعاقدي  بأن يعم  في خدمة المتعاقد الاخر وتحت ادارته (: عقد العم  يتعه784مادة )

 واشرافه مقاب  اار يتعهد به المتعاقد الاخر .

(: الااير نوعان ااير خاص وااير مشترق ، وتبي  الاحكام المشتلفة لك  نوع في الفرع 782مادة )

الفرع مالم تتعارض ما الشاص به وتسري على عقد العم  عموماً الاحكام المبينة في هذا 

 الاحكام الشاصة .

(: تسري احكام عقد العم  على العلاقة ما بي  ارباب الاعمال وبي  الطوافي  والممثلي  783مادة )

التجاريي  وغيرهم م  الوسطالإ ولو كانوا مأاوري  بطريق العمالة او كانوا يعملون لحساب 

لعم  وخا عي  لرقابتهم ، واذا انتهت املة م  ارباب الاعمال ما داموا تابعي  لارباب ا

خدمات احد مم  تقدم ذكرهم فان له الحق في ان يتقا ى العمالة او الشصم المتفق عليه او 

الذي يق ي به العرف ع  التوصيات التي لم تبلغ رب العم  الا بعد خروي العام  م  خدمته 

 بة إلى ك  مهنة. وطالب بها خــــلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنس

(: يجوز ان يبرم عقد العم  لشدمة معينة او لمدة معينة ، كما يجوز ان يكون غير معي  781مادة )

المدة فاذا كان عقد العم  مدة حياة العام  او رب العم  او لمدة خمس سنوات واب على 

 م  يطلب فسخ العقد ان يشطر الطرف الاخر قب  الفسخ بشهري  .

ينتهي عقد العم  المعي  المدة بانتهالإ مدته ، فاذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذ ما (: 785مادة )

نص عليه العقد اعتبر ذلك ترا ياً على الاستمرار فيه لمدة غير معينة ويجب على م  

 يطلب فسخ هذا العقد ان يشطر الطرف الاخــر قب  ان يفسخ العقد بشهري  .

المبرم لتنفيذ خدمة معينة بانق الإ العم  المتفق عليه ، فاذا كان (: ينق ي عقد العم  786مادة )

العم  المتفق عليه مما يتجدد واستمر الطرفان في تنفيذه اعتبر العقد قد ادد لشدمة اخرى 

 مماثلة وينق ي بانق الإ العم  وهكذا .



إلاَّ إذا كان قوامها  (: إذا أتفق الطرفان على أدالإ خدمة معينة فإن الأص  في أدائها التبرع787مادة )

 عملاً لم تجـر العــادة بالتبرع به أو كان داخـلاً في مهنة م  أدَّاه فتكون بأاـر .

(: اذا لم ينص العقد فردياً كان او اماعياً او لم تنص لائحة المصنا او المتجر على الاار 788مادة )

النوع ان واد والا قدر  الذي يلتزم به رب العم  للعام  اخذ بالسعر المقدر لعم  م  ذات

الاار طبقاً لعرف المهنة والجهة التي يؤدى فيها العم  فان لم يواد عرف تولى القا ي 

تقدير الاار وفقاً لمقت يات العدالة ، ويتبا ما تقدم في تحديد نوع الشدمة الوااب على 

 العام  اداؤها وفي تحديد مداها .

 -ار :(: يعتبر ازلإاً لا يتجزأ م  الا789مادة )

 العمالة التي تعطى للطوافي  )الدلالي ( والمندوبي  الجوالي  والممثلي  التجاريي  . -4

النسب المئوية التي تدفا إلى مستشدمي المحال التجارية ع  ثم  ما يبيعوننه والعنلاوات  -2

 التي تصرف لهم بسبب غلالإ المعيشة .

انتنه او فني مقابن  ك  منحنة تعطنى للعامن  عنلاوة علنى المرتنب ومنا يصنرف لنه انزالإ ام -3

زيادة اعبائه العائلية او ما شابه ذلك اذا كانت هنذه المبنالغ مقنررة فني عقند العمن  او فني 

لائحة المصنا او المتجر او ارى العنرف بمنحهنا حتنى اصنبح عمنال المصننا او المتجنر 

 يعتبرونها ازلإاً م  الاار لا تبرعاً بشرط ان تكون هذه المبالغ معلومة المقدار.

 (: يجب على ك  عامـــ  :790مادة )

 ان يؤدي العم  بنفسه وان يبذل في تاديته م  العناية ما يبذله الششص العادي. -4

ان يأتمر باوامر رب العمن  الشاصنة بتنفينذ العمن  المتفنق علينه او العمن  النذي يندخ  فني  -2

م يكن  وظيفة العام  اذا لم يك  في هذه الاوامنر منا يشنالة العقند او القنانون او الاداب ولن

 في طاعتها ما يعر ه للشطر .

 ان يحرص على حفف الاشيالإ المسلمة اليه لتأدية عمله . -3

 ان يحتفف باسرار العم  الصناعية والتجارية حتى بعد انق الإ العقد . -1

(: اذا كانت طبيعة العم  تسمح للعام  بمعرفة عملالإ رب العم  او بالاطلاع على سر عمله 794مادة )

يشترط على العام  ان لا ينافسه ولا يشترق في مشروع ينافسه بعد فان لرب العم  ان 

انق الإ العم  بشرط ان يكون العام  بالغاً رشيداً وقت ابرام العقد وان يكون العقد محصوراً 

م  حيث الزمان والمكان ونوع العم  ومقصوراً على القدر ال روري لحماية مصالح رب 

  ان يتمسك بالشرط المتقدم ذكره اذا فسخ العقد او العم  المشروعة ، ولا يجوز لرب العم

رفض تجديده دون ان يقا م  العام  ما يبرر ذلك او اذا وقا منه ما يبرر فسخ العام  للعقد 

. 

(: اذا اتفق على شرط ازائي للاخلال بالامتناع ع  المنافسة وبالغ فيه رب العم  لجعله 792مادة )

عه مدة اطول م  المدة المتفق عليها كان هذا الشرط وسيلة لإابار العام  على البقالإ م

 وشرط المنافسة باطلي  .

(: اذا وفق العام  لاختراع اديد اثنالإ مدة العم  فان ثمرات اختراعه له ولو كان قد 793مادة )

استنبطه بمناسبة قيامه بالعم  المتفق عليه ، وذلك مالم تك  طبيعة العم  المتفق عليه 



للابداع او كان رب العم  قد اشترط عليه صراحة في العقد ان يكون له  تق ي بافراإ اهده

الحق فيما يهتدي اليه م  اختراعات وما ذلك اذا كان للاختراع اهمية اقتصادية ادية يكون 

للعام  مقاب  يقدر وفقاً لمقت يات العدالة يراعى فيه مقدار ما عاد على رب العم  م  فائدة 

نات داخلاً في ذلك استعمال العام  لمنشئات رب العم  في سبي  وما قدمه للعام  م  معو

 وصوله إلى الاختراع .

(: يلتزم رب العم  بان يدفا للعام  اارته في الزمان والمكان المتفق عليه او بحسب 791مادة )

 العرف .

ازلإاً او  (: اذا نص عقد العم  على ان يكون للعام  فوق الاار المتفق عليه او بدلاً منه795مادة )

نسبة م  املة الايرادات او الارباة او مقدار الانتاي او م  قيمة ما يحقق م  وفر او ما 

شاك  ذلك واب على رب العم  ان يقدم للعام  بعد ك  ارد بياناً بما يستحقه مؤيداً 

بالمعلومات ال رورية وان يأذن للعام  او لششص موثوق به يتفقان عليه او يعينه 

 ع على دفاتر رب العم  ومستنداته للتحقق م  صحة هذا البيان .القا ي للاطلا

(: يجوز لك  م  طرفي عقد العم  فسشه اذا كانت مدته غير معينة بالاتفاق او بنوع العم  796مادة )

او بالغرض منه ما مراعاة المهلة التي يجب عليه اخطار الطرف الاخر بها قب  الفسخ ، 

وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد اخطار الطرف الاخر في الميعاد او فسخ العقد قب  

المهلة لزمه ان يعوض الطرف الاخر بمقدار اار المهلة او المدة الباقية منها شاملاً  انتهالإ

اميا الملحقات التي تعتبر ازلإاً م  الاار واذا انطوى الفسخ على تعسة اصاب الطرف 

الاخر ب رر لزم م  فسخ العقد فسشاً تعسفياً تعويض الطرف الاخر فوق اار المهلة او ما 

اصابه م   رر ، ويعتبر الفسخ تعسفياً اذا حص  في وقت غير مناسب  بقي منها بمقدار ما

وبدون مبرر ولا يعتبر مبرراً كثرة الديون التي التزم بها العام  للغير او الحجوز التي 

 وقعها الغير على اار العام . 

معاملة  (: اذا دفا رب العم  بتصرفاته العام  إلى فسخ عقد العم  وعلى الاخص بمعاملته797مادة )

اائرة او بمشالفته شروط العقد يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد تعسفياً ولا يعتبر نق  

العام  إلى مركز اق  ميزة او ملائمة م  المركز الذي كان يشغله كذلك اذا ما اقت ته 

 مصلحة العم  ولكنه يعتبر كذلك اذا كان الغرض منه الاسالإة إلى العام  .

نفسخ عقد العم  بوفاة رب العم  مالم تك  ششصيته قد روعيت في ابرام العقد ولك  (: لا ي798مادة )

 ينفسخ العقد بوفاة العام  .

(: يجوز ان ينص في قواني  خاصة لعقد العم  على احكام خاصة يلتزم بها العام  ورب 799مادة )

 العم  وتجب عليهم مراعاتها مالم تتعارض ما احكام الشريعة الاسلامية .

(:لا تسما الدعاوى المتعلقة بالعم  بانق الإ سنة م  وقت انتهالإ عقد العم  الا فيما يتعلق 800ادة )م

باستيفالإ الاار او بالعمالة والمشاركة في الارباة والنسبة م  املة الايراد او الانتاي او 

ام  بياناً ما شاك  ذلك فان المدة لاتبدأ فيها الا م  الوقت الذي يسلم فيه رب العم  إلى الع

بما يستحقه طبقاً لاخر ارد ، ولا يسري الحكم المنصوص عليه فيما تقدم على الدعاوى 

المتعلقة بانتهـاق حرمة الاسرار الصناعية والتجارية او بتنفيذ نصوص عقد العم  التي 

 ترمى إلى احترام هذه الاسرار .



 الفرع الثاني

 الأاير الشاص " أاير ك  الوقت "

ستحق الااير الشاص الأارة بم ي المدة المتفق عليها ما تسليم نفسه الا ان يمتنا (: ي804مادة )

 ع  العم  .

(: ليس للأاير الشاص أن يعم  في مدة الإيجار لدى غير مستأاره ، فإن عم  للغير 802مادة )

ينتقص م  أاـره بمقدار ما عم  وتكون الأارة التي حص  عليها م  الغير له وإذا ترتب 

 ق العام  العم  بدون عذر  رر على رب العم   منه العامــ  .على تر

(: لا ي م  الااير ما تلة او  اع م  مال مستأاره الا اذا كان التلة او ال ياع بتفريط 803مادة )

 او تعد منه او إهمال واذا كان تأايره للحفف فانه ي م  .

   مستااره يكون متعدياً .(: اذا عم  الااير الشاص عملاً غير ماذون فيه م801مادة )

 (: يفسخ ايجار الااير الشاص بالعيب ولا يبدل وكذا بشيار الرؤية .805مادة )

(:اذا فسخ رب العم  الايجار قب  انق الإ المدة المعينة بلا عذر او عيب يواب فسشها 806مادة )

 لزمه ادالإ الاارة بتمامها اذا سلم الااير نفسه للشدمة فيها .

اذا لم تعي  المدة في العقد فلك  م  المتعاقدي  فسشه في أي وقت اراد وللااير اارة (: 807مادة )

 مثله في مدة العم  .

 (: لا يلزم رب العم  اطعام الشادم وكسوته الا اذا اشترط عليه او ارى العرف به .808مادة )

لشدمة فان لم يعتد عملاً (: تصح الااارة للشدمة دون تعيينها ويعم  الااير المعتاد له م  ا809مادة )

 معيناً استعم  فيما يستعم  فيه امثاله في غير مرهق ولا دنىلإ .

 (:  يتبا عرف الااير في اوقات العم  .840مادة )

(:  تجوز إاارة الظئر لإر اع ولد غيرها ما تعيي  الطف  بالمشاهدة أو الوصة المميز 844مادة )

ر إذنه خير في فسخ العقد ، كما يشير أهــ  ويلزم إذن زوي الظئر وإن أارت نفسها بغي

الطف  في فسخ العقد إن حملت المر ـا في وقت الر اع أو تغيبت لمرض أو لانقطاع لب  

 ويكون لها أار ما ار عت .

(: يجب على الظئر ار اع الطف  ورعايته وغس  ثيابه واصلاة طعامه ، ولا يجوز لها 842مادة )

وليدها ، ولا يجوز لها السفر ولو ما زواها وتمنا م  ذلك ار اع غيره معه الا ان يكون 

. 

(: اذا مات ابو الطف  قب  ان تقبض المر ا أارتها ولم يك  للطف  مال ولا قريب تجب 843مادة )

 النفقة عليه ولم يتطوع احد بدفا الاارة ولا اخرى بار اعه كانت الاارة على الدولة .

الظئر ولم تواد م  تر عه غيرها او وادت ولك  الطف  لم يقب  (: اذا انتهت مدة ااارة 841مادة )

ثدي غيرها تجبر على ار اعه بأارة ولا يكون لزواها أو لأه  الطف  خيار الفسخ في 

 هاتي  الحالتي  .

 الفرع الثالث



 الاايــر المشترق

م العي  سقط م  (: لايستحق الااير المشترق الاار الا بالعم  وما بط  م  عمله قب  تسلي845مادة )

 الاار بقدر حصته .

(: للااير المشترق حق حبس العي  حتى يستوفي ااره ويبقى ال مان على حاله حسب ما 846مادة )

 هو مقرر في المواد التالية .

(: ي م  الااير المشترق ما قب ه بقيمة وقت التلة ولو ااهلاً ، الا ان يكون التلة رااعاً 847مادة )

ى سبب غالب لا يمك  دفعه او يكون قد اشترط عدم ال مان او ارى إلى المالك او إل

 العرف بذلك فلا ي م  .

(:يلزم الااير المشترق تعويض م  استأاره بقيمة النقص اليسير في صنعته وهو ما 848مادة )

لايجاوز الثلث م  قيمة العي  مصنوعة واذا كان النقص فاحشاً بان تجاوز ثلث قيمة العي  

 بالشيار بي  اخذ العي  ما تعوي ه بقيمة النقص وبي  اخذ قيمة العي  . كان المالك

 (:  لايسقط الأار إذا  م  المالك الأاير المشترق قيمة العي  مصنوعة أو محولة .849مادة )

(:لايجوز للأاير المشترق الذى التزم العم  بنفسه أن يستعم  غيره وإذا كان العقد مطلقاً 820مادة )

ستأار مثله على العم  كله أو بع ه ويكون  امناً لما يتلة بيد م  استأاره ااز له أن ي

 وله الراوع على م  استأاره .

(:  إذا لم يعي  الأار فى العقد يكون للأاير المشترق أار المث  على ما قام به م  عم  824مادة )

 وما قدمه م  أدوات بحسب العرف ومراعاة ما استغرقه م  وقت فى عمله .

(:  السمسار وصاحب الحمام ونحوهما ك  منهم أاير مشترق ويكون  مانه بما تلة 822دة )ما

 بحسب العرف .

(:  إذا شرط الشريك على شريكه حفف المشترق بينهما أو ارى العرف بذلك  م  الشريك 823مادة )

 كالأاير المشترق . 

 (:  ينتهى الإيجار بموت الأاير المشترق .821مادة )

 :  يكون للأاير المشترق فسخ الإيجار إذا كان به عذر يمنعه م  العم  .(825مادة )

 الفص  السابا

 ايجار الحيوان والسيارات للركوب او النق 

 الفرع الأول 

 نق  الأششــاص

(:  يصح استئجار الحيوانات والسيارات ونحوها للركوب لتوصي  المستاار إلى مح  826مادة )

استئجار ما استؤار وحده او ما سائقه او كان ركوب معي  باارة معينة سوالإ كان 

المستأار وحده او ما غيره فيلزم العقد المتعاقدي  بشروطه ما مراعاة الاحكام المنصوص 

 عليها في المواد التالية .

 (:م  استأار دابة ونحوها لغرض معي  فليس له مشالفته .827مادة )



العربة في الطريق فللمستأار ان ينقص م  الاارة بقدر ما (:اذا تعيبت الدابة او تلفت 828مادة )

 نقص م  المسافة او المدة ودفا اارة ما قطا منها .

(: لا يجوز للمستأار ان يتجاوز المح  المعي  في العقد مقدار ما لا يتسامح فيه عادة ولا 829مادة )

تفق عليها ولا ان ان يذهب إلى مح  اخر ولا ان يستعم  ما استأاره اكثر م  المدة الم

 يستعملها في غير ما استؤارت له فان خالة ذلك فعليه  مان اارة المشالفة . 

(:  للمستأار ان يسلك ما شالإ م  الطرق المسلوكة الا ان يشالة إلى طريق اصعب م  830مادة )

الطريق الذي عي  في العقد فتلة ما استأاره فعليه  مان قيمته فان كان الطريق مساوياً 

 ا اتفق عليه او أسه  فلا  مان عليه.لم

(: لا يجوز للمستأار ان ي رب الدابة فوق المعتاد ولا ان يسيرها سيراً عنيفاً وعليه 834مادة )

المحافظة على العربة والعناية بها عناية الششص العادي فان خالة المعتاد فعليه  مان ما 

 تلة .

 الفرع الثاني

 نقــــ  المتـــاع

يصح استئجار الحيوانات والعربات والسيارات ونحوها باارة معلومة للحم  عليها إلى (: 832مادة )

اهة معلومة او مدة معلومة بشرط بيان ما يحم  عليها فاذا لم يعي  الحم  ولا مقداره 

انصرف إلى المعتاد فاذا تم العقد على الواه المتقدم لزم المتعاقدي  الوفالإ به ما مراعاة 

 عليها في المواد الاتية مالم يواد شرط او عرف بشلافها . الاحكام المنصوص

(: اذا عي  المحمول بالمشاهدة او الوصة الذي ين بط به  منه الناقـ  الا لامر غالب 833مادة )

واذا تلة الحام  او تعيب لزم الناق  ابداله بلا تفويت غرض كما يلزم الناق  او مندوبه 

اذا لزم الامر وان لم يتلة ، ويلزمه أن لايحم  غير السير ما المحمول وابدال الحام  

 مااتفق على حمله .

 (: إذا امتنا الناق  م  أن يحم  المحمول واستحال ااباره على ذلك فلا أارة له .831مادة )

(: إذا عي  الحام  دون المحمول كان على المستأار  مان الحم  و مان ما يترتب على 835مادة )

مسافة أو المدة مقدار ما يؤثر مثله في الحام  ويششى بـه عليه في عة زيادة فيه أو في ال

سيره عادة وعليه أي اً اارة الزيادة في الحم  والمدة والمسافة ، فإن كان مالك الحام  

هو الذي حمله أو حمله غيره بأمره وساقه في اميا المسافات أو تلة تحت الحم  فلا 

حام  ااهلاً للزيادة وإذا اشترق المستأار ما مالك  مان على المستأار ولو كان مالك ال

 الحام  تحاصا في  مان تلة الحام  وقيمة الزيادة في المدة والمسافة .

(: م  استاار الحام  للحم  وبي  نوع ما يحمله وقدره وزناً فله أن يحمله حملاً مساوياً له 836مادة )

 او اخة في الوزن لا اكثر.

حام  في الطريق او تعط  فان كان مستااراً بعينه كان للمستأار الشيار بي  (: اذا  عة ال837مادة )

نقص الاارة او التريث إلى ان يقوى الحام  او يصلح ، وليس له ان يطلب غيره ويكون 

 للمستأار طلب غير الحام  اذا لم يك  قد عينه .



اذا انفق المستأار على (: نفقة و ا الحم  على الناق  ونفقة الحام  على صاحبه ، و838مادة )

 الحام  شيئاً في ح ور المالك فهو متبرع وله الراوع اذا انفق في غيبته .

(: اذا وص  المستأار إلى مفازة ونحوها وخشي على نفسه وعلى الحام  او على الحام  839مادة )

 وحده ولم يك  وقوفه ينجي الحام  ولم يتمك  م  ايداعه فتركه وذهب فلا ي م  بالاهمال

. 

(: اذا مك  المستأار م  الحام  فامتنا او فسخ قب  الراوع لزمه اارة الذهاب وارااع 810مادة )

 الحام  الى صاحبه.

 الباب الثاني

 عقد الم اربة )القــــراض (

 الفص  الاول

 تعرية العقد وشروطه

اخر  (: الم اربة )القراض( هي ان يدفا ششص هو رب المال او م  يمثله إلى ششص814مادة )

 مالاً معلوم القدر والصفة مقاب  ازلإ م  الربح معلوم النسبة او بحسب العرف .

(: يشترط في الم اربة الترا ي على التصرف بالمال مالم يرد احدهما او يراا المواب 812مادة )

 قب  القبول .

وان يقدم  (: يشترط في العاقدي  رب المال والعام  ان يكون ك  منهما اهلاً للتصرف ،813مادة )

 احدهما المال للاخر للتصرف فيه .

 (: يشترط في رأ  المــــال :811مادة )

 اولاً : ان يكون معلوم المقدار والصفة تفصيلاً مقدماً م  احدهما للاخر .

ثانينناً : ان يكننون نقننداً ممننا يتعامنن  بننه او مننا فنني حكمننه كسننلعة عننرف ثمنهننا باتفنناق الطننرفي  

 فيكون رأ  مال الم اربة .

(: يشترط في الم اربة )القراض( بيان كيفية قسمة الربح بي  الطرفي  بـأن يكون لك  815مادة )

منهما نسبة معينة فيه كنصة أو ثلث أو تكون مث  ما شرط رب مال آخر لعامله ولو اهلاه 

في الحال أو يكون بحسب العرف وتكون الشسارة كذلك بنسبة مالك  واحدٍ منهما في رأ  

 المال .

 (: يلغى في الم اربة ك  شرط خالة موابها .816ة )ماد

(: يصح تعليق الم اربة بالشرط والوقت والحجر على العام  في تصرفه في رأ  المال 817مادة )

 إلاَّ ما استثني في المادة التالية .

(: لا يجوز لرب المال ان يشترط على العام  ان يقصر تعامله على ششص معي  فهذا 818مادة )

لمواب الم اربة ، كما لايجوز له ان يشترط على العام  البيا بالنسيئة واذا  مشالة

 ت م  العقد شرطاً م  هذي  صح العقد وبط  الشرط .

(: يجوز للعام  ان يتطوع ل مان را  المال دون شرط ويجوز لرب المال ان يشترط على 819مادة )

 العام  ان يأتيه بم  ي منه فيما يترتب على تعديه .



 فص  الثانيال

 أحكام الم اربة

(: إذا تم عقد الم اربة )القراض( بأركانه وشروطه التي لاتتعارض ما موابه كان 850مادة )

 صحيحاً ولزم كلاً م  الطرفي  التقيد بما االإ فيه .

(: يجوز للعام  في مطلق الم اربة م  دون ذكر حجر ولا تفويض ك  تصرف إلا خلط 854مادة )

 بغيره والقرض والسفتجه . رأ  مال الم اربة

(: اذا فوض العام  مطلقاً ااز له خلط رأ  المال بغيره والم اربة به ، ويجوز له القرض 852مادة )

والسفتجه اذا اذن له بهما او ارى عرف بذلك والعبرة هي بعرف العام  فان لم يك  له 

 عرف فبعرف بلده فان لم يك  لبلده عرف فبعرف الجهة .

مؤن رأ  المال م  كرالإ وعلة بهيمة واارة دلال وغيرها تشري م  ربحه فإن زادت (: 853مادة )

 على الربح فم  رأ  المال وإن استغرقته فإن زاد راا العام  على رب المال بالزيادة .

 (: مــؤن العام  وخادمه تشري م  الربح بشروط أربعة هي :851مادة )

 ان تكون معتادة . .4

 ان تكون في السفر فقط . .2

 ان يكون العام  مشتغلاً في السفر بمال الم اربة حفظاً وتصرفاً او احدهما. .3

ان تكون فني النربح بحينث لا تسنتغرقه النفقنات وان كاننت معتنادة وتشنري منؤن رأ   .1

 المال م  الربح اولا.

(: اذا تلة رأ  المال في يد العام  دون تعد منه مشالفة لشروط الم اربة فلا  مان عليه 855مادة )

 ه الراوع على رب المال بما انفقه على رأ  المال نفقة معتادة لمثله .ول

 (: لايجوز للعام  ان ينفرد باخذ حصته م  الربح دون شريكه .856مادة )

(: يملك العامـ  حصته م  الربح منذ ظهوره ولك  لا يستقر ذلك الا بالقسمة وك  تصرف 857مادة )

 راً لرأ  المال وان انكشة الشسر بعد القسمة .قبلها ادى إلى خسارة تؤخذ م  الربح اب

(: يجوز لك  م  العام  ورب المـال ان يطلب قسمة الربح عند مظنته عادة مالم يتفقا على 858مادة )

 غير ذلك .

(: يجوز لرب المال أن يشتري سلا الم اربة م  العام  كما يجوز له البيا منه وإذا 859مادة )

عها م  غير العام  توقة التصرف على إذن العامـ  أو اشترى سلا الم اربـة أو با

 إاازته .

(: تلحق الزيادة برأ  مال الم اربة إذا لم يظهر ربح أو خسران ويجوز أن تكون الزيادة 860مادة )

 بالاقتراض إذا أذن به رب المال .

 (: يدخ  في مال الم اربة ما اشتري بنيتها أو بمالها ولو بغير نية .864مادة )

(: إذا اشترى العام  للم اربة أو باع بثم  معلوم ثم طالبه البائا بزيادة أو المشتري 862دة )ما

بنقص في الثم  وقا بعد العقد فأاابه لغير سبب شرعي فلا تلحق الزيادة أو النقص مال 

 الم اربة إلاَّ لمصلحة أو عرف .



نت رااعة إلى خطئه بالتعدي أو (: ي م  العام  الشسارة التي تلحق رأ  المال اذا كا863مادة )

 التقصير أو مشالفته الشروط الصحيحه للم اربة .

 (: الغب  اليسير مغفور والغب  الفاحش لا يلزم رب المال الا بااازته .861مادة )

(: إذا كانت الم اربة باطلة لشرط لحق بالعقد أصلاً مشالة لموابها كان الربح كله لرب 865مادة )

ه ، ويكون للعام  أارة المث  وي م  رأ  المال إلاَّ لشسر أو نقصان المال والشسر علي

 سعر أو افاف .

(: اذا خالة العام  شروط الم اربة او تصرف على خلاف موابها بعد انعقادها صحيحة 866مادة )

فلا يستحق شيئا عند الشسارة ويكون له الاق  م  المسمى او اارة المث  عند الربح 

 بقاً لما نص عليه في المادة السابقة.وي م  رأ  المال ط

 الفص  الثالث

 انق الإ الم اربة )القراض(

(: تنق ي الم اربة بانق الإ المدة المتفق عليها او المدة المعتادة كالموسم ونحوه وبعزل 867مادة )

 العام  او موته او بموت رب المال ما مراعاة ماهو منصوص عليه في المواد التالية .

(:يجوز لك  م  رب المال والعام  ح  عقد الم اربة )القراض( قب  شروع العام  في 868)مادة 

العم  فاذا شرع فيه صار لازماً لهما وواب ابقالإ رأ  المال تحت يد العام  لحي  انق الإ 

 المدة المتفق عليها او المدة المعتادة.

اً أو نحوه مما يجــوز فيه الربح في (: لايجوز لرب المال عزل العام  إذا كان المال عر 869مادة )

المدة المتفق عليها أو المدة المعتادة وإنما يجوز له عزله إذا تيق  عدم الربح فإن إختلفا 

 يق ى بينهما بما هو أصلح م  العزل أو التأخير.

ك  (: إذا مات العام  أو رب المال لزم تسليم المال لربه أو لوصيه أو ورثته فوراً مالم ي870مادة )

المال عر اً وتيق  الربح فيستمر وصي العام  أو وارثه في الم اربة بولاية رب المال أو 

يستمر العام  فيها بولاية م  وصي رب المال أو وارثه أو بولاية القا ي في الحالتي  إن 

 رفض صاحب الولاية أصلاً .

  م  تسليم المال فان لم يرد (: حد الفورية في حالتي وفاة العام  او رب المال هو التمك874مادة )

  م  .

(: إذا مات العام  معيناً مال الم اربة )القراض( كان لرب المال عي  ماله واذا اه  872مادة )

العام  فلم يعي  المال بعينه ولو ذكر انسه وقدره كان المال كالدي  يحاصص به رب المال 

لبقالإ لحي  موته وانكر وارثه او اقر الغرمالإ واذا اغف  العام  المال ولا اقرار ولا بينة با

 ما ادعالإ تلة المال كان القول قول الوارث .

 (: القول قول رب المال والبينة على العام  عند الاختلاف في ثلاث مسائ  هي :873مادة )

 كيفية الربح أي طريقة تحققه ونوعه وانسه.  -4

ح فينه ولا مصنادقة علنى في نفي الربح بعد اقرار العام  بمال الم اربة منا ادعنالإ ربن  -2

 قدره .
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 )قراض( وم  غير ذلك ان ادعى العام  ان المال قرض لام اربة فالقول قوله .

 الباب الثالث

 المقاولة والالتزام بالمرافق العامة

 الفص  الاول

 عقـد المقاولـــة

المقاولة عقد بي  ششص وآخر يلتزم فيه أحدهما وهو المقاول بأن يصنا شيئا أو يؤدي  (:871مادة )

عملاً في مقاب  أاـر يلتزم به الآخر وهو رب العم  وسوالًإ قدم رب العم  المواد اللازمــة 

 للعم  م  عنده أم التزم المقاول بتقديم العم  والمواد اللازمـة له معاً .

 الفرع الاول

 ات المقاولالتزامــــ

(: إذا قدم رب العم  للمقاول المواد اللازمة يلزم المقاول الحرص عليها ومراعاة أصول 875مادة )

الف  والصناعة في استشدامها وتقديم حساب عما استعم  ورد الباقي منها لرب العم  

 وي م  المقاول ما ينشأ ع  النقص في كفالإته الفنية أو تعديه أو تقصيره أو إهماله م 

 تلة أو خسارة .

(: إذا التزم المقاول بتقديم المواد اللازمة للعم  كان مسؤولاً ع  اودتها وأوصافها بحسب 876مادة )

 العقد وعليه  مان ذلك لرب العم  .

(: في اميا الاحوال يلتزم المقاول على نفقته بتقديم المواد الا افية المعتادة التي يحتاي 877مادة )

 العم  المتفق عليه ما مراعاة ما اشترط في العقد او عرف الحرفة .اليها في انجاز 

(: يجب على المقاول إنجاز العم  وفقاً لشروط العقد فإذا تبي  أنه يقوم بما تعهد به على 878مادة )

واه معيب أو منافي للشروط فيجوز لصاحب العم  فسخ العقد في الحـال إذا كان إصـلاة 

كان الإصلاة ممكناً فيجوز لصاحب العم  أن يطلب م  المقاول  العم  غير ممك  وأما إذا

أن يلتزم بشروط العقد ويصحح العم   م  مدة معقولة فإذا انق ى الأاـ  دون التصحيح 

ااز لصاحب العم  أن يطلب م  المحكمة فسخ العقد والترخيص له بأن يعهد إلى مقاول 

 آخر بإتمام العم  على نفقة المقاول الأول .

(: يجوز ان يكلة احد المهندسي  بو ا تصميم ما الرقابة على تنفيذ المقاول له او بدون 879ة )ماد

 ذلك فاذا اقتصر عمله على و ا التصميم فلا يسأل الا ع  العيوب التي تنشأ عنه .

(: لا يجوز لمهند  أو مقاول أن يقيم أو يشارق في إقامة مبان أو منشآت معيبة ولو كان 880مادة )

ب ناشئاً ع  الأرض أو بإذن رب العم  مما يحدث بها خللاً م راً أو تهدماً كلياً أو العي

ازئياً فإن فعلا كانـا مسؤولي  قيبأ  الغير عما يترتب على ذلك م  أ رار ويشاركهما رب 

 العم  في المسؤولية إذا علم بالعيب وأاازه .

أو تهدم كلي أو ازئي فيما شيداه م   (: ي م  المقاول والمهند  ما يحدث م  خل  م ر884مادة )

مبان أو أقاما م  منشآت ثابتة أخرى ولو كان ذلك ناشئاً ع  عيب بالأرض إذا كان رب 

العم  قد أااز اقامة المنشئآت المعيبة ويعتبر الشل  م راً اذا كان يهدد متانـة البنالإ 



ها فان لم يواد عرف ولا وسلامته ، ويمتد ال مان إلى ما يعتاد عرفاً م  سلامة البنالإ في

اتفقا على مدة السلامة فيكون  إلى عشر سنوات م  وقت تسليم العم  لربه مالم يك  

الاتفاق على ان تبقى المباني أو المنشئات أق  م  ذلك فيكون ال مان للمدة المتفق عليها 

 ويقا باطلاً ك  شرط يقصد به إعفالإ المهند  والمقاول م  ال مان أو الحد منه.

 لفرع الثانيا

 التزامات رب العم 

(: يجب على رب العم  عند تمام العم  وو عه تحت تصرفه ان يبادر إلى استلامه بحسب 882مادة )

العرف الجاري في المعاملات ، واذا امتنا دون سبب مشروع رغم دعوته إلى ذلك بانذار 

 رسمي اعتبر ان العم  قد سلم اليه.

الاارة للمقاول بحسب ما يق ي به العقد او العرف وما عدمهما  (: يلزم رب العم  دفا883مادة )

 تقسط اثلاثاً في اول العم  واوسطه وعند استلامه .

(: اذا ابرم العقد بمقايسة على اسا  الوحدة واستلزم التصميم المتفق عليه مجاوزتها 881مادة )

المناسب فوافق او  واخطر المقاول رب العم  بما يتوقعه م  زيادة في الوحدات في الوقت

 سكت لزم رب العم  دفا ما زاد ع  قيمة المقايسة م  نفقات .

(: اذا تبي  ان الزيادة في الوحدات التي يقت يها تنفيذ التصميم اسيمة ااز لرب العم  885مادة )

 وقة التنفيذ ما ايفالإ المقاول قيمة ما انجزه م  الاعمال مقدرة وفق شروط العقد .

ابرم العقد باار اامالي على اسا  تصميم متفق عليه ما رب العم  فليس للمقاول  (: اذا886مادة )

ان يطالب باية زيادة في الاار ولو عدل في التصميم أو ا اف اليه الا ان يكون ذلك رااعاً 

 إلى خطأ م  رب العم  او باذن منه .

الاثمان او زيادة ااور  (: ليس للمقاول ان يطالب بزيادة في الاار على اسا  ارتفاع887مادة )

الايدي العاملة او غيرها م  التكالية الا اذا انهار التوازن الاقتصادي بي  التزاماته 

والتزامات رب العم  بسبب حوادث استثنائية عامة ورأى القا ي ذلك طبقاً لما هو 

( ويجوز للقا ي بنالإ على طلب احد الطرفي  فسخ العقد 244منصوص عليه في المادة )

 مث  هذه الاحوال . في

(: اذا لم يتفق الطرفان على تحديد الاار وتم العم  راا في تحديد الاار إلى قيمة مث  888مادة )

 العم  والنفقات وقت تنفيذ العم  .

(: يلتزم رب العم  بدفا اار مستق  للمهند  المكلة منه ع  و ا التصميم وعم  889مادة )

اذا لم يحدد العقد اارا ع  ذلك راا في تقديره إلى المقايسة واار الاشراف على العم  ف

العرف الجاري واذا لم يتم العم  وفقاً للتصميم الذي و عه المهند  فيلزم له اار ع  

 التصميم بحسب العقد والا فأار المث  .

 الفرع الثالث

 اسناد المقاول العم  إلى مقاول اخر

كله او ازلإ منه إلى مقاول اخر الا اذا منعه شرط في (: يجوز للمقاول ان يسند تنفيذ العم  890مادة )

 العقد او كانت كفالإته الفنية معتمداً عليها منظوراً اليها في تنفيذ العم  .



(: اذا اسند المقاول العم  او ازلإاً منه إلى مقاول آخر فان المقاول الاول يكون مسؤولاً 894مادة )

 ع  العم  قب  رب العم  .

 الفرع الرابا

 انق الإ عقد المقاولة

(:   لرب العم  ان يفسخ المقاولة في أي وقت ولو قب  اتمام العم  ان كان هناق سبب 892مادة )

يحول دون المصلحة التي ارادها رب العم  شرط ان يدفا للمقاول ما انفقه واار ما انجزه 

 م  عم  طبقاً لشروط العقد وان يعو ه ع  ما لحقه م   رر .

 نفسخ عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العم  المعقود عليه .(: ي893مادة )

(: إذا تلفت المواد بأمـر غالب قب  استعمالها في الشيلإ المقاول عنه كان ال مان على م  891مادة )

استوردها م  المقاول أو رب العم  الا اذا كان رب العم  قد سلمها للمقاول و منه او 

واذا تلة الشيلإ المقاول عليه بعد اقامته قب   كلفه بحفظها او ارى عرف ب مانه ،

تسليمه لرب العم  فليس للمقاول ان يطالب رب العم  لا بأار عمله و لا برد نفقاته الا اذا 

كان قد اعذره باستلام الشيلإ فتقاعس او كان التلة رااعاً إلى خطأ رب العم  او إلى عيب 

اار عمله ونفقاته والتعويض عند الاقت الإ في المواد التي قدمها فيكون للمقاول المطالبة ب

. 

(: ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الششصية مح  اعتبار في التعاقد 895مادة )

فان لم تك  مؤهلاته كذلك ااز لورثته اتمام العم  إذ توفرت فيهم الأهلية، وإن كان فيهم 

 قاصر فلا بد م  المصلحة لإدخاله معهم . 

(: اذا انق ى عقد المقاولة بموت المقاول الزم رب العم  للورثة بتعويض ما أتمه المقاول 896دة )ما

م  اعمال وما انفقه لتنفيذ مالم يتم بقدر ما عاد على رب العم  م  نفا م  هذه الاعمال 

والنفقات ، ويجوز لرب العم  ان يطالب بتسليم المواد والرسوم التي اعدت لتنفيذ العم  في 

 مقاب  تعويض عــادل عنها ما مراعاة مصلحة الورثة .

 

 الفص  الثاني

 التزام المرافق العامة

(: التزام المرافق العامة عقد بي  الجهة الحكومية المشتصة بتنظيم مرفق عام ذي صفة 897مادة )

 اقتصادية وبي  فـرد او شركة يعهد اليها بادارة هذا المرفق واستغلاله في مدة معينة.

(: يلتزم المتعهد بان يؤدي للعملالإ المنتفعي  على الواه المعتاد الشدمات المقابلة للاار 898ة )ماد

 الذي يقب ه وفقاً لشروط عقد الالتزام وملحقاته والقواني  واللوائح المنظمة له .

في (: اذا كان المتعهد محتكراً للعم  قانوناً او فعلاً واب عليه ان يساوي بي  عملائه 899مادة )

الشدمات العامة وفي الااور التي يتقا اها عنها ، ويجوز تشفيض الااور او الاعفالإ منها 

لم  تتوافر فيه شروط يعينها المتعهد على ان ينتفا بهذه الميزة ك  م  تتوافر فيه هذه 

الشروط ولا يجوز التمييز في غير ذلك ، واذا خالة المتعهد الاحكام المبينة في الفقرتي  



ي  الزم بتعويض ال رر الذي قد يصيب الغير م  ارالإ الاخلال بالتوازن الاقتصادي السابقت

 في المنافسة المشروعة .

(: يكون لتعريفات الاسعار التي قررتها الحكومة قوة القانون فلا يجوز للمتعهد وعملائه 900مادة )

 الاتفاق على ما يشالفها .

سعار وتعديلهـا فاذا صدقت الحكومة على التعدي  (: يجوز اعادة النظر في تعريفات الا904مادة )

سرت الاسعار الجديدة م  الوقت الذي يحدده تصديق الحكومة بدون أثر راعي ويسري 

التعدي  على الاشتراكات طويلة المدى على ما بقي فيها م  مدة بنسبة الزيادة او النقص 

 في الااور .

م  انحراف او خطأ في الااور واسترداد ما  اع (: للمتعهد او العمي  تصحيح ما يقا 902مادة )

عليه بسبب ذلك ، ويقا باطلاً ك  اتفاق على خلاف ذلك ، ولك  لاتسما الدعوى بالاسترداد 

 بعد م ي سنة م  وقت قبض الااور التي لاتتفق ما الاسعار المقررة .

حم  العط  والشل  الذي (: يلزم عملالإ مرافق توزيا المياه والكهربالإ او ما شابه ذلك ت903مادة )

يلزم ادوات المرفق عادة بالقدر الذي تقت يه صيانتها واصلاحها ، فاذا زاد الامر ع  

المالوف الزم المتعهد بغرامة ما عاد على العمي  م   رر مالم يك  العط  او الشل  رااعاً 

ة دون ان إلى قوة قاهرة خاراة ع  إدارة المرفق او إلى حادث مفااس وقا في هذه الادار

يكون في وسا اية ادارة يقظه غير معتقدة توقعه او ان تدرأ نتائجه ، ويعتبر ا راب العمال 

ع  العم  حادثا مفاائاً اذا لم يقا بشطأ المتعهد ولم يك  في وسعه استبدال عمال اخري  

 بالعمال الم ربي  او ان يتلافى نتيجة ا رابهم باية وسيلة اخرى .

متعهد لمرافق توزيا المياه والكهربالإ وما شاك  ذلك ان يقدم لعملائه كشة (: يلزم ال901مادة )

حساب بالمستحق عليهم تبي  به وحدة القيا  والسعر المتفق عليه الذي اقرته الحكومة 

ومجموع المستهلك واملة الثم  وغيره م  المستحقات وسببها وعليه مراقبة العاملي  في 

ون فيها وتدارق ك  اهمال في حينه وهو  ام  لما المرفق وتصحيح الاخطالإ التي يقع

 يترتب على ذلك م  ا رار في حــدود ما نص عليه القانون .

 الباب الرابا

 الوكـــالــــة

 الفص  الاول

 الوكالة وشروطها واحكامها واثارها

فيما يصح (: الوكالة هي اقامة الغير مقام النفس حال الحياة في تصرف معلوم اائز شرعاً 905مادة )

 للاصي  حق مباشرته بنفسه.

 (: تنعقد الوكالة بايجاب الموك  وتبط  بالرد م  الوكي  قب  القبول .906مادة )

(: يشترط في الموك  ان يكون اهلا للتصرف فيما وك  فيه ويشترط في الوكي  ان يكون 907مادة )

يصح لغيره ان يوكله عاقلاً فلا يصح للمجنون ولا للصبي غير المميز ان يوك  غيره ولا 



ولا يصح للصبي المميز وم  في حكمه ان يوك  غيره فيما ي ره ويصح له ان يوك  غيره 

 فيما هو نافعله مطلقاً وفيما يدور بي  النفا وال رر باذن م  وليه او وصيه .

وتتم (: تقا الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفف الوصية حال الحياة 908مادة )

بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة م  العااز كالاخر  ونحوه ، وتصح الوكالة 

مطلقة او مقيدة بقيد او معلقة على شرط او م افه إلى اا  وتصح الوكالة في اثبات 

 الحدود والقصاص واستيفائها .

 (: الإاازة اللاحقة لتصرف سابق في حكم الوكالة السابقة .909مادة )

(: ك  تصرف يجوز للموك  ان يعقده بنفسه يجوز له ان يوك  فيه غيره الا ما استثنى ولا 940ة )ماد

تجوز الوكالة في امر متعلق بششص الموك  كاليمي  واللعان ولا في محظور ولا في تأدية 

الشهادة الا على واه الارعالإ ولا في الاحيالإ والتحجر الا في حدود ما يسد حااته وحااة 

 ه نفقته .م  تلزم

 (: لا تصح الوكالة المجهولة اهالة كلية .944مادة )

 (: الوكالة نوعـــان :942مادة )

وكالة تفنويض تشنول للوكين  التصنرف فني كن  منا تصنح النيابنة فينه من  الحقنوق المالينة  -4

 وغيرها الا الاقرار وما استثناه الموك  منها او دل العرف على عدم اندرااه فيها .

ول فيها للوكي  التصرف في شنيلإ خناص بنالنص او بنالعرف اذا وقعنت ووكالة خاصة يش -2

الوكالة بالفاظ عامة لاتفويض فيها ولا تشصيص فانهنا لا تشنول الوكين  صنفة الوكالنة الا 

في الاعمال التي تتعلق بنادارة المنال ومنا هنو لازم لنذلك من  تصنرفات ، ويعند من  اعمنال 

ث سننوات واعمنال الحفنف والصنيانة واسنتيفالإ الادارة الايجار الذي لا تزيد مدته على ثنلا

الحقنوق ووفنالإ الننديون وبينا المحصنول وبيننا الب ناعة وبينا المنقننول النذي يسنرع اليننه 

 التلة وشرالإ ما يلزم لحفف الشيلإ مح  الوكالة واستغلالـه .

 (: الوكالة الشاصة لا بد فيها م  النص في ك  عم  ليس م  اعمال الادارة وبواه خاص943مادة )

 البيا والره  والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوايه اليمي  والشصومة .

(: يجوز التوكي  بالشصومة ولو بدون ر الإ الشصم ولا يصح للوكي  بالشصومة الصلح 941مادة )

 والتوكي  الا باذن صريح م  موكله او مفو ه .

ان ينفرد احدهما بالتصرف حيث  (: اذا وك  را  رالي  فصاعداً في شيلإ فانه لايصح945مادة )

وكلا معا في وقت واحد بلفف واحد الا فيما يششى فواته و ابطه ك  ما افتقر إلى ر الإ 

الغير وقبوله او يبط  بالتراخي كالبيا والشرالإ لشيلإ معي  والشلا والشفعة والكتابة 

كالاقرار  والهبة بعوض فهذه لك  واحد ان ينفرد بالتصرف فيها واما مما لايششى فواته

والابرالإ والهبة والعتاق بغير عوض والطلاق فلا ينفرد احدهما بالتصرف في هذه ، هذا اذا 

 لم يشترط الموك  ااتماعهما في التصرف والا لم يجز لاحدهما الانفراد ولو خشي الفوت .

ك  وإذا تم (: ليس للوكي  توكي  غيره فيما وك  بـه إلاَّ إذا كان مفو اً أو أذن له المو946مادة )

توكي  الوكي  الثاني صحيحاً صار وكيلاً للموك  ، ويجوز للمحامي المفوض توكي  غيره 

 م  المحامي  مالم يتفق صراحة على غير ذلك .



( م  469 - 465(: تسري على الوكالة احكام النيابة ع  الغير المبينة في المواد م  )947مادة )

 المنصوص عليها في المواد التالية .هذا القانون ما مراعاة الاحكام 

(: اذا لم يصرة الوكي  في التصرفات التي يجوز له ا افتها إلى نفسه ، وهي البيا 948مادة )

والااارة والصلح بمال با افتها إلى الموك  فان الحقوق التي تنشأ عنها تراا إلى الوكي  

أما غيرها م  الحقوق الاخرى  ولا تراا إلى الموك  إلاَّ بإذن الوكي  او ورثته او وصيه

الناتجة ع  التصرفات التي لايجوز للوكي  ا افتها إلى نفسه كالنكاة والشلا والصلح ع  

دم العمد وع  الانكار والصدقة والهبة والاقراض والشركة والم اربة والاعارة والايداع 

ي  ا افتها إلى والره  وغيرها فان الحقوق التي تنشأ عنها تراا إلى الموك  ويلزم الوك

 الموك  لفظاً عند القيام بها .

 (:تتعلق حقوق العقد في الرسالة بالمرس  لا بالرسول .949مادة )

 (: يلزم الوكي  تنفيذ الوكالة دون تجاوز لحدودها المتفق عليها او ما ارى به العرف.920مادة )

 ار المث  مالم يك  الوكي  متبرعا.(: اذا اتفق الاصي  والوكي  على اار معي  لزم ، والا فا924مادة )

(: الوكي  امي  يصدق في القبض والتلة بغير خيانة ولا تفريط ان كان بدون اارة الا 922مادة )

ال ياع فهو تفريط فلا يصدق وي م  وكذا ي م  ثمناً قب ه م  الموك  بعد ما اشترى 

بااره معاملة الااير كما فتلة في يده ، فلا يلزم الموك  ب  يغرمه الوكي  ويعام  الوكي  

 ( .804سبق في الااارة في المادة رقم )

 (: لايصح تصرف الوكي  فيما وك  فيه قب  العلم بالوكالة .923مادة )

(: لا يصح للوكي  ان يقب  ما رد عليه بعيب الا بحكم ولا يصح له البيا بعد ذلك الا بامر 921مادة )

 اديد صراحة او بقرينة تدل على ذلك .

(: لايجـوز للوكي  ان يستعم  مال الموك  لصالح نفسه وان فع  يعتبر متعدياً ويعام  925ة )ماد

 معاملة الغاصب .

(: اذا تعدد الوكلالإ في امر يلزمهم القيام به ونفذوه معاً كانـوا مت امني  في المسؤولية 926مادة )

 عنه.

فيذ الوكالة تنفيذا معتاداً سوالإ نجح ام لم (: يلزم الموك  ان يدفا للوكي  ك  ما انفقه في تن927مادة )

 ينجح .

(: اذا تعدد الموكلون في عم  مشترق كانوا مت امني  قب  الوكي  فيما يترتب على تنفيذ 928مادة )

 الوكالة مالم يتفق على غير ذلك .

دون ان  (: يلزم الوكي  ان يبذل في تنفيذ الوكالة العناية التي يبذلها في اعماله الشاصة929مادة )

 يكلة في ذلك ازيد م  عناية الرا  المعتاد .

(: يلزم الوكي  ابلاإ الموك  بما وص  اليه في تنفيذ الوكالة اولاً باول كلما امك  ذلك كما 930مادة )

 يلزمه تقديم حساب عنها للموك  .

 الفص  الثاني



 في انتهالإ الوكالة

 (:  تنتهي الوكالة في الاحوال الاتية :934مادة )

 اذا اتم العم  الموك  فيه . -4

 اذا انتهى الاا  المحدد للوكالة . -2

 اذا تصرف الموك  في الشيلإ الموك  فيه . -3

 اذا مات الموك  او زالت اهليته . -1

 اذا مات الوكي  او زالت اهليته . -5

 احد الموك  للوكالة عزلن للوكي  م  حينه . -6

 اذا نزل الوكي  ع  الوكالة واعتزلها . -7

للموك  ان يعزل الوكي  في أي وقت في موااهته او بعد اعلانه ولا يش  ذلك  (: يجوز932مادة )

 بحقوق الوكي  وبشاصة اارته ع  مدة الوكالة ان كان باار .

 (: يجوز للوكي  ان يعتزل الوكالة في أي وقت في موااهة الموك  او بعد اعلانه.933مادة )

ان يعتزل الوكالة اذا تعلق بها حق للغير الا في  (: ليس للموك  ان يعزل الوكي  ولا للوكي 931مادة )

الاحوال ال رورية وبعد اعلان الغير بذلك ويتحم  المتسبب في العزل ما يحص  م   رر 

 على الغير .

(: يلزم الوكي  في حالة انتهالإ الوكالة ان يص  بالاعمال الموك  فيها التي بدأها إلى حالة 935مادة )

ذلك ورثته ذوي الاهلية اذا كانوا على علم بالوكالة كما يلزمهم  لاتتعرض فيها للتلة ويلزم

 اعلان الموك  بموت الوكي  .

(: لا ينفذ ما فعله الوكي  بعد العزل وبعد العلم به مطلقاً وكذا ما فعله بعد العزل قب  العلم به 936مادة )

اللفف ولم ي ة الا فيما يتعلق به حقوقه وهي الااارة والبيا والصلح بالمال حيث عزل ب

( وكذا الوكي  باعارة او اباحة او بما هو 948الوكي  إلى الموك  كما نصت عليه المادة )

 في حكمها اذا عزل ولم يعلم بالعزل فلا حكم للعزل قب  العلم به في اميا ذلك .

ذا في (: ينقلب الوكي  ف ولياً بمشالفته المعتاد في عرف الموك  ثم عرف بلده ، وميلها ه937مادة )

الوكالة المطلقة وانقلابه ف ولياً انما هو في تلك الصفة التي خالة المعتاد فيها فقط ولا 

ينعزل بذلك ب  يبقى موقوفاً على ااازة الموك  وكذا ينقلب ف ولياً بمشالفة ما عي  له 

صفة  الموك  وهو مما يتعي  سوالإ كانت المشالفة عقداً او قدراً او االاً أو انساً أو نوعاً أو

أو عر اً إلاَّ أن يشالة الوكي  ما عينه الموك  بزيادة م  انس ثم  عي  المبيا او رخص 

 م  قيمة ما اشتراه الوكي  او استفاد فيما امر بيعه مؤالاً فان المشالفة لا ت ر مالم ينهه .

 الباب الشامس

 الوديعــــــــــــــه

 الفص  الاول

 الوديعة وشروطها واحكامها



(: الوديعة هي ترق المودع مالا لدى غيره لمجرد حفظه بالترا ي وتكون اما ما تسليم 938)مادة 

 المال للوديا او التشلية بينه وبي  المال والاص  في الوديعة ان تكون بغير اار .

 (: يشترط في المودع والوديا ان يكونا اائزي التصرف.939مادة )

 لمال المودع لديه بما يحفف ماله وان ي عه في حرز مثله .(: يلزم الوديا المحافظة على ا910مادة )

(: اذا كان الوديا معدوم الاهلية فلا  مان عليه في استهلاق الوديعه وكذا اذا كان صبياً 914مادة )

مميزاً او م  في حكمه فلا ي م  الا اذا كان ماذوناً له بالتجارة او بقبض الوديعة أو 

 استهلكها فانه ي م  .

(: الوديعة امانة في يد الوديا فلا ي م  تلفها مالم يتعد على الوديعة او يقصر في حفظها 912مادة )

 فانه ي م  تلفها .

(: يعتبر تعدياً استعمال الوديعة او اعارتها او تأايرها او رهنها أو ايداعها عند الغير او 913مادة )

الامتناع ع  تسليمها او التشلية  السفر بها بدون عذر او نقلها او احدها لفظاً ولو هازلاً او

بينها وبي  المودع بعد طلبها او الجناية عليها عمداً ويعتبر تفريطاً حفف الوديعة بما لا 

تحفف بمثلها او و عها عند م  لا يحفف مثلها او عدم التحرز عليها او نسيانها او  ياعها 

اله او بمـال غيره خلطا لا او الجناية عليها خطأ او سهواً كأن يسقط عليها او خلطها بم

 يتيسر معه تمييزها ، ولا يعتبر تعدياً او تفريطا ك  ما وقا باذن المودع او بر اه .

 (: اذا زال التعدي او التفريط قب  التلة صارت الوديعة امانة في يد الوديا .911مادة )

على الوديا أن ينفق بما لا (: نفقة حفف الوديعة ومؤنتها على المودع اصلاً فإذا لم ينفق ف915مادة )

يزيد على المعتاد إلا بأمر القا ي وله الراوع على المودع بما انفق فان فع  بدون امر 

كان متبرعاً وللقا ي ان يأمر ببيا الوديعة وحفف ثمنها عند الوديا اذا رأى المصلحـة في 

 ذلك .

قت ويلزم الوديا رد الوديعة إلى (: يجوز لك  م  المودع والوديا انهالإ الايداع في أي و916مادة )

 صاحبها .

(: اذا غاب المودع بقيت الوديعة حتى يقا اليأ  م  حياته وعندئذ تدفا إلى ورثته فان لم 917مادة )

 يك  له وارث او اه  فللمصالح العامة .

(: اذا مات الوديا وعي  الوديعة دفعت لصاحبها وان اام  في التعيي  ونص على القدر 918مادة )

صارت ديناً في تركته وان لم ينص على القدر فالبينة على المالك وفي الحالتي  يشارق 

المالك سائر الغرمالإ واما ما اغفله الوديا فيحكم بتلفه الا ان يبي  المالك على البقالإ إلى ما 

 قب  الموت بوقت لا يتسا للرد او التلة.

تكون اولاً لم  بي  انهاله ثم لم  حلة وتقسم (: اذا التبس على الوديا م  صاحب الوديعة 919مادة )

على المودعي  بالتساوي في حالة ما اذا بينا معا او حلفا معا ونكلا معا ولا يمي  لهما على 

 الوديا .

(: يعطى الطالب م  المودعي  حصنته ولنو فني غيبنة شنركائه ممنا يمكن  قسنمته افنرازاً امنا 950مادة )

ز له نصيب فيه الا في ح ور شركائه او بامر الحناكم بعند مالا يمك  قسمته افرازاً فلا يمي

 اعلان شركائه ح روا او لم يح روا .



(: اذا اختلنة الطرفنان فنالقول للودينا فني رد الوديعنة وعينهنا وتلفهنا وان التنالة وديعنة لا 954منادة )

قول قرض واذا احد الوديا الوديعة فاثبت المالك الوديعة فادعى الودينا النرد أوالتلنة فنال

قننول المالننك فنني عنندم الننرد والتلننة والقننول للمالننك فنني نفنني الغلننط والقنندر والاذن بالنقنن  

 والاستعمال والتصرف .

 

 الفص  الثاني

 بعض انواع الوديعة

(: اذا كانت الوديعة مبلغاً م  النقود او مالا يتلة بالاستعمال واذن المودع للوديا 952مادة )

 وديعه .باستعماله اعتبر التصرف قر اً لا 

(: الفنادق وما يماثلها م  الاماك  التي يقيم فيها النا  باار يعتبر اصحابها ملزمي  953مادة )

بالعناية بالاشيالإ التي ي عها النزلالإ فيها وبالمحافظة عليها ومسؤولي  ع  افعال 

المترددي  على المكان بسبب اهمالهم في رقابتهم وتحدد مسؤوليتهم بالنسبة للنقود 

والاشيالإ الثمينة فيما لا تزيد قيمته على خمسة الاف ريال الا اذا نبهوا ادارة المكان إلى 

واودها فاخذت على عاتقها حفظها وهي تعرف قيمتها او رف ت دون مسوإ ان تتسلمها 

للمحافظة عليها او كان الحادث قد وقا بشطأ اسيم م  الادارة او م  احد العاملي  بالمكان 

 ن.فعليها ال ما

(: اذا حدثت سرقة او  ياع او تلة فيجب على المسافر اخطار ادارة المكان الذي ينزل فيه 951مادة )

بمجرد علمه فوراً فان ابطأ دون مسوإ اعتبر متنازلاً ع  حقوقه ولا تسما دعوى المسافر 

 قب  صاحب المكان بانق الإ ستة اشهر م  اليوم الذي يغادر فيه المكان .



 الفص  الثالث

 لتعدي  )الحراسة(ا

(: التعدي  هو تسليم المتنازع عليه إلى ششص ثالث بقرار م  الحاكم او بر ا الطرفي  955مادة )

 المتنازعي  للمحافظة عليه وادارته ورده ما غلته المقبو ة إلى م  يثبت له الحق فيه .

سؤولي  عليه او بينهم (: تجوز الحراسة الق ائية على اموال الوقة اذا قام نزاع بي  الم956مادة )

وبي  م  يدعي حق الولاية عليه او اذا رفعت دعوى لعزل المتولي وتبي  ان الحراسة لابد 

منها للمحافظة على اموال الوقة وحقوق ذوي الشأن وتنتهي الحراسة في هذه الحالة 

بمجرد تعيي  متولٍ على الوقة كما تجوز الحراسة الق ائية على الوقة اذا كان مديناً 

لحي  تمام سداد الدي  واذا كان احد المستحقي  مديناً معسراً تجوز الحراسة الق ائية على 

حصته وحدها ان امك  افرازها مؤقتاً والا فعلى الوقة كله ويشترط في الحالتي  ان تكون 

الحراسة هي الوسيلة الوحيدة التي تحول دون  ياع حقوق الدائني  بسبب سولإ ادارة 

 المتولي او غشه .

(: يكون تعيي  الحار  العدل سوالإ كانت الحراسة اتفاقية او ق ائية بااماع ذوي الشأن 957مادة )

 وان اختلفوا تولى القا ي تعيينه مراعياً في ذلك المصلحة .

(: يلزم الحار  )العدل( المحافظة على الأموال المعهود بها اليه وادارتها وان يبذل في 958مادة )

 عتاد.ذلك عناية الرا  الم

(: لايجوز للحار  )العدل( ان يح  محله في ادالإ مهمته كلها او بع ها احد ذوي الشأن 959مادة )

 الا بر الإ الاخري  .

(: لايجـوز للحار  )العدل( ان يتصرف في عي  الاموال المسلمة اليه الا بر الإ ذوي 960مادة )

 ويششى تلفه .الشأن اميعاً او بامر م  الق الإ مالم تك  م  عروض التجارة 

(: يستحق الحار  ااراً مالم يتنازل عنه صراحة واذا لم يعي  الاار في سند اختياره كان 964مادة )

 له اار المث  .

(: اذا قب  الحار  الحراسة وتسلم المال لزمه ان يمسك دفاتر حساب منتظمة ويجوز 962مادة )

ل مان انتظامها ويلزم الحار  للقا ي ان يلزمه بامساق دفاتر موقا عليها م  المحكمة 

تقديم حساب دوري لذوي الشأن ع  ادارته للمال سنوياً او للمدة التي يحددها سند تعيينه 

يبي  فيه ما تسلمه وما انفقه ويعزز ذلك بالمستندات المؤيدة له واذا كان الحار  معيناً م  

 قب  المحكمة لزمه ان يودع صورة م  كشة الحساب في ادارتها .

(: يحدد الاتفاق او الحكم القا ي بالحراسة مهمة الحار  ويبي  ما عليه م  التزامات 963ة )ماد

وماله م  حقوق وسلطه فاذا لم ينص على ذلك طبقت احكام الوديعة المبينة في الفص  

 الاول م  هذا الباب .

ر  عند انتهالإ (: تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن اميعا او بحكم الق الإ ويلزم الحا961مادة )

الحراسة رد الشيلإ المعهود به اليه وما يكون في يده م  غلته إلى م  يشتاره ذوو الشأن 

 او يعينه القا ي .

 الباب الساد 



 العاريـــــــــــــــــة

(: العارية هي اباحة المعير منفعة مملوكة له إلى مستعير لها بلا عوض مدة م  الزم  او 965مادة )

 لعم  معي  .

(: يشترط في المعير ان يكون مالكاً لمنفعة الشيلإ الذي يعيره وان يكون اائز التصرف 966دة )ما

 فيها .

 (: يشترط في المستعير ان يكون اهلاً للانتفاع بالشيلإ المعار وحفظه ورده .967مادة )

 (: يشترط في الشيلإ المعار ان يكون مما يمك  الانتفاع به ما بقالإ عينه .968مادة )

(: نمالإ الشيلإ المعار لمالكه مالم يبحه كله او بع ه للمستعير فيكون الاص  عارية 969)مادة 

 والنمالإ هبة .

 (: لايصح اشتراط العوض في العارية واذا اشترط العوض انقلبت ااارة .970مادة )

عير (: يصح تقييد الانتفاع بالشيلإ المعار بعم  وزم  معيني  او باحدهما ولا يجوز للمست974مادة )

تجاوز ذلك إلى غيره ويتعي  عليه رد الشيلإ المعار بعد انتهالإ العم  او الزم  المتفق عليه 

. 

(: للمعير ان يراا في العارية متى شالإ ولو كانت مؤقتة او كان في الراوع  رر على 972مادة )

 المستعير فتنتهي العارية.

المحافظة عليها بما يحافف به على مال نفسه (: العي  المعارة امانة في يد المستعير فيلزمه 973مادة )

ولا ي م  تلفها الا اذا حص  بتعد او تفريط منه او كان قد  منها او  م  شيئاً منها فانه 

 ي م  تلة ما  م  .

(: يعتبر تعدياً تجاوز المستعير للعم  او الزم  المتفق عليه ويعتبر تفريطا ما اذا كان في 971مادة )

 السبب الذي ادى إلى التلة فلم يفع  . امكان المستعير درلإ

 (: ليس للمستعير ان يؤار الشيلإ المعار ولا ان يعيره او يرهنه فان فع  كان متعدياً .975مادة )

(: لا مان على المستعير اذا نقص الشيلإ المستعار بسبب الانتفاع به فيما اعير م  االه 976مادة )

 انتفاعاً معتاداً.

لمعير للمستعير بزراعة الارض او الغر  فيها او البنالإ عليها وكان في (: اذا اذن ا977مادة )

الارض عند انتهالإ العارية زرع او غر  او بنالإ كان المستعير بالشيار بي  قلا الزرع 

والثمر او اخذ قيمته م  المعير قائماً او ابقائه لحي  الن ج باارة المث  ويكون للمستعير 

 . في البنالإ الشياران الأولان

(: اذا استعار الارض لغرض ثم خالفه بالزرع او الغر  او البنالإ فيها متعدياً كان للمعير 978مادة )

عند انتهالإ العارية الشيار بي  ان يأمر المستعير بقلا الزرع او الغر  او ان يدفا له قيمته 

وللمعير  قائماً غير مستحق البقالإ إذا رغب في تملكه او يبقيه لحي  الن ج باوفر الاارة

 بالنسبة للبنالإ الشياران الأولان .

 (: مؤنة الشيلإ المستعار واارة حفظه على المستعير لجريان العرف بذلك .979مادة )

(: تنتهي العارية بانتهالإ الوقت او العم  المتفق عليه وبالراوع عنها وبموت المعير او 980مادة )

 المستعير .



فلم يعي  العارية وانما نص على قدرها صارت ديناً على التركة (: اذا مات المستعير واهم  984مادة )

وان لم ينص على القدر فالبينة على المعير واذا اغفلها يحكم بتلفها اوردها الا ان يبي  

المعير على بقائها إلى وقت الموت وقدرها او تكون م مونة فتصير ديناً على التركة واذا 

 الحالتي  شارق بها المعير سائر الغرمالإ .صارت العارية ديناً على التركة في 

(: اذا اختلة المعير والمستعير فالقول للمستعير في قيمة العارية الم مونة بعد تلفها وفي 982مادة )

قدر المدة الم روبة للعارية وفي قدر المسافة بعد م يها وفي رد غير الم مونة 

فالقول للمعير في قيمتها وفي عينها  بالت مي  وفي عينها وفي تلفها الا الم مونة بالتعدي

وكذلك القول للمستعير في كون العي  عارية وليست ااارة اذا لم يك  عادة المالـك تاايرها 

. 

 القسم الثالث

 عقود ال مان ) الوثيقة (

 الباب الاول

 عقد الره 

 الفص  الاول

 انعقاد الره  وشروطه

باذنه عيناً مشصوصة إلى الدائ  او عدل يشتاره  (: الره  عقد يقدم به المدي  او غيره983مادة )

 الطرفان لحبسها لاستيفالإ مال مشصوص .

 (: اركان الرهـــ  هي :981مادة )

 طرفا العقد ) الراه  والمرته  ( . -4

 المعقود عليه ) مح  العقد ( . -2

 الترا ي بما يدل عليه . -3

 . (: يشترط في الراه  والمرته  ان يكونا اائزي التصرف985مادة )

(: يجوز للراه  والمرته  ان يشترطا في العقد و ا الره  عند عـدل يتفقان عليه فإن 986مادة )

 ر ي العدل صارت يده كيد المرته  فيكون له قبض الره  وحبسه .

(: يجوز للاب ان يره  ماله في دي  لولده الصغير او للغير بدي  على الصغير،كما يجوز 987مادة )

موافقة القا ي ان يره  مال الصغير لنفسه ، وحكم الجد حكم الاب له لمصلحة الصغير وب

 ما عدمه .

(: لايجوز للوصي ره  ماله عند م  له الولاية عليه ولا ارتهان مال م  له الولاية عليه 988مادة )

لنفسه ويجوز له ره  مال م  له الولاية عليه عند الغير في دي  على م  له الولاية عليه 

 نفسه . لا في دي  على

(: ما يصح بيعه يصح رهنه الا الوقة والهدي والا حية فلا يجوز ره  هذه الأشيالإ وإن 989مادة )

 صح بيعها أحياناً وكذا النابت دون المنبت والعكس بعد القطا .



(: يصح ره  المشاع اذا امك  قب ه وحبسه بان يتم قبض ك  المشاع وحبسه باتفاق 990مادة )

 مالكيه على ذلك .

 (: يصح ره  الزرع الاخ ر والثمار قب  ن جها ولا يصح بيعها الا عند الن ج .994دة )ما

 (: لا يصح ره  مال النفس في دي  الغير الا باذن المدي  او ااازته .992مادة )

(: يشترط في المرهون فيه ان يكون ديناً ثابتاً في الذمة او عيناً م مونة وان يكون 993مادة )

 ديناً موعوداً به فلا يلزم الره  الا بثبوت الدي  وتجدد القبض . معلوماً فان كان

 (: ينعقد الره  بالترا ي في مجلسه ولا يلزم )ينفذ( الا بالقبض .991مادة )

(: يتم القبض بالتسليم ويكون في المنقول بنقله إلى يد المرته  وفي غيره بالتشلية بينه 995مادة )

 ه .وبي  المرته  وتمكي  المرته  من

 (: تصح الزيادة في الره  والدي  بعد العقد .996مادة )

(: يصح تعليق الره  على شرط او ا افته إلى اا  واذا علق الره  على شرط ينافي 997مادة )

 موابه بط  الشرط وصح الره  .

 (: تصح في الره  الشيارات .998مادة )

ه واذا تم الره  باذن كان للمرته  حبس (: يصح للمدي  ان يستعير مال غيره ويرهنه باذن999مادة )

 المرهون إلى أن يستوفي الحق المرهون به .

 الفص  الثاني

 احكـــــام الره 

(: اذا انعقد الره  صحيحاً لزم الراه  تسليم المرهون، واذا تم القبض لزم الره  في 4000مادة )

وتكون اليد في حق الراه  وحده وليس للمرته  ان يطلب عيناً عو اً ع  الاخرى 

 المرهون للمرته  .

 (: لايبط  الره  بموت الراه  او المرته  .4004مادة )

(: ليس للراه  بعد القبض ان يتصرف في المرهون تصرفاً يزي  ملكه عنه واذا تصرف 4002مادة )

مث  هذا التصرف فلا ينفذ في حق المرته  الا باذنه ، ويجوز للمرته  الراوع ع  الاذن  

صرف فان راا فلا ينفذ التصرف في حقه واذا تصرف الراه  في المرهون تصرفاً قب  الت

 يزي  ملكه عنه باذن المرته  بط  الره  .

(: يشتص المرته  بالمرهون دون سائر غرمالإ الراه  بحيازته له اما قب  حيازته له 4003مادة )

 فيكون كواحد منهم في المحاصة فيه بدينه .

ط ان يكون المرهون للمرته  عند حلول اا  المرهون به كان الشرط باطلاً (: اذا اشتر4001مادة )

 والره  صحيحاً .

 (: نمالإ المرهون متصلاً به او منفصلاً عنه يتبعه في الره  ويأخذ حكمه .4005مادة )

(: غلة المرهون للراه  وغرمه عليه واذا كان المرهون حيواناً فللمرته  ان ينتفا به 4006مادة )

 نفقته . مقاب 



(: يجوز للراه  او المرته  ك  منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرته  4007مادة )

 لزمته غلته وتصير رهناً او يحط بها م  الدي  .

(: لا يصح اشتراط المرته  ان تكون غلة المرهون له فان شرط ذلك بط  الشرط وصح 4008مادة )

 الره  . 

ح للعدل الذي اختير لقبض المرهون وحبسه ان يسلمه لاحد العاقدي  الراه  او (: لايص4009مادة )

 المرته  الا باذن الاخر فان سلم لاحدهما بدون اذن الاخر  م  له قيمته .

(: لا يجوز للراه  ان يسترد المرهون دون اذن المرته  فان استرده بدون اذن المرته  4040مادة )

 يم ما يقوم مقامه بقدر قيمته ولا يش  ما تقدم بعقاب الراه .لزمه رده وان اتلفه لزمه تقد

(: المرهون في يد حابسه م مون على المرته  بقيمته يوم التلة مالم يكْ  مثلياً فبمثله 4044مادة )

 الا ما تلة بامر غالب ، واما العدل المشتار فلا ي م  الا ما تلة بتعد او تفريط منه .

المرته  ارش ك  نقص يسير بسببه في المرهون بغير السعر والجفاف واذا كان (: يلزم 4042مادة )

كان للراه  الشيار بي  اخذ العي  ما الارش او اخذ  -وهو ما فوق النصة  -النقص كبيراً 

 قيمة العي  سليمة  .

 الفص  الثالث

 بيا المرهون والتسليط عليه

ا  الدي  ولم يقم الراه  بوفائه ، ويجوز للراه  (: يجوز للمرته  بيا المرهون اذا ح  ا4043مادة )

 بيا المرهون للايفالإ بالدي  او لره  ثمنه .

(: يتم البيا بموافقة الراه  والمرته  او بامر القا ي ما مراعاة ما هو منصوص عليه 4041مادة )

 في المواد التالية .

فاذا قارن الاتفاق العقد فلا يجوز (: يجوز الاتفاق على تسليط المرته  في بيا المرهون 4045مادة )

للراه  عزل المرته  الا بوفـالإ الدي  ولا ينعزل بالموت ، واذا كان الاتفاق بعد العقد ينعزل 

 المرته  باللفف وبالموت وبايفالإ بعض الدي  ويجوز توقيت الاذن بالبيا بمدة.

لحابس له هو او غيره (: يجوز الاتفاق على تسليط عدل لبيا المرهون سوالإ كان ا4046مادة )

 ويكون حكم العدل في ذلك حكم المرته  المنصوص عليه في المادة السابقة .

 (: يجوز للراه  بموافقة المرته  بيا المرهون كما يجوز للمرته  ذلك بموافقة الراه  .4047مادة )

قام المرهون (: للمرته  او العدل بيا المرهون اذا خشي فساده او تلفه ويقوم الثم  م4048مادة )

 في الره  .

(: اذا ح  اا  الدي  ولم يقم الراه  بوفائه وتمرد هو او وارثه او وصيه ع  بيا 4049مادة )

المرهون او كان غائباً وطلب المرته  م  القا ي بيا المرهون ابراً عنه لاستيفالإ الدي  

 ر امر م  ثمنه واعل  الراه  او م  يقوم مقامه بالطلب فان ح ر واصر او لم يح

القا ي ببيا المرهون ابراً عنه لاستيفالإ الدي  م  ثمنه ويتم البيا طبقاً لما هو منصوص 

 عليه في المادة التالية .

(: يجري البيا طبقاً للشروط المتفق عليها بي  الراه  والمرته  فاذا لم تك  هناق شروط 4020مادة )

بيا المساومة ان يق  الثم  ع   بيا بالمزاد او بالمساومة بحسب المصلحة ولا يجوز في



ثم  المث  واذا بيا باق  م  ثم  المث   م  البائا الفرق بي  ثم  المث  وبي  الثم  الذي 

 تم البيا به .

 (:  مان المرهون المبيا قب  تسليمه إلى المشتري على المرته  .4024مادة )

 الفص  الرابا

 انتهـــــالإ الرهـــــ 

 ه  باحد الامور الاتية :(: ينتهي الر4022مادة )

اولاً : ايفالإ ك  الدي  المرهون به او اسقاطه اما اذا وفي بعنض الندي  او اسنقط بع نه بقني 

المرهون كلنه رهنناً فني البناقي من  الندي  ، ويجنوز ان يكنون الوفنالإ من  غينر النراه  

علنى بـإذنه ويراا الموفي على الراه  بما وفى اذا لم يك  متبرعـاً ، ويجبر المنرته  

 قبول الوفالإ م  معير المرهون اذا رغب في فك الره  واسترداد عاريته .

 ثانياً : فسخ الره  .

 ثالثاً : زوال القبض بغير فع  المرته  واذا عاد عاد الره  .

 رابعاً : ابدال المرهون .

يد المرته  (: ينتهي ال مان اذا عاد المرهون إلى حيازة الراه  او اذا اتلفه الراه  في 4023مادة )

 (.4063او العدل المشتار لحبسه ويراعى في ذلك ما نصت عليه المادة )

 الفص  الشامس

 الاختلاف فــــي الره 

 -(: اذا اختلة الراه  والمرته  فالقول قول الراه  في الامور الاتية :4021مادة )

 قدر الدي  وانسه ونوعه وصفته . -4

 المرته  .قدر العي  وتعيينها ان كان م  قب   -2

نفنني النندي  ونفنني الننره  ونفنني القننبض ونفنني العيننب ونفنني الننرد مننالم يكنن  المننرته  قنند  -3

 استوفى دينه أو أبـرأ المدي  منه فإن القول قوله في الرد والعي  .

 نفي راوع المرته  ع  الاذن بالبيا . -1

 بقالإ الره  في يد المرته  لابيد ورثته حتى يثبت وصوله إلى يدهم . -5

 : اذا اختلة الراه  والمرته  فالقول قول المرته  في الامور الاتية :(4025مادة )

 اطلاق الاذن بالبيا )التسليط( وكان الشلاف بعد تمام البيا . -4

 اطلاق الثم  وعدم تعيي  قدره . -2

 مقدار توقيت الاذن بالبيا اذا اتفقا على التوقيت واختلفا في مقداره. -3

 مقدار قيمة المرهون اذا تلة . -1

 الباقي بعد التلة هو المرهون والتالة هو الوديعة .في ان  -5

 في مقدار الاا  وفي نفيه . -6

 في ان ما قب ه ليس عما فيه الره  ولك  ع  غيره . -7

 في تقدم العيب على القبض إلاَّ أن يكون الظاهـر حدوثه عند المرته  فالقول للراه  . -8



ير خمراً وهـي باقيـنـة بطلان الره  وصحته ما واود المقت ي كأن يقول رهنتني العص -9

. 

 

 الباب الثاني

 الكفالة " ال مانة "

 الفص  الاول

 صيغة الكفالة وشروطها

(: الكفالة  م ذمة هي ذمة الكفي  إلى ذمة هي ذمة المكفول عليه للاستيثاق فيما كف  به 4026مادة )

 وتتم بلفظها ونحوه ولا تتوقة على ر الإ المكفول عليه .

 يقتصر  مان الكفي  على الوفالإ بالمكفول به م  عي  معينة بالذات.(: يجوز ان 4027مادة )

 (: الكفالة قسمان هما :4028مادة )

 كفالة بالمال .             -4

 كفالة بالبدن ) كفالة الواه ( . -2

(: الكفالة بالمال تكون في المطالبة بعي  م مونة او دي  او حق والكفالة بالبدن )كفالة 4029مادة )

 ن في المطالبة باح ار خصم .الواه( تكو

 (: يشترط في الكفي  ان يكون اهلاً للتبرع وان ير ى بالكفالة .4030مادة )

 (: يشترط في المكفول عليه البلوإ والعق  ولا يشترط ر اؤه بالكفالة .4034مادة )

ن كان (: يشترط في المكفول به ان يكون م موناً على المكفول عليه مقدور التسليم فـإ4032مادة )

 عيناً يشترط أن تكون م مونة وإن كان ديناً يشترط أن يكون لازماً .

(: تجب الكفالة على م  ثبت عليه الحق اذا طلبها الدائ  بشـرط ان يكون الـدي  حالاً 4033مادة )

 والمدي  غير معسر .

 (: تصح الكفالة م  دون امر ولو على ميت معسر .4031مادة )

 الكفالة التبرع ويصح ان تكون باار بحسب العرف .(: الاص  في 4035مادة )

(: تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهالإ وتصح م افة إلى اا  معلوم 4036مادة )

ابتدالًإ فان كان الاا  مجهولاً ابتدالإ بط  الاا  واصبحت الكفالة حالة الا ان يتعلق الاا  

 فانه يصح ما الكفالة .المجهول ابتدالإ بغرض كمحصول الثمر ونحوها 

 (: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر والقول لل ام  في القدر ويحلة.4037مادة )

(: تصح الكفالة مسلسلة بان يكون على الكفي  كفيلان ما تسلسلوا وتصح الكفالة م  4038مادة )

 اماعة ي منون على واحد .

وللكفي  الراوع فيما سيثبت بالمعاملة قب  ثبوته واذا  (: تصح الكفالة بما سيثبت مستقبلاً 4039مادة )

 ثبت قب  الراوع لزمت الكفالة .

 

 الفص  الثاني



 احكام الكفالة

 الفرع الاول

 احكام الكفالة بالمال

 (: اذا كانت الكفالة حالة فان للمكفول له ان يطالب الكفي  او الاصي  بحقه ايهما شالإ .4010مادة )

اا  الكفالة وكان المكفول عليه )المدي ( موسراً فللكفي  ان يلزم المكفول له  (: اذا ح 4014مادة )

 )الدائ ( بمطالبة المدي  بحقه او يسقط ال مان عنه .

(: اذا أا  المكفول له المدي  تأا  الكفي  بأاله اذا كان المدي  معسراً او كان موسراً 4012مادة )

ر اه به عرفاً اما اذا لم يرض الكفي  بالأا   ور ي الكفي  بالأا  صراحة او بما يدل على

فان بقي المكفول له على  مانه سقط الأا  وان بقي على أاله للمدي  سقط ال مان ع  

 الكفي  .

(: في الكفالة العينية يقتصر وفالإ الكفي  بالحق الم مون م  العي  المكفول بها دون 4013مادة )

به المكفول له على سائر اموال الكفي  وانما  سواها ، فاذا بقي م  الحق شيلإ فلا يراا

 يراا به على اموال المكفول وتبرأ ذمة الكفي  م  الباقي.

(: اذا تعدد الكفلالإ للمدي  فان كان ك  منهم مستقلاً ب مانه للدي  كله فان للمكفول له ان 4011مادة )

وان كانوا مشتركي  يأخذ حقه م  أي واحد منهم ولا راوع لاحد منهم على الاخر بما اداه 

في ال مان وشرط ت امنهم فيه كان للمكفول له ان يأخذ حقه م  أي واحد منهم ويكون 

لم  ادى الحق الراوع على الاخري  ك  بنصيبه فيه وان كانوا مشتركي  في ال مان ولم 

يشرط ت امنهم فيه فلا يكون للمكفول له ان يطالب احداً منهم الا بنصيبه في الحق فقط ، 

 ساوى الا نصبه بينهم الا اذا عي  لك  منهم نصيبه .وت

 الفرع الثاني

 احكام الكفالة بالبدن " كفالة الواه "

(: اذا كانت الكفالة بالبدن حالة وثبت الحق المكفول به لزم الكفي  اح ار المكفول والا 4015مادة )

ول بواهه اذا اداه ولا امره القا ي بتقديم ما يشلصه ، ويراا الكفي  بالمال الذي لزم المكف

 يراا بما غرم غير ذلك واذا رفض ما امره به القا ي حبسه .

 (: للزوي ان يرد الكفالة بالبدن )كفالة الواه( اذا صدرت م  زواته بغير اذنه .4016مادة )

 (: اذا كانت الكفالة بالبدن ل مان مال ااز تطبيق احكام الكفالة بالمال المبينة في الفرع4017مادة )

 السابق للحصول على الحق ويغني ذلك ع  طلب حبس الكفي  .

(: اذا تعذر تسليم المكفول عليه بالبدن لغيابه واه  مكانه يشلى سبي  الكفي  وتعود 4018مادة )

 الكفالة ان عاد المكفول عليه او امك  ايصاله .

 الفرع الثالث

 احكـــام مشتركة

له على ان الكفالة بالمال او بالبدن ولم يقم دلي  او قرينة (: اذا اختلة الكفي  والمكفول 4019مادة )

 على تعيي  واحدة منها حملت على الكفالة بالمال ، وم  ادعى خلاف ذلك فعليه البينة .

 (: اذا ادى الكفي  الدي  برئت ذمته وذمة المكفول عليه بالنسبة للمكفول له .4050مادة )



الكفالة المامور بها م  المدي  ح  مح  المكفول له في  (: اذا ادى الكفي  الدي  في4054مادة )

 مطالبة المكفول عليه بالحق .

 (: ادالإ المكفول عليه للحق المكفول به مبرئ لذمة الكفي  .4052مادة )

 -(: تبرأ ذمة الكفي  بدون ادالإ او ابرالإ في الاحوال الاتية :4053مادة )

 فهلكت لسبب لايد له فيه .اذا شرط الكفي  الدفا م  عي  معينة بذاتها  -4

 اذا كف  بالثم  فاستحق المبيا او رد بالفسخ اتفاقاً او لشيار رؤية او عيب . -2

 اذا بط  الحق المكفول به . -3

(: اذا صالح الكفي  المكفول له باق  م  الحق م  انسه فليس للكفي  ان يراا على 4051مادة )

غير انسه فله ان يراا على المكفول  المكفول الا بالقدر الذي تصالحا عليه واذا كان م 

 عليه بمثله او قيمته .

(: اذا أبرأ المكفول له الكفي  وحده م  الحق فلا تبرأ ذمة المكفول عليه منه اما اذا أبرأ 4055مادة )

المكفول له المكفول عليه م  الحق فتبرأ ذمة الكفي  منه ويأخذ حكم الابرالإ ك  تمليك للحق 

 تمليك .بأي سبب م  اسباب ال

 (: اذا صالح المكفول عليه المكفول له ع  الحق باق  منه برئت ذمة الكفي  م  الباقي .4056مادة )

(: اذا صالح المكفول عليه او الكفي  المكفول له ع  الكفالة ببعض الحق برئت ذمة 4057مادة )

لبة المكفول الكفي  م  الباقي ، ولا تبرأ ذمة المكفول عليه منه ، ويكون للمكفول له مطا

 عليه وحده بالباقي .

 الفص  الثالث

 سقوط الكفـــــــالة

(: تسقط كفالة البدن وحدها بموت الكفي  او المكفول عليه او بتسليم المكفول عليه نفسه 4058مادة )

كفالة البدن وكفالة -حيث يمك  الاستيفالإ منه وتسليم الغير لـه ، وتسقط الكفالة بقسميها 

ا على الكفي  بايفالإ او ابرالإ او صلح او غير ذلك م  ما هو مبي  في بسقوط م -المال 

 الفرع الثالث م  الفص  الثاني .

 

 القسم الرابا

 عقود الت ام  الااتماعي

 الباب الاول

 عقد المعاش او المرتب مدى الحياة

يعينه (: يجوز للششص ان يلتزم بان يؤدي إلى ششص اخر او إلى ورثته او إلى م  4059مادة )

الاتفاق ايا كان معاشاً او مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض او بغير عوض ويكون هذا الالتزام 

 بعقد او بوصية .



(: يصح تقرير المعاش او المرتب مدى حياة الملتزم او مدى حياة الملتزم له او مدى 4060مادة )

زم له اذا لم يتفق على حياة ششص اخر ، ويعتبر المعاش او المرتب مقرراً مدى حياة الملت

 غير ذلك .

(: اذا كان المعاش او المرتب بغير عوض طبقت عليه في حياة الملتزم به احكام عقد 4064مادة )

 الهبة وبعد وفاته احكام الوصية .

(: اذا كان المعاش او المرتب قد قرر بعوض معلوم فانه ينفذ في حياة الملتزم به ويلزم 4062مادة )

ض م  رأ  التركة ولا يحتاي إلى ااازة وما زاد على العوض فان ااازوه ورثته قيمة العو

 لزمهم مهما زاد على ثلث التركة وان لم يجيزوه فلا ينفذ الا م  ثلث التركة .

(: يصح ان يشترط عدم اواز الحجز م  الدائني  على المعـاش او المرتب اذا كان قد قرر 4063مادة )

 على سبي  التبرع.

: لا يستحق م  المرتب الا مقاب  الايام التي عاشها م  قرر المرتب او المعاش مدى (4061مادة )

حياته وما ذلك اذا سلم الملتزم اقساطاً مدة مستقلة ثم مات م  له المعاش قب  انتهالإ المدة 

 فلا يلزم ورثته رد أي شيلإ .

 الباب الثاني

 عقد التأمي 

 الفص  الاول

 أركان العقد وشروطه

(: التأمي  عقد يلتزم به المؤم  ان يؤدي إلى المؤم  له او إلى المستفيد الذي اشترط 4065مادة )

التأمي  لصالحه مبلغاً م  المال او ايراداً مرتباً او أي عوض مالي اخر في حالة وقوع 

الحادث المؤم   ده او تحقق الشطر المبي  في العقد وذلك مقاب  مبلغ محدد او اقساط 

م  له للمؤم  كما يجب أن تنص عقود التأمي  على أن ك  مؤم  متبرع دوريه يؤديها المؤ

 بما تدفعه الشركة م  ماله لغيره تعوي اً وهو م   منهم إن حص  عليه خطر .

(: لايجوز ان يكون محلاً للتأمي  ك  ما يتعارض ما احكام الشريعة الاسلامية والنظام 4066مادة )

 ستثمر الأموال بطرق مشالفة للشريعة الإسلامية .العام ولا يجوز لشركات التامي  ان ت

(: ما مراعاة احكام المادتي  السابقتي  يجوز ان يتم التأمي   د الاخطار الناامة ع  4067مادة )

الحوادث الششصية وطوارئ العم  والسرقة وخيانة الامانة م  الغير و مان السيارات 

ف بها او تلزم القواني  الشاصة على والمسؤولية المدنية وك  الحوادث التي ارى العر

 التاميـ   دها .

(: الاحكام الشاصة بعقود التامي  المشتلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القواني  4068مادة )

 الشاصة .

 (: يقا باطلاً ك  ما يرد في وثيقة التامي  م  الشروط التالية :4069مادة )

التنامي  بسنبب مشالفنة القنواني  الا اذا انطنوت الشرط النذي يق ني بسنقوط الحنق فني  -4

 المشالفة على اريمة عمدية.



الشرط الذي يق ي بسقوط حنق المنؤم  لنه بسنبب تنأخره فني اعنلان الحنادث المنؤم   -2

منه إلى الجهات المطلوب اخبارها او في تقديم المستندات إلا اذا تبي  ان التنأخير كنان 

 لعذر مقبول .

  ظاهر اذا كان متعلقاً بحالة م  الاحوال التي تؤدي إلنى ك  شرط مطبوع لم يبرز بشك -3

 بطلان العقد او سقوط حق المؤم  له .

شرط التحكيم اذا لم يرد فني اتفناق خناص منفصن  عن  الشنروط العامنة المطبوعنة فني  -1

 وثيقة التأمي  .

 ك  شرط تعسفي يتبي  انه لم يك  لمشالفته اثر في وقوع الحادث المؤم  منه . -5

يجوز الاتفاق على اعفالإ المؤم  م  ال نمان اذا اقنر المسنتفيد بمسنؤوليته او دفنا   -4(:4070مادة )

  ماناً للمت رر دون ر الإ المؤم  .

لايجوز التمسنك بهنذا الاتفناق إذا كنان إقنرار المسنتفيد قاصنراً علنى واقعنة مادينة أو إذا   -2

 ثبت أن دفا ال مان كان في صالح المؤم  .

لمؤم  أن يح  مح  المؤم  له في الدعاوى التي تكون للمؤم  له قب  م  (: يجوز ل4074مادة )

تسبب عمداً في ال رر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤم  بما دفعه م   مان ع  ذلك 

ال رر مالم يك  م  احدث ال رر غير المتعمد م  اصول وفروع المؤم  له او م  ازوااه 

هم في معيشتهم او ششصاً يكون المؤم  واصهاره او مم  يقيمون معه في مسكنه ويعول

 له مسؤولاً ع  افعاله .

 الفص  الثاني

 آثار العقـــــــــــد

 الفرع الاول

 التزامات المؤم  له

 (: يلتزم المؤم  له بما يلي :4072مادة )

 أن يدفا المبالغ المتفق عليها في الأا  المحدد في العقد . -4

التي يهم المؤم  معرفتهنا لتقندير المشناطر التني أن يقر وقت إبرام العقد بك  المعلومات  -2

 ياخذها على عاتقه .

 ان يشطر المؤم  بما يطرأ اثنالإ مدة العقد م  امور تؤدي إلى زيادة هذه المشاطر. -3

إذا ثبت أن المؤم  له كنتم بسنولإ نينة أمنراً أو قندَّم بيانناً غينر صنحيح بصنورة تقلن    -4(: 4073مادة )

منه او تؤدي إلنى تغيينر فني مو نوعه او اذا اخن  عن  غنش م  اهمية الشطر المؤم  

بالوفالإ بما تعهد به كان للمؤم  ان يطلب فسخ العقد ما الحكم لنه بالاقسناط المسنتحقة 

 قب  هذا الطلب .

اذا انتفى الغش او سولإ النية فإنه يجب على المؤم  عنند طلنب الفسنخ ان ينرد للمنؤم   -2

 القــدر الذي لم يتحم  في مقابله خطراً ما.  له الاقساط التي دفعها او يرد منها

 



 الفرع الثاني

 التزامات المؤم  لديه

(: على المؤم  ادالإ ال مان او المبلغ المستحق إلى المؤم  له او المستفيد على الواه 4071مادة )

المتفق عليه عند تحقق الشطر او حلول الاا  المحدد في العقد وإذا مات المؤم  له إنتقلت 

 ه لورثته .حقوق

(: لا ينتج التزام المؤم  اثره في التامي  م  المسؤولية المدنية الا اذا قام المت رر 4075مادة )

 بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

م (: لايجوز للمؤم  ان يدفا لغير المت رر مبلغ التأمي  المتفق عليه كله او بع ه ما دا4076مادة )

 المت رر لم يعوض ع  ال رر الذي اصابه وللمت رر مطالبة المؤم  مباشرة بالتعويض .

لاتسما الدعاوى الناشئة ع  عقد التأمي  بعد انق الإ خمنس سننوات علنى حندوث   -4(: 4077مادة )

 الواقعة التي تولدت عنها وإذا لم يعلم بها ذو المصلحة فم  تاريخ علمه بها .

هذا الميعاد في حالة اخفالإ المؤم  له البيانات المتعلقة بنالشطر المنؤم  ولا يبدأ سريان  -2

 منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا م  تاريخ علم المؤم  بذلك .

اذا كننان سننبب دعننوى المننؤم  لننه علننى المننؤم  ناشننئاً عنن  راننوع الغيننر عليننه فننلا يبنندأ  -3

لى المؤم  له أو في اليوم النذي سريان الميعاد إلا م  يوم رفا الدعوى م  هذا الغير ع

يستوفي فيه الغير التعويض م  المؤم  له وفي كن  الأحنوال فنلا تسنري المندة السنابقة 

 ما واود عذرٍ شرعي يمنا المطالبة .

 الفص  الثالث

 احكام خاصة ببعض انواع التأمي 

 الفرع الاول 

 التامي  م  الحريق 

 ي   د الحريق في الحالات التالية :(: يكون المؤم  مسؤولاً في التام4078مادة )

ع  الا رار الناشنئة عن  الحرينق ولنو كاننت ناامنة عن  النزلازل والصنواعق والزوابنا -4

والرياة والاعاصير والانفجارات المنزلية والا نطرابات التني يحندثها سنقوط الطنائرات 

 والسننف  الجويننة الاخننرى او عنن  كنن  مننا يعتبننر عرفنناً داخننلاً فنني شننمول هننذا النننوع منن 

 التأمي  .

 ع  الا رار التي تكون نتيجة حتمية للحريق.-2

ع  الا رار التي تلحق بالاشيالإ المؤم  عليها بسنبب الوسنائ  المتشنذة للانقناذ او لمننا -3

 امتداد الحريق.

ع   ياع الاشيالإ المؤم  عليها او اختفائها اثنالإ الحريق مالم يثبت ان ذلك كنان نتيجنة -1

 سرقة .

المؤم  مسؤولاً ع  ا رار الحرينق النذي يحندث بسنبب خطنأ المنؤم  لنه او  يكون  -4(: 4079مادة )

 المستفيد .



ولا يكون المؤم  مسؤلاً عن  الا نرار التني يحندثها المنؤم  لنه او المسنتفيد عمنداً او  -2

 غشاً ولو اتفق على غير ذلك.

المؤم  له اياً ما كان (: يكون المؤم  مسؤلاً ع  ا رار الحريق الذي تسبب فيه تابعوا 4080مادة )

 نوع خطئهم .

(: يكون المؤم  مسؤلاً ع  الا رار الناامة ع  الحريق ولو نشأ هذا الحريق ع  عيب 4084مادة )

 في الشيلإ المؤم  عليه.

يجب على ك  م  يؤم  على شيلإ او مصلحة لندى اكثنر من  منؤم  ان يشطنر كنلٍا  - 4(: 4082مادة )

   منها واسمالإ المؤمني  .منهم بالتأمينات الاخرى وقيمة ك

يجننب الا تتجنناوز قيمننة التننأمي  اذا تعنندد المؤمنننون قيمننة الشننيلإ او المصننلحة المننؤم   -2

 عليها .

(: اذا تم التأمي  على شيلإ او مصلحة لدى اكثر م  مؤم  بمبالغ تزيد في مجموعها 4083مادة )

فا ازلإ يعادل النسبة على قيمة الشيلإ او المصلحة المؤم  عليها كان ك  مؤم  ملزماً بد

بي  المبلغ المؤم  عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفا للمؤم  

 له قيمة ما اصابه م  الحريق .

(: التأمي  م  الحريق الذي يعقد على منقولات المؤم  له املة وتكون مواودة وقت 4081مادة )

ى الاشيالإ المملوكة لاع الإ اسرته الحريق في الاماك  التي يشغلها يمتد اثره إل

 وللاششاص الملحقي  بشدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

اذا كننان الشننيلإ المننؤم  عليننه مننثقلاً بننره  او تننأمي  او غيننر ذلننك منن  التوثيقننات  -4(: 4085مننادة )

 العينية انتقلت هذه الحقوق إلى ال مان المستحق للمؤم  له بمقت ى عقد التأمي  .

ذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت إلى المؤم  ولو بكتاب م مون فلا يجوز له ان يندفا فا -2

 ما في ذمته للمؤم  له الا بر الإ اولئك الدائني  .

 الفرع الثاني

 التأمي  على الحوادث المتعلقة بالحياة

المؤم  له او (: يلتزم المؤم  في التامي  على الحوادث المتعلقة بالحياة بان يدفا إلى 4086مادة )

إلى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤم  منه او حلول الاا  

 المنصوص عليه في العقد دون حااة لاثبات مالحق المؤم  له او المستفيد م   رر .

 (: يشترط لنفاذ عقد التامي  على الحوادث المتعلقة بحياة الغير موافقته خطياً قب  ابرام4087مادة )

 العقد ،فاذا لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة م  يمثله قانوناً .

لا يلتننزم المننؤم  بنندفا مبلننغ التننأمي  اذا انتحننر المننؤم  لننه وعليننه ان يننرد إلننى منن   -4(: 4088مننادة )

 يؤول اليه الحق بمقت ى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمي  .

  غينر اختينار او ادراق او عن  أي سنبب ينؤدي إلنى فقندان الإرادة فاذا كنان الانتحنار عن -2

فننإن المننؤم  يلتننزم بنندفا كامنن  التننأمي  المتفننق عليننه . وعلننى المسننتفيد أن يثبننت أن 

 المؤم  على الحوادث المتعلقة بحياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره. 



التننامي  برئننت ذمننة المننؤم  منن  إذا كننان التننامي  علننى حينناة شننشص غيننر طالننب  -4( :4089مننادة )

التزاماته متى تسبب طالب التأمي  عمنداً فني وفناة ذلنك الشنشص أو وقعنت الوفناة بننالًإ 

 على تحريض منه .

واذا كان التامي  على الحياة لصالح ششص غير طالب التامي  فلا يستفيد هنذا الشنشص  -2

، أو وقعنت الوفنناة من  التنأمي  اذا تسنبب عمننداً فني وفناة الشنشص المننؤم  علنى حياتنه 

بنالًإ على تحريض منه ، فاذا كنان منا وقنا من  هنذا الشنشص مجنرد شنروع فني إحنداث 

 الوفاة كان لطالب التأمي  الحق أن يستبدل بالمستفيد ششصاً آخر .

للمؤم  له ان يشترط دفا مبلغ التأمي  إلى اشنشاص معينني  فني العقنـد او إلنى من   -4(: 4090مادة )

يطة ان لايكون القصد م  ذلك أساساً التحاي  على احكنام الموارينث يعينهم فيما بعد شر

 الشرعية، أو أحكام الوصية.

ما مراعاة ما نصنت علينه الفقنرة الأولنى اذا كنان التنأمي  لمصنلحة زوي المنؤم  لنه او  -2

اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمي  يستحق لم  تثبت له هذه الصفة عند وفناة 

اذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامي  يقسم بينهم طبقناً للانصنبة المؤم  له و

 الشرعية في الميراث.

(: للمؤم  له الذي التزم بدفا اقساط دورية ان ينهي العقد في أي وقت بشرط اعلام 4094مادة )

 المؤم  خطياً برغبته وتبرأ ذمته م  الاقساط اللاحقة .

ى البيانات الشاطئة ولا على الغلط في س  م  تم التأمي  على الحنوادث لا يترتب عل -4(: 4092مادة )

المتعلقة بحياته بطلان التأمي  الا اذا كانت الس  الحقيقية للمؤم  عليه تزيد على الحند 

 المعي  في لوائح التأمي  .

واذا ترتننب علننى البيانننات الشاطئننة او الغلننط ان يقنن  القسننط عمننا يجننب اداؤه فانننه يجننب  -2

يض التأمي  بما يساوي النسبة بي  القسط المتفق عليه والقسط الوااب اداؤه علنى تشف

 اسا  الس  الحقيقية .

واذا كان القسط المتفق عليه اكبر ممنا يجنب دفعنه علنى اسنا  السن  الحقيقينة للمنؤم   -3

على الحنوادث المتعلقنة بحياتنه فاننه يجنب علنى المنؤم  ان ينرد الزينادة التني دفعنت لنه 

 ض الاقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب ما الس  الحقيقية .وان يشف

(: اذا دفا المؤم  في التأمي  على الحوادث المتعلقة بالحياة مبلغ التامي  فليس له حق 4093مادة )

الحلول مح  المؤم  له او المستفيد في حقوقه قب  المتسبب في الحادث المؤم  منه او 

 المسؤول عنه .

تدخ  المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤم  له في تركته وليس لدائنيه حق (: لا4091مادة )

 فيها ولك  لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظاً بالنسبة لحالة المؤم  له المالية.

(: يكون عقد التأمي  مكتوباً باللغة العربية ويجوز أن يكون مكتوباً باللغة العربية ولغة 4095مادة )

 ة وعند الإختلاف يراح النص العربي .أانبي

 القسم الشامس

 عقــــــود الغــــــــــرر

 الباب الأول



 المقامرة والرهــــــان 

(:ك  عقد خاص بمقامرة أو رهان باط  ولا يعم  به ويعاقب طرفاه طبقاً لما هو مقرر في 4096مادة )

إحتمال الكسب أو الشسارة على قانون العقوبات . والقمار أو الرهان هو ما تعلق فيه 

 عوام  لا يمك  تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً .

(: لك  م  خسر في مقامرة أو رهان الحق في إسترداد ما أداه ولو كان هناق شرط 4097مادة )

 يق ي بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميا الطرق .

 الباب الثاني

 الســباق    )المســـــابــقة(

(: يجوز السباق بغير اع  )اائزة( في الشي  وغيرها ، ويجوز بجع  )اائزة( في الشيـ  4098ة )ماد

 والأب  والرماية وآليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية :

 (: تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :4099مادة )

)الجنائزة( من  غينر المتسنابقي  ، فنإذا كنان من  أحندهم وانب أن يشنترط  أن يكون الجع  -4

 عليه أن لا يعود الربح إليه إذا سبق ويصرف في المصالح .

 يجب تحديد مبدأ السباق وغايته وتعيي  ما يسابق عليه م  خي  أو إب  أو آليات . -2

 يجب تعيي  المرمى أو الهدف وتحديد عدد الإصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها .  -3

(: إذا تم السباق بجع  على النحو المبي  في المادتي  السابقتي  كان عقداً لازماً 4400مادة )

للمتسابقي  لا يح  الاص بر اهم ، وإذا كسب المتسابق الذي قدم الجع  )الجائزة( تنفق 

في المصالح المشروطة في العقد مما لا يشص الكاسب أو تؤول إلى الدولة لإنفاقها  الجائزة

 في المصالح .

(: إذا عرض سهم أحد المتسابقي  عارض عط  سيره إلى الهدف أو عرض لفرسه أو 4404مادة )

بعيره  رب أو نحوه أو نزع السوط الذي يسوقه به م  يده أو عرض للألـة نحو ذلك فلا 

تسابق في هذه الأحوال مسبوقاً ، أما ما يعرض للمتسابق م  نسيان أو إهمال فإنه يعتبر الم

 يعتبر مسبوقاً وليس بعذر .

(: إذا أشترط القانون ترخيصاً م  الجهة المشتصة أو مواصفات معينة فإنه يلزم 4402مادة )

 المتسابقي  إتباع ذلك .

 القسم الساد 

 الثبوت ) الحيازة ( والغصــــب 

 الأول الباب

 الثبوت " الحيازة " وآثارها 

(: الثبوت ) الحيازة ( هو إستيلالإ الششص على الشس وو ا يده عليه منقولاً كان  أو 4403مادة )

 عقاراً وهو نوعــان :

الأول : حيازة ملك ثبوت يتصنرف بهنا الحنائز فني الشنيس النذي يحنوزه بنأي ننوع من  أننواع 

أن لم يبي  سنبب ملكيتنه لنه فتكنون ينده مهمنا التصرفات ظاهراً عليه بمظهر المالك و

 أستمرت حيازة ملك ثبوت على الشيس .



الثاني : حيازة إنتفاع بإاارة أو نحوها يكون الشيس فيها مملوكناً لغينر حنائزه النذي لا يكنون 

 له إلاص مجرد الإنتفاع بالشيس إنتفاعاً مؤقتاً طبقاً لسبب إنشائه .

 لك )الثبوت( ما يأتي :(: يشترط في حيازة الم4401مادة )

القصد بأن يكون الحائز للشيس على قصد انه مالك لنه دون غينره ويعنرف القصند بقنرائ   -4

رف الملاق .  الحال التي تدل على ذلك بأن يتصرف في الشيس المحوز تصص

أن يجنناهر الحننائز للشننيس بملكيتننه لننه إذا مننا نازعننه فيننه منننازع وأن يتمسننك بننذلك أمننام  -2

 م  ينازعه في ملكيته .الق الإ في موااهة 

 أن لا تقترن الحيازة بإكراه المالك أو م  يمثله أو منازعته . -3

فيننة أي أن لا يكننون فيهننا لننبس كننأن يكننون الحننائز  -1 عنندم الشفننالإ بننأن لا تحصنن  الحيننازة خي

خليطاً للمالك أو ممثلاً شرعياً له بالولاية أو الوصناية أو الوكالنة أو يكنون مشنولاً حينازة 

 نتفاع أو نحو ذلك. الشيس حيازة إ

(: تكون حيازة الملك )الثبوت( لغير المميز بواسطة م  ينوب عنه نيابـة شرعية ولياً 4405مادة )

 كان أو وصياً .

(: يصح أن تكون حيازة الملك بواسطة ششص آخر خا ا للحائز يأتمر بأوامره فيما 4406مادة )

 يتعلق بها كالشادم والعام  والأاير والشريك . 

(: لا تزول حيازة الملك بمانا وقتي يمنا الحائز م  السيطرة الفعلية على الشيس كغياب 4407)مادة 

 الحائز ع  مكانه أو واود عذر لديه م  صغر أو انون ونحو ذلك .

(: تنتق  حيازة الملك م  ششص إلى آخر بنفس الأسباب التي تنتق  بها الملكية كالميراث 4408مادة )

 ية.والتصرف الناق  للملك

(: يجوز أن تنتق  حيازة الملك دون تسليم مادي إذا أستمر الحائز الأول وا عاً يده 4409مادة )

لحساب سلفه بإاارة أو نحوها أو أستمر الشلة الذي كان يحوز الشيس حيازة إنتفاع 

 بااارة أو نحوها في حيازة الشيس حيازة ملك لحساب نفسه بشرالإ أو نحوه .

حيازة للشلة العام )الوارث( وللشلة الشاص )المشتري ونحوه( بصفاتها إلاص (: تنتق  ال4440مادة )

أنه يجوز للشلة الذي يجه  ان سلفه كان غير مالك )غاصب( للشيلإ الذي يحوزه أن 

يتمسك بأنه مالك الى أن يثبت العكس ، وللشلة أن ي م إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه 

 م  أثر . في ك  ما يرتبه القانون على الحيازة

 (:  م  كان حائزاً لشيس أو حق أعتبر مالكاً له مالم يقم الدلي  على غير ذلك .4444مادة )

(: لا يثبت حق بيد في ملك الغير أو في حقه أو في حق عام إلاص ببينة شرعية واليد الثابتة 4442مادة )

  ولا حلة رداً ولا على الشيس قرينة ظاهـرة على الملك فلا يحكم للمدعي الشاري إذا لم يبي

 نك  خصمه وإنما يقر ذو اليد على يده .

(:إذا بي َّ ذو اليد الثابتة وبي َّ الشاري راحت بينة الشاري إلا لمانا شرعي يمنا م  ذلك 4443مادة )

، وإذا بي َّ خاراان كان الترايح بينهما بالتحقيق أو النق  ،والتحقيق هو أن يثبت أن الشيس 

هو أن يثبت أن الشيس إنتق  إليه اما بشرالإ أو نحوه أو بإبقالإ كارث أو نتج عنه ، والنق  



نحوه ، ويراح  مان التحقيق على  مان النق  ويراح  مان الشرالإ ونحوه على  مان 

 الإبقالإ ، وإذا تساوت بينتا الشاراي  قسم المدعى فيه بينهما .

ويحكم للمدعي في دعوى الملك إذا أقر  (: تسما دعوى الملك على ذي اليد الثابتة مطلقاً 4441مادة )

له ذو اليد الثابتة أو بنالإ على مستندات كتابية خالية م  شبهة التـزوير مستوفية للشروط 

الشرعية أو بشهادة عدول ، فإذا لم تواد مستندات مستوفية للشروط أو شهادة عدول عم  

وى منها ما يمي  ذي اليد دليلاً بالقرائ  وتعتبر قرينة اليد الثابتة إذا لم تعارض بقرينه أق

 كافياً .

(: عند التعارض بي  المستند الكتابي المقـدم م  مدعي الملك وبي  قرينة الثبوت يتبا ما 4445مادة )

 يأتي :

ان كان المستند الكتابي صادراً م  أحند الحكنام المعنروفي  وصنرة فينه بلفنف يفيند الحكنم  -4

لغناؤه أو تعديلنه من  اهنة أعلنى لهنا إختصناص فهو حكم ويعم  بما االإ فيه مالم يثبنت إ

 بمرااعته.

أن كننان المسننتند الكتننابي صننادراً منن  كاتننب معننروف الشننط . معروفنناً بالعدالننة . وكننان  -2

مشننهوداً عليننه منن  عنندول وقننرر فيننه الكاتننب والشننهود معننرفتهم بننأن المتصننرف تصننرف 

 وهو مالك لما تصرف فيه عم  القا ي بما االإ فيه.

تب والشهود فني المسنتند بنأن المتصنرف مالنك لمنا تصنرف فينه وعلينه إذا لم يصرة الكا -3

تعميد مجم  م  حاكم ، كان المسنتند قريننة  نعيفة تتسناوى منا الثبنوت فيلنزم التنرايح 

بينهما بمراح .. ويكنون للقا ني أن يسنأل ذا اليند الثابتنه عن  مسنتند ثبوتنه ـ فنإن قدمنه 

عنروف بالعدالنة ، مشنهوداً علينه من  وكان شرالإ أو هبنة ونحوهمنا مكتوبناً بشنط كاتنب م

شهود عدول ومذكوراً فيه أن الكاتب والشنهود يعرفنون أن المتصنرف مالنك لمنا تصنرف 

فيه حكم بمقت اه وإن كان ميراثاً طلب القا ي م  ذي اليد تقديم ما يت م  ذكنر نصنيبه 

 م  تركة مورثه ـ فنان قدمنه بحنث القا ني فني تملنك المنورث للمو نوع المتننازع علينه

فنان أعيناه الحنال ـ وتمسنك ذو اليند الثابتنه بثبوتنه . نظنر القا ني فني أدلنة مندعي الملنك 

وأدلة مدعي الثبوت مراحاُ الأقوى على الأ عة بالقرائ  ما مراعاة منا هنو منصنوص 

 عليه في المادة التالية :

 ي :(: عند الترايح بي  أدلة مدعي الملك وبي  الثبوت بالقرائ  يتبا ما يأت4446مادة )

ينظر إلى حالة ثابت اليند . وهن  هنو ممن  يجنوز مننه الإغتصناب ، أو من  سنلفه وقنت  -أ 

إدعالإ الإغتصاب. أم لا ، فإن واند كنذلك فهنذه قريننه تقنوي حجنة المتمسنك بنالمرقوم 

 على ذي اليد .

ينظر إلى مدة ثبوت ذي اليند ومتنى بندأت فنإن كاننت متنأخرة عن  التنأريخ النذي كتنب  -ب 

 فهذه قرينه تقوي حجة المتمسك بالمرقوم على ذي اليد .فيه المرقوم 

ينظر إلى حال المتمسك بالمرقوم وه  كان حا راً في مكان الشس المتنازع علينه فني  -ي

مدة ثبوت ذي اليد ، أم كان غائباً أو  عيفاً ، أو ذا بلاهة كان ذلنك مقويناً لحجتنه علنى 

 ذي اليد.



فيهنا الننـزاع ، وهن  تجنري فيهنا الأحكنام الشنرعية ينظر إلى حال الجهة التني حصن   -د  

وينصننة المظلننوم منن  الظننالم وقننت إدعننالإ الغصننب فننإن كانننت كننذلك كننان ذلننك مقوينناً 

 للثبوت .

(: ليس لمدعي الملك أن ينـزع يد الثابت على الشس بدون ر اه إلاص بحكم ق ائي 4447مادة )

لك للمصلحة أن يعدل الشس وللمدعي أن يلجأ إلى الق الإ ، ويجوز للقا ي إن رأى ذ

المتنازع عليه ، بأن يأمر بتسليمه لعدل لحفظه لحي  الفص  في دعوى الملك بحكم نافذ ، 

 فيسلم الشس لم  حكم له .

(: لا تسما دعوى الملك م  حا ر على ذي اليد الثابتة الذي يتصرف تصرف المالك بلا 4448مادة )

عادية تسود فيها الفو ى أو التغلب ويتعذر  مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير

فيها الوصول إلى الحق وذلك بعد م ي ثلاثي  سنة م  يوم و ا اليد. والعبرة في إعتبار 

الششص غائباً ع  البلد هى بواوده خاراها طوال المدة المقررة ويعتبر حا راً إذا كان 

فلا تحدد بمدة ويلحق بذلك إذا متردداً إليها ، ويستثنى م  ذلك الميراث والوقة والشراكة 

 كان هناق قرائ  قوية دالة على صدق الدعوى فتسما تأكيداً لحفف الحقوق.

 الباب الثاني 

 الغصب وآثـــــــــــاره

 (: الغصب هو الإستيلالإ على مال الغير أو حقه ، عدواناً بدون سبب شرعي .4449مادة )

ى مالكه ولو نقداً مالم يتلة أو يستهلك فيلزمه رد (:  يلزم الغاصب رد عي  المغصوب إل4420مادة )

مثله إن كان مثلياً أو قيمته أن كان قيمياً ، ولا يلزم الغاصب إلاص ما استولى عليه بفعله هو 

 أو ما في حكمه كجحد الوديعة في واه مالكها بعد المطالبة ونحو ذلك .

 ما تلة تحت يده ، ولك  تلزمه أارة (: لا ي م  الغاصب م  غير المنقول )العقار( إلاص 4424مادة )

 العي  المغصوبة مدة بقائها معه ويلزمه إعادة العي  لصاحبها .

(: ما أباة العرف نقله أو كان نقله لشوف عليه أو لشوف منه أو لإخلالإ الطريق لا يعد 4422مادة )

ه فيما ارت نقله على هذا النحو غصباً له ، ويكون أمانة في يد ناقله لحي  رده إلى مالك

 العادة بحفظه .

(: إذا و ا المالك الشيلإ في ملك غيره تعدياً كان للغير إزالته م  ملكه ولا يعتبر ذلك 4423مادة )

 غصباً ولو أدى إلى تلة الشس إذا لم تواد طريقـة أخرى لإزالته بما لا يؤدي إلى تلفه .

ك م  ولى أو غيره أو إلى م  غصبه (: يصح رد المغصوب إلى مالكه أو م  يده يد المال4421مادة )

منه ، مالم يك  غاصباً أو في حكم الغاصب كالمجنون والصغير والصبي غير المأذون 

 والراعي في غير أوقات رعايته .

(: يبرأ الغاصب م  العي  المغصوبة وقيمتها إذا سلمها لمالكها عالماً ويكفي في غير 4425مادة )

لعي  وبي  مالكها ما إعلام المالك بذلك وان لم يقب ها إلا المنقول )العقار( أن يشلى بي  ا

 أن يكون عدم القبض رااعاً إلى خوف أو غرامة .

(: يلزم الغاصب رد العي  المغصوبة الى مو ا الغصب ويصح ردها الى مو ا الطلب 4426مادة )

 إن كانت مواودة فيه وقب  مالكها .



بة واودها في داخ  شس مملـوق للغاصب ، وإن أدى (: لا يحول دون رد العي  المغصو4427مادة )

 إلى إتلاف الشس فيما لا يحرم إتلافه .

 (: إذا تعذر رد المغصوب في الحال لزم الغاصب  مانه إلى أن يقبض صاحبه .4428مادة )

(: إذا غير الغاصب العي  المغصوبة إلى غرض أو إلى غير غرض فللمالك الشيار بي  4429مادة )

أرش النقص أو أخذ قيمتها صحيحة بأوفر القيم م  يوم الغصب إلى يوم التسليم أخذها ما 

 ولو كان التغيير إلى غرض أنفا فيما لا يمك  فصله .

 (: يلزم الغاصب رد فوائد العي  المغصوبة الأصلية كما ي م  العي  بأوفر القيم.4430مادة )

ينتفا بها ولو كانت مما لا يجوز تأايره  (: يلزم الغاصب أارة العي  المغصوبة ولو لم4434مادة )

 كالمسجد .

 (: إاازة المالك لتصرف الغاصب يجعله بمثابة تصرف اديد .4432مادة )

(: يلزم الغاصب أرش ما نقص م  العي  المغصوبة ولو بأمرٍ غالب ولو كان الناقص م  4433مادة )

 فنقصت قيمة الأرض .زيادة بفع  الغاصب ، كحفر بئر زادت به قيمة الأرض ثم  مها 

(: إذا تجدد الغصب في وقت نقصت فيه قيمة العي  المغصوبة ثم تلفت في يد الغاصب 4431مادة )

الأخير لزم الغاصب الأول  مان نقصان القيمة ، وإذا تجدد الغصب في وقت زادت فيه قيمة 

 العي  المغصوبة لزم الغاصب الأخير زيادة القيمة في وقت الغصب .

 (:  لا يملك الغاصب ما إشتراه بالعي  المغصوبة أو بقيمتها .4435مادة )

(: إذا خلط الغاصب ما أغتصبه بملكه حتى لا يمك  تمييزه فعليه أن يراا م  انسه إن 4436مادة )

كان مثلياً أو قيمته بأوفر القيم ان كان قيمياً ، وان فع  به ما يستحي  به شيئاً آخر أو غير 

ك بالشيار بي  إسترااعه مـا أرش النقص أو أخذ قيمته موفورة معظم منافعه فإن المال

 وتصير العي  المغصوبة للغاصب .

(: إذا كان م  صارت إليه العي  المغصوبة ااهلاً لغصبها  م  أارة مثلها لمالكها 4437مادة )

 وللمالك الراوع على الغاصب بالفرق بي  غلة العي  وأارتها بأوفر القيم .

جوز للمالك ولو بدون اذن القا ي أن يقلا زرع وغر  الغاصب ويراا عليه بأارة (: ي4438مادة )

القلا وارش ما تلة م  العي  بأوفر القيم وله إبقالإ الزرع والغر  لنفسه إن ر ي 

الغاصب بقيمته قائماً غير مستحق البقالإ أو بإبقائه للغاصب حتى ين ج بالأارة ، وليس 

لا يفسد بالقلا وإلاص  م  ما بي  قيمته مقلوعاً يغُر  وبي   للمالك أن يفسد ما قلا إذا كان

 قيمته مقلوعاً لا يغُر  .

(: الغاصب م  الغاصب حكمه حكم الغاصب ، وللمالك الراوع بالعي  المغصوبة على م  4439مادة )

إستقرت عنده وبالمث  أو القيمة على أي مم  غصبوها وأارتها على ك  م  غصبها بقدر 

 مدة غصبه .

(: إذا غرر ششص بآخر بأن أعطاه عينا مغصوبة دون أن يعلمه أنها غصب ولو كان 4410مادة ) 

ااهلاً غرم الغار للمغرور ك  ما غرمه في العي  المغصوبة إلاص ما اعتاض المغرور عنه 

 مالم ي م  له الغار  مان الدرق فيكون للمغرور الراوع على الغار ولو اعتاض .



في  مان العي  المغصوبة إذا تنوسشت على الأخير مطلقاً ، وإن لم يك  عالماً  (: القرار4414مادة )

 وغرم أرش النقص يراا به على الغار له وبأارة مثله أن كان له أار على ما قد فع  .

(: إذا أبرأ مالك العي  المغصوبة م   مانها مطلقاً أو أبرأ م  عليه قرار  مانها م  4412مادة )

إياها أبرُئ الغاصبون الآخرون ، أما إذا ابرأ غير م  عليه قرار ال مان ال مان أو ملكه 

فيبرأ وحده ويكون للمالك الراوع على الباقي  ، وإذا صالح مالك العي  المغصوبة أحد 

الغاصبي  لها فأنه يكون للغاصب غير م  عليه قرار ال مان الراوع بمث  العي  التي 

 رار ال مان أو بقيمتها إذا كانت قد تلفت بعد قب ها .صالح عليها على الذي أستقر عليه ق

(: يلزم الغاصب في تلة المثلى مثله أن واد وان تعذر فقيمته بأوفر القيم م  وقت 4413مادة )

 الغصب إلى وقت الطلب.

 (: يلزم الغاصب في تلة القيمي قيمته بأوفر القيم م  وقت الغصب إلى وقت الوفالإ .4411مادة )

(: ك  مالا يتقوم وحده يقوم ما أصله ، ثم يقوم أصله بدونه ، فما بي  القيمتي  هو 4415)مادة 

 قيمته.

 (: يلزم الغاصب رد عي  مالاقيمة له أو ما يتسامح في مثله .4416مادة )

 (: إذا إختلة المالك والغاصب في العي  المغصوبة أو قيمتها فالبينة على المالك .4417مادة )

 إذا لم يعرف مالك العي  المغصوبة تصير باليأ  م  معرفته أو انحصاره للمصالح . (:4418مادة )

(: لا يجوز عوض العي  المغصوبه عنها إن كانت باقية ويعتبر قبول المالك للعوض عنها 4419مادة )

 بيعاً منه لها يش ا لأحكام البيا.

 الغاصب ولا راوع له .(: نفقة العي  المغصوبة لحفظها وتنميتها على 4450مادة )

 (: إذا التبس مالك العي  المغصوبة في محصوري  قسمت بينهم على الرؤو  .4454مادة )

(: ي م  آمر ال عية قوياً فقط ، وقرار ال مان على المأمور إذا كان عالماً مشتاراً، أو 4452مادة )

 اانياً مطلقاً وإلاص فعلى الآمر.

في أرض غيره بمواد مملوكة له كان لصاحب الأرض الشيار (: إذا أحدث ششص شيئاً 4453مادة )

بي  طلب إزالتها أو إبقائها في مقاب  أن يدفا لصاحبها إما تعوي اً بقيمتها مستحقة القلا 

 أو ما زاد في قيمة الأرض لسببها .

 

 الكتاب الرابـــــــا

 الملكية وما يتفرع عنها

 القسم الأول

 الملكيــــــــــــــــــــة

 باب الأول ال

 الملكية وآثارها ووسائ  حمايتها

 الفص  الأول

 نطــــاق الملكيـــة



(: لمالك الشيلإ وحده في حدود القانون الشرعي حق الإنتفاع به واستعماله واستغلاله 4451مادة )

 والتصرف فيه .

 ( : مالك الشيلإ يملك ك  ازلإ فيه وك  عنصر م  عناصره .4455مادة )

ة الأرض تشم  ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتا بها علواً أو عمقاً ( : ملكي4456مادة )

ويجوز الإتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة ع  ملكية ما فوقها أو ما تحتها 

 وبما لا يتعارض ما ما ينظمه القانون .

وتوابعه شرعاً وعرفاً مالم ( : لمالك الشـيلإ ك  فوائده الأصلية والفرعية وملحقاته 4457مادة )

 يواد نص أو إتفاق على خلاف ذلك .

( : الفوائد الأصلية هي ما تولد ع  الشيلإ نفسه كالولد والصوف واللب  والتمر وما 4458مادة )

 إليهما والفوائد الفرعية هي ما نتج ع  إستعمال الشيلإ وإستغلاله والتصرف في منافعه .

يحرم أحداً م  ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي ( : لا يجوز لأحد أن 4459مادة )

 وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقاب  تعويض عادل .

 الفص  الثاني

 القيود التي ترد على الملكية

 وحقوق الجــــــوار والشركــــــــــة 

القواني  المتعلقة بالمصلحة ( : على المالك أن يراعي في استعمال حقوقه ما تق ي به 4460مادة )

 العامة أو المصلحة الشاصة.

( : ليس للمالك أن يغلو في استعمال حقوقه إلى حد ي ر بملك الجار وليس للجار أن 4464مادة )

 يراا على ااره في م ار الجوار التي لا يمك  تجنبها .

لمألوف ما مراعاة الأعراف ( : للجار أن يطلب إزالة الم ار المحدثة إذا تجاوزت الحد ا4462مادة )

وطبيعة العقارات وموقا ك  منها بالنسبة إلى الآخر والغرض الذي خصصت له ، ولا يحول 

 الترخيص الصادر م  الجهات المشتصة دون طلب إزالة الأ رار .

( : م  أنشأ ساقية أو مصرفاً للمالإ في ملكه فلا يجوز لجيرانه استعمالها إلا إذا اتفقوا 4463مادة )

عه على ذلك بعارية أو نحوها فيطبق ما اتفقوا عليه ويعتبر اشتراق الجيران ما المالك في م

 نفقات إنشائها وصيانتها دليلاً على ر اه .

( : يلزم صاحب الأرض أن يسمح بمرور المياه الكافية لري الأرا ي البعيدة ع  موارد 4461مادة )

ب مصرف عمومي في مقاب  تعويض عادل ، المياه أو بمرور المياه الزائدة لصرفها في أقر

وإذا أصاب الأرض  رر م  ساقية أو مصرف يمر بها فإن لمالك الأرض أن يطلب تعوي اً 

كافياً عما أصابه م   رر وليس لم  في ملكه حق مسي  أو اساحة أن يمنا المعتاد وإن 

 أ ر . 

بالإصلاحات ال رورية التي تلزمها لكي ( : يلزم الشركالإ في ساقية أو مصرف القيام 4465مادة )

يمك  الإنتفاع بها أو منا  ررها ويجبر الشركالإ على ذلك إذا طلبه أحدهم أو م  وقا 

 ال رر عليه ، ويكون إشتراكهم في النفقات ك  بنسبة إنتفاعه .



ول ( : لملاق الأرا ي المحبوسة ع  الطريق العام المرور في الأرا ي المجاورة للوص4466مادة )

 إليها بحسب العرف ، وينشأ الممر في الأرض التي يكون المرور فيها أخة  رراً .

( : للجار الحق على ااره في و ا أعلام لأملاكهما المتلاصقة ) أوثاناً أو غيرها( 4467مادة )

 وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما .

ا أعد له وله أن ي ا فوقه عوارض ( : للمالك في الجدار المشترق أن يستعمله بحسب م4468مادة )

ليسند عليها السقة دون أن يحمله فوق طاقته وإذا أصبح الجدار المشترق غير صالح 

للغرض الذي خصص له عادة فإن نفقة إصلاحه أو تجديده تكون على الشركالإ ك  بنسبة 

 حصته فيه .

عليته ، فإن له أن يعليه على ( : إذا كانت لأحد الشركالإ في الجدار المشترق مصلحة في ت4469مادة )

نفقته وعليه عم  ما يلزم لجع  الجدار يتحم  زيادة العبىلإ الناشس ع  التعلية وصيانة 

الجزلإ المعلى وإذا كان الجدار غير صالح لتحم  التعلية ، فإن لم  يريد التعلية م  الشركالإ 

ية ملكه ويظ  الجزلإ أن يعيد بنالإه كله على نفقته مراعياً اع  الزيادة في سمكه في ناح

 المجدد دون التعلية مشتركاً دون الراوع على باقي الشركالإ.

( : إذا أراد أحد الشركالإ أن يكون شريكاً في التعلية التي أاراها شريكه في الجدار 4470مادة )

المشترق لزمه دفا نصيبه في النفقة وفي قيمة الزيادة في الأرض بسبب زيادة سمك الحائط 

. 

( : الجدار بي  بنائي  لم  بي  ثم لم  تؤيده القرائ  المتعارف عليها ويقدم إتصال الجدار 4474مادة )

ببنالإ أحد الجاري  ، ثم لذي الجذوع ، ثم لم  ليس إليه توايه البنالإ أو نحو ذلك وإلا فهو 

 مشترق بينهما .

  ازلإ م  حائط ( : ليس للجار أن يجبر ااره على تحويط ملكه ، ولا على النزول ع4472مادة )

 أقامه في ملكه .

( : ليس للجار أن يفتح على ملك ااره نافذة دون أن يترق م  ملكه مسافة متر تقا  م  4473مادة )

ظهر الحائط أو الشاراة منه ، ولا يشترط ترق مسافة عند إنشالإ المناور التي تعلو قاعدتها 

وإنما تسمح بنفوذ النور ومرور ع  قامة الإنسان العادي فلا تسمح لأحد بالرؤية الجارحة 

 الهوالإ فقط ، وللجار أن يبني في ملكه وإن سد النور .

( : المصانا والآبار والآلات واميا المحلات الم رة بالجيران ، يجب أن تراعى عند 4471مادة )

 إنشائها المسافات التي تق ي بها القواني  واللوائح والشروط التي تفر ها .

رب السف  على إصلاحه لكي ينتفا صاحب العلو بعلوه ، فإن تمرد أو كان غائباً  ( : يجبر4475مادة )

 فلصاحب العلو أن يلجأ إلى الق الإ ليأذن له بإصلاة السف  والراوع على مالكه بما أنفق.

( : لك  م  مالكي السف  والعلو أن يفع  في ملكه مالا ي ر بالآخر في نفسه أو في ماله ، 4476مادة )

 أحدهما ما ي ر بالآخر وكان غير مألوف  م  ما يترتب على ذلك .فإن فع  

( : السقة الذي يفص  بي  السفـ  والعلو شركة بينهما مالم يقم أحد المالكي  الدلي  على 4477مادة )

 غير ذلك .



( : الأرا ي الموات التي لم يملكها أحد ملكية خاصة ولا ظهر عليها أحيالإ قديم مباحة 4478مادة )

ويجوز تملكها ملكية خاصة بالإحيالإ طبقاً لما ينص عليه في بابه ولا يجوز الإحيالإ في 

حريم العي  والبئر والمسي  والشجر والدار إلا لمالكها وحريم ك  شيلإ مما ذكر بحسبه 

 ( أو طبقاً للمتعارف عليه .4215طبقاً لما يأتي في المادة )

 شرط يرفا موابه بط  العقد والشرط .(:  إذا شرط في عقد يفيد الملك 4479مادة )

 الفص  الثالث

 الملكية الشائعة )شركة الأملاق(

 الفرع الأول

 تعريفها وأحكامها

( : الملكية الشائعة ) شركة الأملاق ( هي أن يملك إثنان أو أكثر مالاً عيناً أو ديناً بسبب 4480مادة )

 م  أسباب الملك .

 -ة الأملاق( نوعان :( : الملكية الشائعة )شرك4484مادة )
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فالشركة الإختيارية : هي أن يملك الشركالإ مالاً بتصرف إختياري شرالإ أو هبنة أو وصنية 

 أو بشلط أموالهم بإختيارهم .

الشركة القهريـة : هي أن يملك الشركالإ مالاً بالإرث أو بإختلاط أموالهم بغير إختيار مننهم 

لا يمك  معه تمييز مال ك  منهم أن كنان المنال متحند الجننس أو  إختلاطاً 

 يمك  تمييز مال ك  منهم بمشقة وكلفة إن كان المال مشتلة الجنس.

( : لك  واحد م  الشركالإ في الملك أن يتصرف في حصته كية يشالإ لشريكه مطلقاً 4482مادة )

 ر نصيبه ، وبإذنه إذا كان ولغير شريكه بدون إذن الشريك الآخر إذا كان التصرف لا ي

التصرف ي ر نصيبه وإذا تصرف الشريك في حصته بدون إذن شريكه ما تحقق ال رر 

كان لشريكه أن يبط  التصرف ، ولا يش  ما تقدم بحق الشريك في أخذ حصة شريكه 

 المتصرف فيها بالشفعة طبقاً لشروطها المنصوص عليها في بابها .

يجبر شريكه على التصرف في حصته له أو لغيره ، وتستثنى م   ( : ليس للشريك أن4483مادة )

ذلك حالة ما إذا كانت حصة الشريك مما لا ينتفا به فيجبر مالكها على بيعها لشريكه إذا 

 طلب شرالإها ، ويجبر الشريك على شرائها بثم  المث  إذا طلب مالكها بيعها له .

 الفرع الثاني

 إدارة المال المشترق 

 ( : إدارة المال المشترق حق للشركالإ مجتمعي  ما لم يواـــد إتفاق بينهم على غير ذلك.4481مادة )

( : أعمال الإدارة هي ما تعلق بصيانة المال وحفظه وإستغلاله ويؤخذ فيها برأي أغلبية 4485مادة )

الشركالإ إذا كانت م  الأعمال المعتادة ، وتحسب الأغلبية على أسا  الانصبالإ لا على 



عدد الشركالإ ، وفي الأعمال غير المعتادة كإارالإ تعديلات أو تغييرات أساسية في  أسا 

 المال المشترق أو في الغرض الذي أعد له تلزم موافقة الشركالإ اميعاً .

( : لأغلبية الشركالإ إختيار مدير للمال المشترق م  بي  الشركالإ أو م  غيرهم ولها أن 4486مادة )

اع بالمال واستغلاله ويسري النظام الذي ت عه الأغلبية على ت ا شروطاً لحس  الإنتف

 الشركالإ وخلفائهم .

( : إذا اختلة على إدارة المال المشترق ، وكانت موافقة الشركالإ اميعاً لازمة أو لم 4487مادة )

تتحقق الأغلبية في أحوال الإدارة المعتادة، كان لك  واحد م  الشركالإ أن يلجأ إلى الق الإ 

 بما يراه صالحاً أو بتعيي  مدير للمال المشترق إذا دعت الحااة إلى ذلك .ليأمر 

( : على الشريك الذي يرغب في اللجولإ إلى الق الإ أن يعل  قراره إلى شركائه وإذا 4488مادة )

كانت لدى الشركالإ قرارات أخرى أعلنوه بها وتعرض القرارات المشتلفة على الق الإ 

بينها ما إعطالإ كفالات للمشالفي  ت م  حقوقهم ، ويؤخذ في  ليأمر بما يراه مناسباً م 

 الإعتبار ما اتفقت عليه أغلبية الشركالإ أو أكثريتهم وما عرض م  كفالات .

( : لك  شريك الحق في أن يقوم بالأعمال اللازمة لصيانة المال المشترق وإعماره 4489مادة )

ذا حص  على موافقتهم أو حص  على وحفظه ، وليس له الراوع على باقي الشركالإ إلا إ

إذن م  الق الإ مقدماً بإارالإ الأعمال اللازمة أو كان العم   رورياً لا يحتم  التأخير أو 

 ما ارى به العرف .

( : نفقات إدارة المال المشترق وال رائب والرسوم المفرو ة عليه وك  التكالية 4490مادة )

ى الشيوع م  نفقات يتحملها الشركالإ اميعاً ك  المقررة على المال المشترق وما يترتب عل

بقدر نصيبه في المال مالم يواد إتفاق أو نص يق ي بغير ذلك ولك  م  الشركالإ في المال 

( أداؤها 4486المشترق ولمديره المعي  طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة )

 والراوع بها على الشركالإ ك  بقدر حصته .

بر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة لا ي م  تلفها إلا بتعد أو تقصير أو ( : تعت4494مادة )

 تفريط منه .

 الفرع الثالث

 التصرف في المال المشترق وما في حكمه

(:  إذا رغب أغلب الشركالإ  نصيباً في التصرف في المال الشائا وأعلنوا باقي الشركالإ 4492مادة )

فاعترض عليه أو كان بعض الشركالإ غائباً ولم يمك   بقرارهم ما الأسباب الداعية إليه

إعلانه وكان المال مما لا يقب  القسمة بدون  رر يلجأ الراغبون إلى الق الإ ليأمر 

بالتصرف في المال ما تحقيق المصلحة ويقوم قرار القا ي بالتصرف طبقاً للشروط التي 

الأقلية حق اللجولإ إلى الق الإ  تحددها المحكمة مقام موافقة الشركالإ اميعاً وللمت رر م 

 للتظلم م  قرار الأغلبية.

(:  إذا كانت الشركة في المال بي  اثني  مناصفة وكان المال مما لا يقب  القسمة بدون 4493مادة )

 رر ورغب أحدهما في التصرف فيه اعتبر ذلك في حكم رغبة الأغلبية ، وتتبا في شأنه 

 لسابقة.الأحكام المنصوص عليها في المادة ا



(:  إذا تهدم البنالإ وكانت أر ه تقب  القسمة بي  الشركالإ فلا يجبر أحد منهم على إعادة 4491مادة )

البنالإ في الأرض وإنما تقسم بينهم ، وإذا كانت الأرض لا تقب  القسمة بي  الشركالإ يلزمهم 

لًإ على طلب اميعاً إعادة البنالإ فيها ، فإن تمرد أحدهم أو كان غائباً أمر القا ي بنا

الراغبي  في البنالإ بإعادته على نفقتهم ، ويحرم الشريك المتمرد أو الغائب م  الإنتفاع 

بالبنالإ إلا إذا أدى حصته م  المصارية والنفقات نقداً أو م  حصته في إستغلال البنالإ 

ولشريكه الإنتفاع بحصته حتى يستوفى ما غرم ، وإذا أعاد الشريك البنالإ بدون ر الإ 

ه أو بدون إذن الق الإ ولا  رورة فلا راوع له بشيلإ على شريكه ولا يحرم شريك

 الشريك م  الإنتفاع بحصته.

( : إذا اخت  الحائط المشترق أو تهدم فإن كانت للشريكي  حمولة لزمهما إعادة بنائه فإن 4495مادة )

والراوع على تمرد الشريك أو كان غائباً كان لشريكه بإذن م  الق الإ إعادة بنالإ الحائط 

شريكه بنصيبه في النفقة والمصارية ، وإن كان لأحد الشريكي  حمولة على الحائط دون 

الآخر يجبر الآخر على إعادة البنالإ مطلقاً ، وإذا تمرد الشريك أو كان غائباً فلصاحب الحق 

بإذن الق الإ إعادة البنالإ والراوع على شريكه بنصيبه في النفقة والمصارية ، وفي 

الأحوال إذا أعاد الشريك بنالإ الحائط بدون ر الإ شريكه وبدون إذن م  الق الإ ولا  اميا

  رورة فلا راوع له بشيلإ على شريكه .

( : إذا تصرف الشريك في حصته في المال الشائا أو في بع ها للغير بعوض كان 4496مادة )

 بابها .للشريك الآخر حق أخذها بالشفعة طبقاً لأحكامها المنصوص عليها في 

 الفص  الرابا

 قسمة المال المشترق ) الشائا (

 الفرع الأول

 القسمة بواه عام

(:  القسمة هي معرفة مقدار ما لك  شريك في المال وإفرازه بعد موازات السهام في 4497مادة )

 المثليات وتعديلها في القيميات.

ي المنافا يبقى فيها الملك شائعاً ( : القسمة نوعان : نهائية في الملك ، وقسمة مؤقتة ف4498مادة )

 على حاله ، ويجوز قسمة منافا الأعيان بي  الشركالإ قسمة مهايأة .

 ( : تتم القسمة بي  الشريكي  بأحد طريقي  :4499مادة )

الأول : قسمة إختيارية بالترا ي بي  الشركالإ يتفق فيها الشركالإ اميعاً علنى أن يأخنذ كن  

ق فني معني  طبقناً لمنا ترا نوا علينه بندون إابنار أو منهم نصنيبه من  المنال المشنتر

 قرعة .

والثنناني: قسننمة ابريننة يتعنني  فيهننا نصننيب كنن  شننريك بننالإقتراع علننى الأنصننبة المقننررة أو 

 المعدلة.

( : القسمة عقد لازم لجميا الشركالإ فلا يجوز لأحدهم الراوع فيه إلا بر الإ سائر 4200مادة )

ن بي  الشركالإ ناقص أهلية فيقوم مقامه وليه أو وصيه الشركالإ أو بحكم الق الإ ،وإذا كا



وإذا كان بينهم غائب فيقوم مقامه وكيله، فإذا لم يك  لناقص الأهلية أو الغائب م  ينوب 

 عنه نصب عنه القا ي وكذلك إذا تمرد أحد الشركالإ نصب عنه القا ي .

بع هم فلا يجابون إليها ولا  (:  إذا كان يترتب على القسمة  رر على المتقاسمي  أو4204مادة )

يجبر م  امتنا عنها ، فإن فعلوا فلهم الراوع بإعادة القسمة فإن عم نفعها اميا 

المتقاسمي  أايبوا ، ولا يقسم ما يترتب على قسمته  رر إلا إذا ر ى به اميا 

 المتقاسمي .

المهايأة فيها  رر فتباع (:  إذا كان المال المشترق عيناً لا تقب  القسمة ، وكان في 4202مادة )

 ويقسم ثمنها على الشركالإ فيها ك  بقدر حصته ويجبر المتمرد ويقدم الشريك في الشرالإ .

 ( : إذا كان في الورثة حم  فيتبا ما نص عليه في قانون المواريث .4203مادة )

حقه م  ( : إذا ظهر بعد قسمة التركة دائ  أو موصى له أو وارث وتعذر حصوله على 4201مادة )

المتقاسمي  أو بع هم بالترا ي ما بقالإ القسمة تنقض القسمة ويأخذ حقه م  رأ  

التركة أو م  الباقي منها بأيدي المتقاسمي  ولم  أخذ منه الراوع على الباقي طبقاً لما 

 (.4208تنص عليه المادة )

للمصلحة ، فإذا اتفق  ( : يجوز الإتفاق بي  الشركالإ على البقالإ في الشيوع مدة معينة4205مادة )

 الشركالإ على ذلك فليس لأحدهم خلال المدة أن يطلب القسمة إلا لمبرر قوي .

( : إذا تبي  م  الغرض الذي أعد له الشيلإ المشترق أنه لا يتحقق إلا ببقائه دائماً على 4206مادة )

 الشيوع فليس للشركالإ أن يطلبوا قسمته ولك  بيا حصته .

ت القسمة نهائياً في الملك فإن ك  متقاسم يعتبر مالكاً للحصة المعينة التي آلت ( : إذا تم4207مادة )

 إليه بالقسمة منذ نشولإ الملك .

( : إذا استحق نصيب أحد الشركالإ أو بع هم للغير فيراا على التركة بقدر ما استحق 4208مادة )

 وينقص على ك  وارث بقدر حصته بثم  القسمة .

في المشتلة كالبيا في أربعة أشيالإ هي الرد للنصيب بالشيارات والراوع ( : القسمة 4209مادة )

على الشركالإ بالمستحق ولو بالشفعة بالحكم أو بإذن الشركالإ ولحوق الإاازة للقسمة 

 الصحيحة وتحريم مقت ى الربا .

لحقه م  ( : يجوز للغائب عند ح وره والصغير عند بلوغه والمجنون عند إفاقته ، الذي 4240مادة )

القسمة غب  فاحش أن يطلب م  الق الإ نقض القسمة للغب  والعبرة في تقدير القيمة 

بوقت القسمة ، ويسقط الطلب إذا أكم  المدعى عليه ما نقص م  حصة المدعى عيناً أو 

 نقداً.

 الفرع الثاني

 القسمة الإختيارية ) قسمة الترا ى (

لمال المشترق بينهم إختياراً بالطريقة التي يرت ونها (: للشركالإ البالغي  أن يقسموا ا4244مادة )

ويجوز فيها اما الأشيالإ المتماثلة والمشتلفة ، كما يجوز فيها اما نصيب اثني  أو أكثر 

في قسم واحد ، ولهم أن يقسموا بأنفسهم أو بواسطة عدلي  ، كما يحـق لهم تعدي  

ة إلا لأمر قطعي ولا تجوز الحصص بالنقد ، ولا تسما م  حا ر دعوى غب  في القسم

 قسمة إختيارية فيها قاصر أو مجنون أو غائب.



 الفرع الثالث

 القسمـة الجبريـــــة

(:  إذا لم يتفق الشركالإ اميعاً على القسمة طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 4242مادة )

 ( وطلبها أحدهم لزم القا ي التحقق م  الآتي :4204)

المننال المطلننوب قسننمته أو منن  ينننوب عنننهم طبقنناً لمننا هننو  ح ننور اميننا الشننركالإ فنني -4

 (.4200منصوص عليه في المادة )

 تقدير المشتلة كالقيميات ، وتقدير المستوي بكي  أو وزن دون تفاوت منعاً للربا. -2

 تسليم النصيب إلى المالك أو م  يقوم مقامه ، وتكفى التشلية ما الح ور . -3

منالإ وغيرهنا علنى وانه لا ي نر بنأي من  الشنركالإ إستيفالإ المرافق م  طرق ومجناري  -1

 بقدر الإمكان.

 أن لا تقسم تركة مستغرقة بدي  . -5

توفية النصيب م  انس المقسوم إلا المهايأة فني ثنوب واحند أو حنانوت صنغير أو حمنام  -6

 ونحوها.

نصيب ( : القسمة في المستوي انساً وقدراً بالكي  أو الوزن تكون بالإفراز وهو تمييز ال4243مادة )

 وعزله ولو بدون ح ور الشريك أو مؤاذنته .

( : لا يقسم الفرع دون الأص  ولا النابت دون المنبت إلا بشرط القطا أو ارى عرف 4241مادة )

 بشلافه.

( : لا يدخ  في القسمة حق لم يذكر ب  يبقى على حاله مشتركاً كما كان إلا لعرف يق ي 4245مادة )

 بغير ذلك .

ى القا ي أن يندب عدلي  ) خبيري ( أو أكثر لإفراز الأنصبالإ وتكون تكالية ( : عل4246مادة )

 القسمة على قدر الحصص لاعلى الرؤو  .

( ويلزمه تحديد ما يقوم بقسمته 4242( : على القسام مراعاة ما نص عليه في المادة )4247مادة )

قويم المشتلة وإفراز وتعديله على سهام القسمة ، وتوزيعه ، كما يلزم في تعدي  السهام ت

ك  نصيب بطريقه ومجرى مائه وما إلى ذلك وترقيم الأنصبالإ بالنصيب الأول والثاني 

 وهكذا ويتبا السهم ما سبقه عند تعدده خشية تفرق الحصة .

 ( : يقرع القسام بي  المتقاسمي  في ح ورهم أو م  يقوم مقامهم .4248مادة )

قسمة إلا بالترا ي أو بقرار القا ي عند تعذر القسمة بدون ( : لا يعوض بالنقود في ال4249مادة )

 ذلك.

 الفرع الرابا

 قسمة المنافا ) القسمة المؤقتة (

 (:  قسمة المنافا نوعان :4220مادة )

الأول : أن يشننتص كنن  منن  الشننركالإ بمنفعننة اننزلإ منن  المننال المشننترق يننوازي حصننته فيننه 

 بباقي الأازالإ.متنازلاً لشركائه في مقاب  ذلك ع  الإنتفاع 



الثنناني :  أن يتننناوب الشننركالإ الإنتفنناع بجميننا المننال المشننترق كنن  منننهم لمنندة تتناسننب مننا 

 حصته فيه مهايأة بينهم .

( : إذا اتفق الشركالإ على قسمة المنافا بينهم لمدة معينة لزمتهم القسمة المدة المتفق 4224مادة )

لقسمة لمدة سنة تتجدد بنفس الشروط لسنة عليها ، وإذا لم يتفقوا على مدة معينة لزمتهم ا

أخرى وهكذا مالم يطلب أحد الشركالإ إنهائها قب  إنق الإ السنة الأخيرة بشهري  على الأق  

أو يطلب إارالإ قسمة نهائية مطلقاً ، وتبقى قسمة المنافا قائمة أثنالإ إارالإات القسمة 

 النهائية ولحي  تمامها .

مة النهائية ورغب أحد الشركالإ في قسمة المال المشترق قسمة ( : إذا لم تطلب القس4222مادة )

إنتفاع مؤقتة وتعذر ر الإ باقي الشركالإ كان له أن يلجأ إلى الق الإ لإارائها بإحدى 

( وتتبا إارالإات القسمة النهائية 4499الطريقتي  المنصوص عليها في المادة )

 المنصوص عليها في الفرع الثالث .

لشريك الحا ر الإنتفاع بنصيب شريكه الغائب إلا بإذنه وإذا انتفا بدون إذن ( : ليس ل4223مادة )

شريكه لزمه أار مث  المنفعة إلا لعادة ارت بغير ذلك ، وإذا أذن له ولم يعتبر الأارة فلا 

أارة له ، وإذا كان الإنتفاع بالمال المشترق مما يشتلة بإختلاف المنتفا أو ينقص م  

 به  م  ما حص  م  نقص أو  رر بسبب الإنتفاع .المال المشترق أو ي ر

 الباب الثاني

 أسباب كسب الملكية

 (:  أسباب كسب الملكية هي :4221مادة )

 التصرف الشرعي . -4

 الميراث الشرعي .  -2

 الإستيلالإ على منقول لا مالك له .  -3

 إحيالإ الأرض الموات المباحة .  -1

 الشفعة .  -5

كالبيا والهبة وما إليها يراا في أحكامها إلى الأبواب الشاصة ( : التصرفات الشرعية 4225مادة )

بها في الكتاب الثالث م  هذا القانون ، والمواريث يراا في أحكامها إلى قانون المواريث 

 الشرعي والأسباب الأخرى لكسب الملكية تبي  أحكامها في الفصول التالية .

 الفص  الأول

 الإستيلالإ على منقول لا مالك له

 فرع الأولال

 المنقـــــــول المباة

 (:  المنقولات الآتية تعتبر مباحة وهي :4226مادة )

الحيوانات والطيور غير الأليفنة التني لا مالنك لهنا منا دامنت طليقنة وإذا اعتقن  حينوان أو  -4

طيننر منهننا ثننم أطلننق عنناد مباحنناً إذا لننم يتبعننه صنناحبه أو كننة عنن  تتبعننه ومننا روض منن  



ة الرانوع إلننى المكننان المشصنص لننه ثننم فقند هننذه العننادة راننا الحيواننات والطيننور وألنن

 مباحاً .

 ما يشراه البحر إذا لم يتقدم عليه ملك لأحد . -2

 المتروكات التي تشلى عنها مالكها نهائياً . -3

 الكنز المدفون في مباة إذا كان لا يعرف مالكه . -1

ة بنية تملكه ملكه فإن كان ( : م  استولى على منقول مباة مما ذكر في المادة السابق4227مادة )

إلقالإ بحر أو كنزاً ااهلياً فشمسه للدولة ، وإن كان كنزاً إسلامياً فحكمه حكم اللقطة على ما 

 سيأتي في الفرع الثالث .

( : الصيد مباة براً وبحراً ، ويجوز إتشاذه حرفة ما مراعاة ما تق ي به القواني  4228مادة )

 لصدد للمصلحة .واللوائح م  نظم وشروط في هذا ا

 الفرع الثاني

 الركاز والكنز في الأرض المملوكة

(:  إذا واد في أرض مملوكة لششص معي  معدن ذهب أو ف ة ، أو حديد ، أو نحا  ، 4229مادة )

أو نحوه م  الجوامد فإنه يكون ملكاً لصاحب الأرض ، وإذا كانت المنفعة لششص ، 

ه الشمس للدولة، وللدولة وحدها حق التنقيب والرقبة لششص آخـر فلمالك الرقبة ، وعلي

ع  المعـادن وتعويض مالك الأرض تعوي اً عادلاً، وما يعثر عليه بعد التنقيب يكون لها ، 

 ولا يجوز للأفراد ذلك إلا بترخيص م  الدولة أو فيما ارى به عرف . .

كننون لمالننك الأرض (:  إذا وانند كنننز فنني أرض مملوكننة لشننشص معنني  فننإن كننان ااهلينناً ي4230مننادة )

وعليه الشمس للدولة ، وإن كان إسلامياً فهو لمالكه إن عرف ، وإن لم يعرف مالكه وادعنى 

مالك الأرض ملكيته فهو لمالك الأرض ، وإلا فهو لقطة تراعى فيه أحكامهنا علنى منا سنيأتي 

 في الفرع الثالث.

 الفرع الثالث

 اللقطـــــــة

 ال آئا م  الغير يلتقط لحفظه لمالكه لا لتملكه .(:  اللقطة هي الشيلإ 4234مادة )

 ( : يصح الإلتقاط بأربعة شروط هي :4232مادة )

 أن يكون الملتقط مميزاً . -4

 أن يلتقط ما خشي فواته ولو في بيت مالكه إذا ظ  فواته أو التبس عليه ذلك . -2

 أن يلتقطه م  مو ا  ياع يجهله مالكه . -3

 كان يعلمه أو للتعرية به حتى يواد مالكه. أن يلتقطه بنية رده إلى مالكه إن -1

( : إذا فقد الالتقاط شرطاً م  الشروط الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في المادة السابقة 4233مادة )

كان الملتقط  امناً للقطة  مان غصب لمالك الشيلإ إن عرف أو للمصالح أن لم يعرف 

 مالكه.



ها إلى أن يعلم أن صاحبها لا يطلبها ، أو أنها تفسد أن بقيت ( : اللقطة أمانة في يد ملتقط4231مادة )

 فيكون له التصرف فيها بحسب ما يأتي في المواد التالية .

( : يجب التعرية باللقطة فيما لا يتسامح بمثله حال الالتقاط وكان لا يششى عليها م  4235مادة )

التعرية باللقطة في مكان يتوقا  ظالم ، أو لا يتسارع الفساد إليها وكان لها قيمة ، ويكون

الملتقط واود مالكها فيه أو بإحدى وسائ  الإعلام العامة لمدة سنة يكون بعدها اليأ  م  

 عودة صاحبها أو معرفته فتصرف لفقير أو لمصلحة بمعرفة الملتقط .

قة  م  ( : إذا قصر الملتقط في التعرية باللقطة على النحو المبي  في المادة الساب4236مادة )

  مان غصب لمالكها أن عرف ، أو للمصالح إن لم يعرف المالك .

( : للملتقط بيا ما التقطه مما يششى فساده والاحتفاظ بالقيمة ما مراعــــــاة مـــا سبق 4237مادة )

 (.4235في المادة )

يكون له الراوع ( : الملتقط متبرع بما أنفقه على اللقطة إلا إذا أمره القا ي بالإنفاق ف4238مادة )

بما أنفق وله حبس اللقطة حتى يأخذ النفقة ، فإن تلفت بعد الحبس سقطت النفقة وإذا كان 

للقطة أار أارها الملتقط بإذن القا ي للإنفاق عليها م  الأارة ، ويجوز للقا ي أن 

 يأمره ببيعها وحفف ثمنها تبعاً للمصلحة .

إلى م  يدعيها إلا ببينة شرعية ، ويجوز للملتقط بغير ( : لا يلزم الملتقط دفا اللقطة 4239مادة )

إلزام أن يدفا اللقطة إلى مدعيها إذا بي  له علامة مطابقة أو إذا صدقه في إدعائه بي  أو 

 لم يبي  .

(:  إذا  اعت اللقطة في يد الملتقط ثم وادها في يد غيره فليس له حق المطالبة بها 4210مادة )

المتلقط الثاني، أما إذا اغتصبها مغتصب فله حق استردادها  وتسرى أحكام اللقطة على

 منه.

 (:  تسرى أحكام اللقطة على ما    م  الحيوان.4214مادة )

 الفص  الثاني

 احيالإ الأرض الموات المباحة

 الفرع الأول

 قواعــــد عامة

تي لم يملكها أحد (:  يجوز للمسلم إحيالإ أو تحجر الأرض الموات المباحة للكافة وهي ال4212مادة )

ولا تحجرها أحد ولا تعلق بها حق عام أو خاص طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا 

 القانون ، وقانون المراهق والمرافق العامة والشاصة.

(:  يجوز بإذن رئيس الدولة بعد عرض الحكومة إحيالإ الأرض التي لم يتعي  ذو الحق 4213مادة )

 فيها في الأحوال الآتية :

 ان ذو الحق مجهولاً .إذا ك -4

 إذا كان ذووا الحق غير منحصري  .  -2



إذا تحجر الأرض متحجر ولم يحيها وم ى على ذلك ثلاث سنوات ، ولايتجناوز الإحينالإ   -3

في البنالإ قدر عرصة البيت ومرافقه بما لا يزيد على خمسمائة متر مربنا وفني الزراعنة 

ته ممن  تلزمنه نفقنتهم من  الندخ  بمقدار ما يحص  م  الفوائد التي تكفى المحتناي وأسنر

 إلى الدخ  بشرط إحيائه وللمصالح بقدر ما تحتااه .

(:  إذا كان ذو الحق معيناً فلا يجوز إحيالإ الأرض إلا بإذنه نحو محتطب القرية ومرعاها 4211مادة )

 ومرافقها وبط  الوادي الذي أه  الحق فيه منحصرون.

ار والأشجار حرمة ، فلا يجوز لأحد تحجرها أو إحيالإها إلا ( : لحمى البلد والبيوت والآب4215مادة )

بإذن مالكها أو ذو الحق فيها ، وحمى البلد هو مداخلها ومشاراها ومحتطبها ومرعاها 

،وحمى الدار هو ما يرتفق به أهلها في إقامتهم بها ، وحمى البئر هو مرافقها المعتادة وما 

فيه واردها أو مالإها ، وحمى الشجرة ما يسا واردها لشرب أو سقي وي ر أحداث شيلإ 

تحتاي له في سقيها ومد اذورها وفروعها ، وي ر أحداث شيلإ فيه ثمارها ، وتراعى 

 الأعراف في ك  ما تقدم .

(:  يعتبر في الأحيالإ والتحجر قصد الفع  لا قصد التملك فلا يشترط ويترتب عليه آثاره 4216مادة )

 بمجرد حدوثه .

 الفرع الثاني

 حيـــــــــــــــــالإالإ

(:  يكون الإحيالإ للأرض بإعدادها للإنتفاع بها بأحد أمور هي الحرث والبذر أو إمتداد 4217مادة )

الكرم ، أو إزالة الشجر النابت خلفه وتنقيتها م  الحشائش أو إتشاذ حائط أو خندق عميق 

 . للغدير م  ثلاث اهات أو بنالإ أياً كان أو بحفر في معدن ونحو ذلك

، 4212(:  ك  م  أحيا أر اً يجوز إحياؤها كما هو منصوص عليه في المادتي  )4218مادة )

( بأحد الأمور المتقدمة المنصوص عليها في المادة السابقة يتملكها سوالًإ في ذلك 4213

الدولة أو غيرها م  الأششاص ، ويشترط بالنسبة للأششاص الطبيعيي  أن لا يزيد ما 

يق الإحيالإ على ما يلزم له ولأفراد أسرته مم  تلزمه نفقتهم وللدولة بقدر يتملكه الفرد بطر

 ما تحتااه.

(:  لا يبط  الملك بعودة الأرض إلى ما كانت عليه قب  الإحيالإ ولو أحياها بعد ذلك غيره 4219مادة )

 فهي لم  أحياها أولاً .

يشترق معه أو يوكله ما مراعاة ما هو ( : الإحيالإ لم  قام به بنفسه أو بم  يستأاره أو 4250مادة )

 (.4213منصوص عليه في المادة )

 الفرع الثالث

 التحجـــــــــــــــر

(:  يكون التحجر ب رب الأعلام في الجوانب إما بنصب أحجار متفرقة أو بإتشاذ خندق 4254مادة )

 غير عميق أو ربط أغصان الشجر بع ها إلى بعض .

يد الملك ، وإنما للمتحجر حق به يمنا غيره ممـا تحجره إلا أن يبيحه له ( : التحجر لا يف4252مادة )

 أو يهبه إيــاه بلا عوض ،كما يجع  للمتحجر الإنتفاع بما تحجره وما حازه م  أشجار .



(:  يستمر حق المتحجر ثلاث سنوات وإذا م ت دون إحيـالإ الأرض التي تحجرها بط  4253مادة )

ه تحجرها أو إحياؤها بعد ذلك إلا بإذن الدولة طبقاً لما نصت عليه حقه ولا يجوز له ولا لغير

 (.4213المادة )

 (:  لا يبط  حق المتحجر في مدته بإحيالإ الغير لما تحجره غاصباً .4251مادة )

 الفص  الثالث

 الشفعـــــــــــــــــــة

 الفرع الأول

 )تعرية الشفعة ، سببها ، استحقاقها ، شروط صحتها(

(:  الشفعة هي حق تملك عي  ولو ابراً ملكت لآخر بعقد صحيح بعوض مال معلوم على 4255)مادة 

 أية صفة كانت مثلية أو قيمية منقولة أو غير منقولة بما قام عليها م  العوض والمؤن.

( : سبب الشفعة هو إتصال ملك الشفيا بالعي  المشفوعة اتصال شركة ) خلطة( في 4256مادة )

ق م  حقوقها .. وتشتلة أسباب الشفعة في القوة طبقاً لما ينص عليه أصلها أو في ح

 القانون.

 ( : تستحق الشفعة لأصحابها على الترتيب التالي :4257مادة )

 الشريك المشالط على الشيوع في أص  العي  . -4

 الشريك المشالط على الشيوع في حق الشرب ومجراه .  -2

 الشريك المشالط على الشيوع في الطريق .  -3

( : إذا تساوى الشفعالإ في الطلب قـدم صاحب السبب الأقوى على الترتيب المبي  في 4258مادة )

 المادة السابقة ، وإذا تساووا في الطلب والسبب قسمت الشفعة على رؤو  الشفعالإ .

( : يعتبر السبب أخص في الطريق المسدود إن كان لها باب يغلق على بعض الدور 4259مادة )

فإن الدور الداخلة م  الباب أخص بالنسبة لبع ها م  الدور الشاراة عنه  فتدخ  منه ،

وإن تعددت الطرق الشاصة فتشتص بالدار الداخلة الدور الأقرب طريقاً إليها وهكذا بالنسبة 

 لحق الشرب والسواقي .

 ( : يشترط لصحة الشفعة ما يأتي :4260مادة )

 المنافا ولا فيما لا يباع م  الحقوق .أن يكون المشفوع عيناً فلا تصح الشفعة في  -4

أن تكون في عقد صحيح فلا تصح في عقد باطـ  ولا تصح بميراث أو إقرار أو قسنمة أو  -2

 وصية أو هبة بغير عوض .

 أن يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شفعة في عقد بشيار إلا بعد نفوذ العقد . -3

 أن يكون الشفيا مالكاً للسبب الذي يشفا به . -1

 يكون البائا قد عــرض المبيا على الشفيا فرغب ع  الشرالإ فيسقط حقــه .أن لا  -5

( : تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ، ويستحقها الشفيا بالطلب الصحيح ويملكها بالتسليم 4264مادة )

 طوعاً  أو بالحكم بها .

 ( : لا شفعة في المحقر الذي لا ي ر فواته .4262مادة )



حد الشفعالإ حقه قب  الق الإ به ، فلم  بقى م  الشفعالإ أخذ نصيبه وأن ( : إذا أسقط أ4263مادة )

 اسقطه بعد الق الإ فليس لهم أخذه .

( : إذا غاب بعض الشفعالإ يق ى بالشفعة في اميا المشفوع فيه لم  ح ر ، فإذا 4261مادة )

 ح ر الغائب وطلب الشفعة ق ي له بما يستحق .

المشفوع منه مطلقاً ولا بموت الشفيا بعد الطلب ، أو قب  العلم ( : لا تبط  الشفعة بموت 4265مادة )

بالبيا أو بعده قب  التمك  م  طلب الشفعة وتورث الشفعة في هذه الأحوال ويلزم طلب ك  

 الورثة أو أحدهم بالوكالة .

ا لم (:  لا تبط  الشفعة بتفريط الولي أو الوصي مطلقاً ولا بتفريط الرسول أو الوكي  إذ4266مادة )

 يك  التفريط أو التراخي عادة لهما ولا تبط  بأي حيلة قصد بها حرمان الشفيا .

 (:  لا تبط  الشفعة بالفسخ لعيب أو لغيره بعد الطلب في واه المشتري .4267مادة )

( : لا تبط  الشفعة بشرالإ الشفيا لنفسه ماله فيه الشفعة لأن شرالإه إستشفاع ولا يحتاي 4268مادة )

أو حكم ولا تبط  الشفعة بشرالإ المشتري الشفيا ما له فيه شفعة بوكالة أو ولاية إلى طلب 

ويطلب نفسه ما لم ي ة إلى الموك  ، ولا يحتاي في طلب نفسه إلى شهادة أو مرافعة ولا 

 يسلم المبيا إلى نفسه وإنما يملكه بالحكم أو تسليم الموك  .

 الفرع الثاني

 مبطلات الشفعة ) مسقطاتها (

 -(:  تبط  الشفعة ويسقط حق الشفيا فيها بأحد الأمور الآتية :4269ة )ماد

التنازل عنها م  الشفيا بعد العقند منالم يننب  ذلنك علنى إعتقناد مقبنول كإعتقناده بطنلان  -4

العقد ثم حكم الق الإ بصنحته ، أو يحنط البنائا عن  المشنترى بعنض النثم  أو يظهنر أو 

 . ينكشة خلاف ما أبلغ به فلا تسقط الشفعة

إن يملك الشفعة للمشتري أو لغيره أو يتنـازل عنها لأيهما بمقاب  أو بغينر مقابن  ، ولنو  -2

 كان قد طلبها ولا يلزم العوض إلا إذا كان م  المشتري .

 بترق الشفيا الحا ر مجلس العقد طلب الشفعة في المجلس . -3

حقنه فني طلنب إذا تولى الشنفيا العقند المثبنت للشنفعة كوننه بائعناً عن  غينره ولا يسنقط  -1

الشفعة إذا تولى العقد وكان وليناً أو وكنيلاً أو وصنياً عن  الغينر ، كمنا لا يسنقط حقنه إذا 

 اع  الشيار له م  طرفي العقد أو م  أحدهما فقط وانفذه .

( ولا يعتبنر 4271طلب الشفيا م  ليس لنه طلبنه عالمناً حسنبما هنو مبني  فني المنادة ) -5

 مشفوع منه طلب م  ليس له طلبه.طلب المشاصمة عند القا ي قب  طلب ال

 طلب الشفيا العي  المشفوعة بغير لفف الشفعة عالماً أو إدعاؤه ملكيتها بغير الشفعة . -6

طلب الشفيا بعض العي  المشفوعة إذا كان عالمناً ، إلا إذا تعنددت العني  المشنفوعة أو  -7

احند لجماعنة ( ولا يعتبر شرالإ الو4277تعدد المشترون على النحو المبي  في المادة )

 تعدداً مالم ي ة إليهم صراحة.

خروي سنبب الشنفعة من  ملنك الشنفيا عالمناً أو اناهلاً بإختيناره أو بندون إختيناره قبن   -8

 الحكم له بالشفعة أو التسليم له طوعاً .



تراخي الشفيا الغائب ع  مجلس العقد بعد علمه به بشهادة كاملنة علنى التصنرف ولنو  -9

بعد علمه بالعقد بشبر يفيد الظن  مندة تزيند علنى منا يمكننه بغير لفف الشهادة أو تراخيه 

فيه طلب الشفعة ، مالم يكن  معنذوراً فمن  وقنت زوال العنذر. . والقنول قنول الشنفيا إذا 

 ادعى عدم حصول الظ  وللمشتري تحليفه على ذلك .

 إذا طلب الشفيا الشفعة ما شروط الشيار فيها أو نحوه . -40

 دفا الثم  وملحقاته . إذا لم يك  الشفيا قادراً على -44

(:  يعتبر تسليماً م  الشفيا ك  ما يدل على عدم الرغبة في الشفعة ، وتبط  به الشفعة 4270مادة )

 ويسقط حق الشفيا.

 ( : إذا صالح الشفيا المشتري ع  الشفعة على عوض بطلت الشفعة ويستحق العوض .4274مادة )

بعض العي  فاسقط الشفعة ، ثم ظهر أن المشفوع  ( : إذا علم الشفيا أن المشفوع فيه4272مادة )

فيه كلها فله الشفعة في الك  ، وكذا إذا علم الشفيا أن المشفوع فيه ك  العي  فاسقط 

 الشفعة ثم ظهر أن المشفوع فيه بع ها فله الشفعة .

شارق ( : إذا تعددت الصفقات في العي  المشفوعة فللشفيا الشفعة في الصفقة الأولى وي4273مادة )

 فيما بعدها مالم يك  سببه أخص فهو أولى .

 الفرع الثالث

 طلب الشفعـــــــــة 

(:  يلزم الشفيا الحا ر مجلس العقد أن يطلب الشفعة في المجلس مالم يك  له عذر 4271مادة )

مقبول ، ويلزم الشفيا الغائب ع  مجلس العقد أن يطلب الشفعة في مجلس علمه بالعقد 

مقبول ، ويلزم م  كان له عذر مقبول أن يطلب الشفعة م  وقت زوال  مالم يك  له عذر

العذر ، ويكون طلب الشفعة م  المشتري ، ولو كانت العي  المشفوعة في يد البائا ويصح 

طلبها م  وكي  المشتري إذا لم ي ة إليه ، فإذا سلم الوكي  العي  المشفوعة للأصي  فلا 

 يصح الطلب إلا م  الأصي  .

(:  إذا لم يستجب المطلوب للشفعة طوعاً ، كان للشفيا طلب مشاصمته أمام الق الإ 4275)مادة 

لتملك العي  المشفوعة ، وإن لم يرافعه في مدة ثلاثي  يوماً م  وقت طلب الشفعة سقط 

 حقه إلا لعذر مقبول.

لشفعالإ طلب (:  لا يلزم الترتيب في الطلب بحسب الترتيب في الأسباب ، ب  يلزم ك  ا4276مادة )

الشفعة على الواه المبي  في هذا القانون ، ولا يعد تراخياً بعد الطلب إنتظار الحكم في 

 خصومة الأخص سبباً .

( : الشفعة لا تقب  التجزئة ، فيلزم الشفيا طلب الشفعة في العي  المشفوعة كلها إلا إذا 4277مادة )

رادها أو تعدد المشترون فيجوز تعددت العي  المشفوعة وقام سبب الشفعة بواحد م  أف

للشفيا طلب الشفعة فيما قام به سببها في الحالة الأولى وطلب نصيب بعض المشتري  في 

 الحالة الثانية ، وإذا اشترى الواحد لجماعة ولم ي ة إليهم فلا يعتبر هذا تعدداً .

له ويجوز للشفيا ( : يقوم ولي الصغير وم  في حكمه مقامه في طلب الشفعة منه أو 4278مادة )

 الغائب أن يوك  عنه م  يقدم طلب الشفعة له .



 الفرع الرابا

 ما يلزم الشفيا بعد طلب الشفعة

 (:  يلزم الشفيا أن يؤدي للمشتري وم  في حكمه ما يأتي :4279مادة )

 مث  العوض قدراً وانساً ونوعاً وصفة إن كان مثلياً،وقيمته وقت العقد أن كان قيمياً. -4

لمشتري في الشرالإ كأارة كتابة الحجنج وأانرة الندلال ورسنوم تعميند الحجنج ما غرمه ا -2

 وما إلى ذلك م  المصارية الرسمية فهي تعتبر ازلإاً م  العوض .

(:  إذا تأخر طلب الشفعة إلى وقت نقصت فيه أو زادت قيمة النقود التي ارى التعام  بها 4280مادة )

مة العوض ، ويستعان في التقدير بالمقومي  غير الذهب والف ة ، لزم أن يؤدي مقدار قي

 العدول ولا أثر للزيادة في قيمة العي  المشفوعة أو نقصانها.

 (:  يلزم الشفيا تعجي  العوض المؤا  على المشتري، ولا ينتظر حلول الأا .4284مادة )

وقت الطلب  ( : يشترط للحكم بالشفعة أن يكون الشفيا قادراً على دفا الثم  أو قيمته4282مادة )

 ويحكم بالشفعة للشفيا القادر إذا غاب المشتري أو تمرد ع  الح ور.

( : إذا طلب المشتري أن يدفا له الشفيا ما يلزمه دفعه فلا يحكم له بالشفعة إلا بعد أن 4283مادة )

يدفا المشتري ، مالم ير القا ي بنالًإ على طلب الشفيا لعذر مقبول تأاي  الشفيا لأا  

يزيد على عشرة أيام ما الحكم له بالشفعة ، وللقا ي أن يشترط على الشفيا معلوم لا 

 بطلان الشفعة عند عدم دفعه في الأا  .

( : لا تبط  الشفعة بمط  الشفيا بعد الحكم له بها إلا إذا شرط عليه القا ي ذلك عند عدم 4281مادة )

 دفعه في الأا  ، أو كان المشتري قد شرط عليه ذلك وقب .

( : إذا تمرد الشفيا أو ماط  بعد الحكم له بالشفعة ولا شرط عليه ، فللحاكم أن يمهله إلى 4285ة )ماد

 أا  معلوم وإلا حكم عليه م  ماله ولو م  المشفوع .

( : الحط والإبرالإ والإسقاط م  بعض الثم  قب  قب ه يلحق العقد فلا يلزم الشفيا إلا ما 4286مادة )

 فلا يلحق العقد ويلزم الشفيا اميا الثم  .بقى ، أما بعد القبض 

( : إذا تنوسشت العي  المشفوعة بتصرفات متتالية مم  تلقوها قب  الطلب ، فليس 4287مادة )

للشفيا أن يطلب إلا م  الأخير بمدفوعه ، وليس للمشتري أن يتصرف بعد الطلب فإن 

قصد بها الإ رار تصرف فلا يسري ذلك في حق الشفيا وله نق ه وتبط  ك  حيلة 

 بالشفيا .

 الفرع الشامس

 آثــار الشفعـــة

(:  لا يمتلك الشفيا العي  المشفوعة إلا بتسليم المشتري بالشفعة بالترا ي أو بحكم 4288مادة )

 القا ي.

( : يكفي للتسليم بالشفعة بالترا ي ما يدل عليه لفظاً أو نحوه كقبض الشفيا للعي  4289مادة )

 المشفوعة.



( : إذا ثبت الملك للشفيا بالتسليم بالترا ي أو بحكم القا ي تبعته أحكام الملك ويعتبر 4290)مادة 

الأخذ بالشفعة بمنزلة شرالإ مبتدأ يثبت فيه ما يثبت بالشرالإ ما مراعاة ما هو منصوص 

 عليه في المواد التالية .

 . ( : يثبت للشفيا خيار الرؤية وخيار العيب دون خيار الشرط4294مادة )

( : لا يستفيد الشفيا م  الأا  إذا كان الثم  أو بع ه مؤالاً على المشتري إلا إذا قب  4292مادة )

 المشتري ذلك .

 (:تؤخذ العي  المشفوعة م  المشتري قسراً في حالتي :4293مادة )

 إذا سلم الشفعة وقبض الثم  فتصير العي  في يده كالمبيا . -4

 لثم  اميعه فتعتبر العي  المشفوعة في يده كالأمانة.إذا حكم عليه بالشفعة ودفا له ا  -2

( : إذا تلفت العي  المشفوعة في يد المشتري بعد تسليمه بالشفعة بالترا ي تلفت م  4291مادة )

ماله كالمبيا في يد البائا ، وإذا تلفت العي  المشفوعة في يد المشتري بعد الحكم بالشفعة 

لشفيا كالأمانة ، وفي اميا الأحوال ي م  المشتري وأدى الشفيا ما عليه تلفت م  مال ا

إذا كان التلة بجناية أو تفريط منه أو كان قد تمرد ع  تسليم العي  المشفوعة للشفيا بعد 

التسليم بالشفعة أو الحكم بها وأدى الشفيا ما لزمه وتجديده طلب تسليم العي  المشفوعة 

 له فإن المشتري ي م  كالغاصب .

لا يصح تصرف الشفيا في العي  المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالترا ي قب   ( :4295مادة )

 قب ها ويصح تصرفه فيها بعد الحكم له بالشفعة قب  قب ها.

( : إذا غر  أو بنى الشفيا في العي  المشفوعة بعد التسليم له بالشفعة بالترا ي أو 4296مادة )

للغير كان للشفيا الراوع على المشتري بما بحكم القا ي ، ثم استحقت العي  المشفوعة 

 غر  أو بنى فهو كالمغرور .

 ( : إذا استحقت العي  المشفوعة للغير في م  المشتري الثم  ويراا على البائا إليه .4297مادة )

(:  إذا تصرف المشتري في العي  المشفوعة بعد الطلب والعلم به وتلفت العي  حسا بعد 4298مادة )

 مان عليه ولو تلفت العي  حسا لا حكماً بعد التسليم للشفعة بالترا ي أو التصرف فلا 

الحكم بها في م  القيمة في التلة الحسي لا الحكمي وكذلك لا ي م  المشتري أارة 

 إنتفاعه بالعي  المشفوعة إلا بعد التسليم بالشفعة بالترا ي أو الحكم بها.

المشفوعة لا لبقائها وكان ذلك قب  الطلب والعلم به فله  (:  إذا غرم المشتري لنمالإ العي 4299مادة )

الشيار بي  أن يبقى النمالإ للشفيا ويراـا عليه بقيمة الزيادة غرساً أو بنالًإ أو زرعاً قائماً 

لا حق له في البقالإ إلا بالأارة أو يرفعه ويزيله ويراا على الشفيا بأرش ما نقص منه ، 

مالإ حد ينتهي إليه هو أن يبقيه لنفسه بأارة المث  م  يوم وللمشتري خيار ثالث إذا كان للن

 التسليم بالشفعة بالترا ي أو م  يوم الحكم بها إلى يوم الحصاد.

(: يستحق الشفيا الفوائد الأصلية المتصلة بالمبيا أما الفوائد المنفصلة فهي للمشتري 4300مادة )

 فيما عدا الحالات الآتية :

 في العي  المشفوعة وشملها العقد فهي له .إذا كان الشفيا خليطاً  -4



إذا شملها العقد والشفيا خليط في الشرب والطريق فهي للمشنتري ويحنط بحصنتها من   -2

 الثم .

 إذا لم يشملها العقد والشفيا خليط في الأص  فتوزع على الحصص . -3

إذا كان الشفيا خليطاً فني الشنرب والطرينق فقنط ولنم يشنملها العقند فهني للمشنتري ولا  -1

 يحط شيلإ م  الثم .

(:  ما غرمه المشتري على الفوائد الأصلية يلزم الشفيا بقدر ما استحقه منها ما التسليم 4304مادة )

 له بالشفعة بالترا ي أو الحكم له بها .

 ( : الفوائد الفرعية للمشتري إذ الشراي بال مان .4302مادة )

ري لنصيب مشاع في عقار كماله نقض ك  ( : للشفيا نقض القسمة التي أاراها المشت4303مادة )

تصرف للمشتري في العي  المشفوعة ولو كان وقفاً أو اعله مسجداً ويكون النقض في 

 الحالتي  بحكم القا ي.

( : يجب على المشتري أن يحط ع  الشفيا م  العوض بقدر ما نقص م  العي  4301مادة )

أخذ م  الغير ع  فعله عو اً أو  المشفوعة بفعله أو بفع  غيره بإذنه أو إذا كان قد

 صالحـه أو أبرأه ما إمكان الإستيفالإ منه ولو لم يقبض العوض وما عدا ذلك فلا حط.

 الفرع الساد 

 الإختلاف في الشفعة

(:  إذا اختلة الشفيا والمشفوع منه في العذر بالتراخي ع  طلب الشفعة فإن كان العذر 4305مادة )

قول قـول المشترى في نفيه ، وإن كان مما لا يعرف إلا م  اهة مما يقب  البينة عليه ، فال

 الشفيا وحده كظنه أن المبيا لآخر غير المشتري فالقول قول الشفيا .

 ( : إذا اختلفا في نفى السبب أو في نفى ملك الشفيا له فالقول قول المشترى .4306مادة )

 أدعى أنه لا يملك السبب فلا تقب  دعـواه .( : إذا سلم المشترى بالشفعة للشفيا ثم 4307مادة )

( : إذا اختلفننا فنني قيمننة العننوض يننوم العقنند وكننان منن  العننروض فننالقول قننول الشننفيا أو 4308مننادة )

 وارثــه .

( : إذا اختلفا في نفى الحط م  الثم  أو في قدره أو في كونه وقا قب  القبض فالقول 4309مادة )

 للمشتري في ذلك .

إذا اختلفا في كون المبيا صفقة واحدة أو أكثر فالقول قول الشفيا في عدم تعدد (:  4340مادة )

 الصفقات.

(:  إذا تعدد الشفعالإ لعي  واحدة واختلة على ملك السبب لأحدهم فالبينة على مدعي 4344مادة )

 الملك.

ليشفا المتأخر (:  إذا ادعى إثنان الشفعة بأن ادعى أحدهما أن شرالإه متقدم للمتأخر 4342مادة )

حكم للمبي  منهما،فإن بينا معا وا افت البينة إلى وقتي  مشتلفي  كانت الشفعة للأسبق 

وقتاً منهما، فإن أرخت إحدى البينتي  وأطلقت الأخرى فالشفعة للمؤرخة،وإن أ افت 

البينتان لوقت واحد أو أطلقتا دون تاريخ تهاترتا ويحكم لم  حلة ونك  صاحبه ، فإن حلفا 

 اً أو نكلا معاً بطلت الشفعة في حقهما .مع



 الفص  الرابا

 التصاق الأموال وإختلاطها

(: ك  ما على الأرض أو تحتها م  بنالإ أو غرا  أو منشآت أخرى يعتبر م  عم  4343مادة )

صاحب الأرض ، وأنه أقامه على نفقته فيكون مملوكاً له ، مالم يثبت غير ذلك بالدلي  

 الشرعي .

( : إذا أذن صاحب الأرض لغيره في إقامة بنالإ أو غرا  أو منشئات أخرى في أر ه 4341مادة )

طبقت عليها أحكام الإتفاق المعقود بينهما ، وإذا لم يواد إتفاق بشأنها ما الإذن ، فلا يجوز 

لصاحب الأرض طلب إزالتها وإنما له الشيار أما أن يتملكها في مقاب  تعويض الغير بما 

د في قيمة الأرض بسبب ما أنشىلإ فيهـا أو يملك الأرض لصاحب المواد في أنفق أو بما زا

 مقاب  تعويض عادل بثم  الزمان والمكان .

( : إذا ملك صاحب الأرض غيره بنالًإ أو غراساً أو منشئات أخرى قائمة في الأرض دون 4345مادة )

 الأرض فإن الغير يتملكها وتبقى الأرض ملكاً لصاحبها .

: الشيام الصغيرة ، والأكشاق ، والصنادق ونحوها التي تقام على أرض الغير عادة  (4346مادة )

بصفة مؤقتة دون أن يكون مقصوداً بقالإهـا على الدوام وإستقرارها تكون ملكاً لم  أقامها 

 ، والأرض لصاحبها ، ولا يجوز بقالإ المواد إلا بإذن المالك .

في أرض غيره بمواد مملوكة لآخر واستهلكها  ( : إذا كان ششص قد أنشالإ شيئاً 4347مادة )

استهلاكاً يتعذر معه ردها بعينها فلا يكون لمالكها الراوع على مالك الأرض وإنما يكون له 

 الراوع على م  استولى على المواد واستعملها ، المثلى بمثله ، والقيمى بأوفر القيم .

أو اختلطا بحيث لا يمك  فصلهما دون تلفه ولم ( : إذا التصق منقولان لمالكي  مشتلفي  4348مادة )

يك  هناق إتفاق بي  المالكي  وكان الإلتصاق أو الشلط بفع  أحدهما أو غيرهما متعدياً ملك 

الشالط المشتلط ولزمه تعويض المالك المثلى بمثله والقيمى بأوفر القيم ، وإذا أمك  فص  

ه م  نقص أو  رر .. وإذا كان الإلتصاق المنقولي  التزم الشالط بتعويض المالك عما أصاب

أو الشلط قد حص  بدون تعد م  أحد قسمت المحكمة المشتلط مناصفة وعلى مدعي الزيادة 

 البينة .

( : يجوز للقا ي في أدالإ التعوي ات المنصوص عليها في هذا الفص  أن يقرر ما يراه 4349مادة )

 طها عليه ما تقديم ال مانات اللازمة.مناسباً ، فله أن يمنح الملزم بها أالاً أو يقس

 

 القسم الثاني

 الحقوق العينية الأصلية المتفرعة ع  الملكية

 الباب الأول

 حق الإنتفــــــاع

 الفص  الأول

 تعرية حق الإنتفاع وطرق إكتسابه

 



(:  الإنتفاع حق مؤقت لششص على عي  مملوكة للغير يشوله استعمالها واستغلالها 4320مادة )

 رف في منفعتها مدة الإنتفاع طبقاً لما يق ي به سبب إنشائه.والتص

( : يتحدد الإنتفاع بمدة معينة أو بحياة المنتفا ، ويجوز تقريره لأششاص متعاقبي  إذا 4324مادة )

كانوا مواودي  على قيد الحياة كما يجوز للحم  ، ويكتسب حق الإنتفاع بالتصرف 

 الشرعي عقداً كان أو وصية .

 

 الثانيالفص  

 آثار حق الإنتفــــاع

( :يراعى في حقوق المنتفا والتزاماته السبب الذي أنشأ حق الإنتفاع والأحكام 4322مادة )

 المنصوص عليها في المواد التالية .

( : للمنتفا أن يستعم  الشيلإ المنتفا به الإستعمال المعتاد ، ويحص  على ثماره لنفسه 4323مادة )

مدة الإنتفاع إذا كان سبب الإنتفاع مطلقاً م  ك  قيد وذلك ما ويتصرف في ذلك للغير 

مراعاة ما ورد في المادة السابقة.. وإذا كان حق الإنتفاع مقيداً في سبب إنشائه التزم 

المنتفا بما تقيد به فيكون له عي  ما تقرر له أو مثله أو ما هو دونه ، ليس له أن 

أي إستعمال غير مشروع أو لا يتفق ما طبيعة يتجاوزه.. ولمالك الرقبة أن يعترض على 

الشيلإ المنتفا به أو مجاوزاً للقيود الواردة في سبب إنشالإ حق الإنتفاع بأن يطلب م  

 المحكمة إنهالإ حق الإنتفاع ورد الشيلإ إليه دون إخلال بحقوق الغير.

فا بها وبنفقات حفظها ( : المنتفا ملزم أثنالإ مدة الإنتفاع بك  ما تحتااه العي  المنت4321مادة )

وصيانتها ويلزمه في ذلك عناية الششص المعتاد .. أما التكالية غير المعتادة والإصلاحات 

الجسيمة التي لم تنشأ ع  تعديه أو تقصيره فإنها تكون على المالك، فإذا قام بها المنتفا 

 فلا راوع له بها وذلك كله مالم ينص الإتفاق بشلافه.

 م  المنتفا تلة الشيلإ المنتفا به أو هلاكـه دون تعد أو تقصير منه ، فإن ( : لا ي4325مادة )

تعدى أو قصر  م .. ويعتبر تعدياً حبس الشيلإ المنتفا به وعدم رده لمالكه بعد إنتهالإ 

 مدة الإنتفاع ما إمكان الرد ولو لم يستعمله المنتفا أو ورثته ولم يطلبه المالك.

يشطر المالك في الوقت المناسب وإلا تحم  ما يترتب على تأخيره م  ( : على المنتفا أن 4326مادة )

 - رر يلحق المالك في الأحوال الآتية:

 إذا أدعى الغير حقاً على الشيلإ المنتفا به أو غصبه غاصب. -4

 إذا هلك الشيلإ أو تلة أو احتاي إلى إصلاحات اسيمة مما يقا على المالك . -2

 خطر لم يك  منظوراً.إذا احتاي الشيلإ إلى إارالإ يقيه م   -3

 

 الفص  الثالث

 إنتهالإ حق الإنتفـــاع

 -( : ينتهي حق الإنتفاع في الأحوال الآتية :4327مادة )

 إنق الإ المدة المحددة في سبب إنشائه. -4

 تلة العي  المنتفا بها . -2



 تنازل المنتفا ع  حقه ، ولا يعتبر فسشاً في عقد الإيجار. -3

 الإستعمال.ق الإ المحكمة بإنهائه لسولإ  -1

 إتحاد صفتي المالك والمنتفا. -5

 موت المنتفا ما لم ينص القانون أو سبب إنشالإ حق الإنتفاع على خلاف ذلك. -6

( : إذا انتهى الإنتفاع بإنتهالإ مدته أو بموت المنتفا ، وكان في الأرض المنتفا بها زرع 4328مادة )

لحي  بلوإ الزرع الحصاد لم يبلغ الحصاد تركت الأرض للمنتفا أو ورثته بأار المث  

 وحصده مالم ينص سبب إنشالإ الإنتفاع على غير ذلك.

(: إذا تلفت العي  المنتفا بها وكانت م مونة على متلفها ودفا ع  ذلك تعوي اً أو 4329مادة )

تأميناً انتق  حق الإنتفاع إلى العوض.. ويجبر المالك على إعادة العي  المنتفا بها إلى 

لتلة بفعله تعدياً أو تقصيراً ، ولا يجبر على ذلك إذا كان التلة لا يراا إليه أصًلها إذا كان ا

.. وفي اميا الأحوال إذا أعيدت العي  المنتفا بها إلى أصلها وبصفتها يكون للمنتفا حق 

 الإنتفاع بها المدة المقررة للإنتفاع مالم يتفق على غير ذلك.

 

 الباب الثاني

 حق الإستعمال وحق السكنى

(:  يصح أن يقا الإنتفاع على حق الإستعمال أو حق السكنى أو عليهما معاً ، ويتحدد 4330دة )ما

نطاق الإستعمال أو السكنى بحااة صاحب الحق واسرته لأنفسهم فحسب ما مراعاة ما 

 نص عليه في السبب المنشىلإ للحق.

نى بإارالإ الإصلاحات ( يلتزم صاحب حق السك4321(: ما مراعاة ما االإ في المادة )4334مادة )

المعتادة للدار إذا احتاات لها ، ويطبق في شأن ما عمله فيها م  منشآت حكم المادة 

 ( وإذا امتنا بط  حقه وذلك مالم ينص السند المنشىلإ للحق على غير ذلك.4341)

(:  تسري أحكام حق الإنتـفاع على حق الإستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض ما 4332مادة )

 حكام المبينة في المادتي  السابقتي  ولا يتعارض ما طبيعة هذي  الحقـي .الأ

 

 الباب الثالث

 حــــق القــــــــــــــرار

 (:  حق القرار عيني يعطي صاحبه الحق في إقامة بنالإ أو غر  على أرض الغير.4333مادة )

، ويبي  السند المنشىلإ للحق  ( : يكتسب حق القرار بالإتفاق وينق  بالميراث أو الوصية4331مادة )

 حقوق صاحبه والتزاماته.

 ( : يجوز تقرير حقوق الإرتفاق على حق القرار إذا لم تتعارض ما طبيعته .4335مادة )

 ( : يملك صاحب حق القرار ما يحدثه في الأرض م  مبان أو غرا .4336مادة )

 ( : ينتهي حق القرار في الأحوال الآتية :4337مادة )

 المدة المتفق عليها.انتهالإ  -4



 إذا صار ملك العي  لصاحب القرار أو العكس.  -2

تشلة صاحب الحنق عن  أدالإ الأانرة المتفنق عليهنا مندة سننتي  متتناليتي  فني الغنرا    -3

 مالم يتفق على غير ذلك.

( : لا ينتهي حق القرار إذا زال البنالإ أو الغرا  قب  المدة المتفق عليها ب  يبقى لحي  4338مادة )

 هالإ مدته.إنت

( : عند إنتهالإ حق القرار تطبق على المباني والمنشآت والغرا  الأحكام الشاصة بذلك 4339مادة )

 في باب الإاارة في الفص  الشاص بالمزارعة.



 الباب الرابا

 حــــــق الإرتفـــــــــاق

 الفص  الأول

 معنى الارتفاق وكيفية إنشائه

 على عقار تحد م  إنتفاع مالكه به لمصلحة عامة أو خاصة.( : الإرتفاق منفعة مقررة 4310مادة )

( : يكتسب الإرتفاق بإذن المالك أو بالتصرف الشرعي أو بالميراث أو بالعرف ويجوز أن 4314مادة )

 يترتب على مال عام إن كان لا يتعارض ما الإستعمال المشصص لهذا المال.

الك متى ثبت أن مالك عقاري  قد أنشأ بينهما ( : يجوز أن يثبت الإرتفاق بتشصيص الم4312مادة )

علامة ظاهرة تدل على إرتفاق أحدهما بالآخر بالمرور أو بالمجرى أو المسي  ونحوهما 

فإذا انتق  العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاق آخري  دون تغيير في حالتهما بقي الإرتفاق 

 مالم يتفق صراحة على غير ذلك.

الك عقار بإستشدامه أو تسامح في ذلك بدون مقاب  كان له أن يراا في ذلك ( : إذا أذن م4313مادة )

 متى شالإ.

 الفص  الثاني

 أحكــــام الإرتفــــاق

( :  يتحدد نطاق الإرتفاق بالسبب الذي أنشأه أو بالعرف السائد في الجهة التي يقا فيها 4311مادة )

 ما يلي..العقار المرتفق به وتطبق في شأنه الأحكام المبينة في

( : تراعى في الإرتفاق الأحكام الشاصة بالقيود التي ترد على الملكية وحقوق الجوار 4315مادة )

 والشركة .

( : للمرتفق أن يجرى م  الأعمال ماهو  روري لإستعمال حقه ، وما يلزم للمحافظة 4316مادة )

أن لا ينشأ ع  ذلك  عليه وأن يستعمله بالقدر اللازم لإستيفالإ المنفعة المقصودة مراعياً 

 رر للعقار المرتفق به . وإذا حدث للمرتفق حااة فلا يجوز أن يترتب عليها زيادة العبلإ 

 على العقار المرتفق به.

( : نفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه ، على المرتفق إلا أن 4317مادة )

لمرتفق به ، فتقسم على المالك والمرتفق تكون لازمة في نفس الوقت لصيانة العقار ا

 بنسبة ما يعود على ك  منهما م  فائدة.

( : لا يلزم مالك العقار المرتفق به القيام بأي عم  إلا ما يقت يه استعمال الإرتفاق على 4318مادة )

الواه المألوف ، ولا يجوز له أن يعم  شيئاً يؤدي إلى الإنتقاص م  الإرتفاق أو اعله أكثر 

شقة وليس له أن يغير المو ا المعي  للإرتفاق إلى مو ا آخر إلا بالإتفاق ما المرتفق م

أو بإذن القا ي للمصلحة ويشترط أن يكون استعمال الإرتفاق في و عه الجديد ميسوراً 

 بالقدر الذي كان ميسوراً به في السابق.

اً على ك  ازلإ منه إلا أن يتعي  ( : إذا ازىلإ العقار المرتفق به ، بقي الإرتفاق واقع4319مادة )

الحق في ازلإ أو أازالإ مشصوصة منه يكون استعماله واقعاً عليها دون غيرها ، فإن 

الحق ينتهي بالنسبة للأازالإ الأخرى التي لا يقا عليها استعماله ، وإذا ازىلإ العقار 



الحق واقعاً  المرتفق بقي الإرتفاق مستحقاً لك  ازلإ منه في عي  ما كان ، ويكون استعمال

عليه دون زيادة في الأعبالإ على العقار المرتفق به ، وإذا أصبحت بعض الأازالإ غير 

 محتااة إلى الإرتفاق زال الحق بالنسبة لها.

 الفص  الثالث

 أحكام خاصة بحق الطريق وحق المرور

طبقاً لما  (:  لك  مالك على طريق عام أن يفتح أبواباً ونوافذ ويقيم حوااز وميازيب4350مادة )

تق ي به القواني  واللوائح ، ولا يجوز ت ييق قرار السكك العامة النافذة ولا هوائها 

بشيلإ إلا أن يكون ذلك لا ي ر ولمصلحة عامة أو خاصة ، وبتصريح م  السلطات 

 الرسمية المشتصة.

ويتبا في  ( : ترفا م  الطريق العام الأشيالإ ال ارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة ،4354مادة )

 شأنها ما تق ي به القواني  والأنظمة الشاصة بالطرق العامة.

( : الطريق الشاص كالملك المشترق لم  لهم حق المرور فيه ولا يجوز لأحد م  أصحاب 4352مادة )

 الحق أن يحدث شيئاً فيه بغير إذن الباقي  إلا المعتاد.

ص فتح أبواب إليه أو المرور فيه ، ولك  ( : لا يجوز لغير الشركالإ في الطريق الشا4353مادة )

 يجوز للماري  في الطريق العام الدخول في الطريق الشاص عند ال رورة.

( : إذا قام أحد الشركالإ في الطريق الشاص بسد بابه المفتوة إليه فلا يسقط حقه في 4351مادة )

 المرور فيه ويجوز له ولشلفه م  بعده أن يعيد فتح الباب متى شالإ.

( : السكك الشاصة النافذة يجوز ت ييق قرارها وهوائها للمصلحة المعتادة الشاصة 4355مادة )

 بأهلها أو بأحدهم بما لا ي ر كالميزاب والساباط والروش  والمسي  والبالوعة.

 ( : لا يجوز فع  شيلإ في السكة المنسدة إلا بإتفاق أهلها اميعاً.4356مادة )

الطريق الشاص على ك  م  الشركالإ فيه بنسبة ما يعود عليه م   ( : تكالية إصلاة4357مادة )

 فائدة .

( : إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه مالم يك  4358مادة )

 مروره على سبي  التسامح.

 الفص  الرابا

 أحكام خاصة بحق الشرب

لكية خاصة إلا بالنق  أو بالإحراز أو ما في (:  المـالإ مباة أصلاً للجميا ولا يملك م4359مادة )

حكمهما وهو مثلي ي م  بمثله ، ويعتبر حفر البئر لتلقي المالإ إحرازاً له إذا أتى م  مباة 

 ومر في المجرى.

( :المالإ المباة حق لم  سبق إليه بقدر كفايته ولو كان مأخوذاً م  ملك ،ولا يجوز لأحد 4360مادة )

المالإ منه إلا بإذن المالك أو ر اه أو لعرف ، ولا يجوز الإ رار أن يدخ  ملك ااره لأخذ 

 بالمالك في أخذ المالإ م  ملكه إلا لشرب الإنسان أو طهوره.

( : م  أنشأ ادولاً أو مجرى لري أر ه فليس لأحد غيره حق الإنتفاع به إلا بإذنه، ولا 4364مادة )

 ادولاً آخر إلا بإذن باقي الشركالإ.يجوز لأحد الشركالإ في الجدول المشترق أن يشق منه 

( : إذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات ال رورية للجدول المشترق 4362مادة )

 ااز بنالإاً على طلب أي منهم الزامهم بالإصلاحات ال رورية ك  بنسبة حصته فيه .



تبعاً للأرض ولا يوهب ولا يؤار  ( : حق الشرب يورث ويوصى بالإنتفاع به، ولا يباع إلا4363مادة )

 إلا لعرف.

( : لا يمنا ذو الصبابة م  حقه وهو ما ف   م  المـالإ ع  كفاية المتقدم في الأحيالإ 4361مادة )

 والعبرة بالكفاية وقت الأحيالإ ، وإذا لم يعرف فالعبرة بوقت السقي.

الإ مواود في ملك غيره (:  ما تجنب ال رر المجحة والتحي  لا يمنا ششص م  ار م4365مادة )

إذا كان اره م  ملك نفسه إلا أن يكون واود المالإ في ملك الغير ناتجاً ع  قسمة بينهما ، 

ويمنا م  ار نصيبه م  المالإ لسقي أرض غير ذات حق إذا كان ذلك ي ر بم  له حق 

 على المالإ كأن تجة ساقيته.

 الفص  الشامس

 أحكام خاصة بحق المجرى

مجرى هو حق مالك أرض في اريان مالإ الري في أرض غيره للوصول إلى (:حق ال4366مادة )

 أر ه فإذا ثبت هذا الحق لأحد فليس لملاق الأرض التي تجري فيها المياه منعه.

( : على صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفا ال رر ع  الأرض التي يمر فيها فإذا 4367مادة )

 على نفقته بالقدر المعروف والراوع بما أنفق. امتنا كان لمالك الأرض أن يقوم بالإصلاة

( : لمالك الأرض الذي يستعم  لري أر ه المياه الطبيعية المستشراة وغيرها أن 4368مادة )

يحص  على مجرى لها في الأرا ي المتوسطة بينها وبي  أر ه في مقاب  تعويض عادل 

ذلك بإنتفاع صاحب الأرض  يدفا معجلاً مالم يقض العرف بعدم التعويض وبشرط أن لا يش 

بها إخلالاً بيناً ، وإذا وقا  رر فعـلاً فلمالك الأرض أن يطلب تعوي اً عما أصابه م  

  رر.

(: على صاحب الأرض المتوسطة بي  منبا مورد المالإ والأرض التي ستروى منه أن 4369مادة )

عاة ما نصت عليه يسمح بمرور الأنابيب الحديدية أوغيرها اللازمة لوصول المالإ ما مرا

( ولصاحب الأرض الإنتفاع بهذه المنشآت بإذن مالكها على أن يشارق في 4368المادة )

 مصارية أقامتها وأن يدفا مقاب  الإنتفاع بها بنسبة ما يعود عليه م  نفا .

(:  إذا أصاب العقار  رر م  الأنابيب الحديدية الموصلة للمالإ أو غيرها كان لمالك 4370مادة )

ار مطالبة المنتفا به بتعويض ال رر الذي أصابه وتعتبر الحكومة في حكم المنتفا عند العق

 تنفيذها لمشاريا مياه الشرب.

 

 الفص  الساد 

 أحكام خاصة بحق المسي 

( : المسي  هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصرية المياه غير الصالحة أو الزائدة 4374مادة )

 ع  الحااة في ملك الغير.

( : تتلقى الأرا ي المنشف ة المياه السائلة سيلاً طبيعياً م  الأرا ي العالية دون أن 4372مادة )

يكون ليد الإنسان دخ  في إسالتها ولا يجوز لمالك الأرض المنشف ة أن يقيم سداً لمنا هذا 

  السي  م  الوصول إلى ملكه كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعم  يزيد به م

 عبلإ الأرض المنشف ة.



(:  لمالك الأرض الذي يروي أر ه بالمياه الطبيعية أو المستشراة حق تصرية المياه 4373مادة )

غير الصالحة أو الزائدة ع  حااته إلى المكان المتعارف عليه بمرورها في أرض الغير 

 ض عادل.بواسطة أنابيب حديدية أو غيرها شريطة أن لا ي ر بمالكي الأرض مقاب  تعوي

(:  لملاق الأرا ي التي تجري فيها مياه السي  أن ينتفعوا بالمنشآت الشاصة بتصرية 4371مادة )

مياه أرا يهم على أن يتحم  ك  منهم نفقات إقامة هذه المنشآت وتعديلها وصيانتها ك  

 بنسبة ما يعود عليه م  فائدة .

غير أو الطريق العام أو الشاص ويرفا ( : لا يجوز لأحد إنشالإ مسي   ار في ملك ال4375مادة )

 ال رر بالإزالة .

 ( : لا يجـوز لأصحاب المنشآت الجديـدة تصرية مياهها إلى ملك الغير دون إذن منه .4376مادة )

( : على مالك العقار أن يهيس سطحه بصورة تسي  فيها مياه الأمطار في أر ه أو في 4377مادة )

به القواني  واللوائح والأنظمة الشاصة ولا تجوز إسالة  الطريق العام ما مراعاة ما تق ي

 هذه المياه في أرا ي الغير المجاورة.

 

 الفص  السابا

 إنتهالإ حق الإرتفاق

 -(:  ينتهي حق الإرتفاق في الأحوال الآتية :4378مادة )

 إنتهالإ أاله. -4

 زوال محله . -2

د الإرتفناق إذا زال سنبب إاتماع العقاري  المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحند ويعنو -3

 ذلك بإبطال أو فسخ أو نحوهما .

تعذر إستعمال الإرتفاق بسبب تغيير طرأ على أحند العقناري  الشنادم والمنتفنا ويعنود إذا  -1

 عاد إلى ما كانا عليه.

 تنازل صاحب الإرتفاق ع  إستشدامه وإعلام مالك العقار الشادم بذلك . -5

فائدة محدودة لا تتفق منا الأعبنالإ الواقعنة علنى العقنار زوال الفائدة منه ، وإذا بقيت له  -6

 الشادم ااز طلب إنهائه.

 

 الباب الشامس

 الحقوق العينية التبعية

 الفص  الأول

 رهــــــــ  المنقــــول

(:  ره  المنقول عقد يشصص بمقت اه شيلإ منقول مادي أو غير مادي ل مان الوفالإ 4379مادة )

 بالتزام معي .

: تسرى الأحكام المتعلقة بالره  الواردة في القانون التجاري والقواني  المتعلقة ( 4380مادة )

بحالات خاصة بالره  والقواني  المتعلقة بالمؤسسات المرخص لها بالتسلية على ره  

 المنقول بما لا يتعارض فيه صراحة أو  مناً ما أحكام القانون المدني.



 

 الفص  الثاني

 غير الحيازي(التأمي  العقاري )الره  

( : التأمي  العقاري هو حق عيني على العقارات المشصصة ل مان وفالإ التزام معي  4384مادة )

ويبقى هذا الحق بكامله على العقارات المشصصة له وعلى ك  عقار منها وعلى ك  ازلإ 

 م  هذه العقارات ويمنا التصرف في العقار إلا بر الإ م  له التأمي  في العقارات .

( : يجب أن يكون عقد التأمي  العقاري مكتوباً ويبي  القانون المتعلق بالسج  العقاري 4382)مادة 

 قواعد تسجي  عقد التأمي  العقاري وسائر الإارالإات وال وابط المتعلقة به وإشهاره.

 ( : يشم  التأمي  العقاري التحسينات المحدثة بعد عقد الره  في العقار المرهون.4383مادة )

 ( : يشترط في م  يعقد التأمي  العقاري أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف بالعقار.4381مادة )

( : إذا عقد الشريك في عقار على الشيوع تأميناً عقارياً على ذلك العقار بدون إذن م  4385مادة ) 

 شركائه ينصرف التأمي  إلى الحصة التي تقا في نصيبه بعد القسمة.

عدة تأمينات عقارية على عقار واحد ، على أن يكون ك  تأمي  محدداً ( : يجوز عقد 4386مادة )

 بحصةٍ خاصة م  العقار.

( : لمالك العقار المؤم  به الانتفاع به بما لا ي ر المرته  ، أما التصرف بالبيا ونحوه 4387مادة )

 فلا بد م  إذن المرته  بذلك .

المرهونننة أو حنندثت بهننا تعييبننات فأصننبحت غيننر كافيننة إذا تلننة العقننار أو العقننارات  -4(:4388مننادة )

ل مان حنق الندائ  ، اناز لنه أن يرفنا الأمنر إلنى الق نالإ ويطلنب قنراراً بإسنتيفالإ مالنه 

 فوراً أو الحصول على تأمي  إ افي .

إذا كنان العقنار المرهننون مؤمنناً  ند الحريننق فيشصنص مبدئينـاً تعوي ننات التنأمي   نند  -2

العقننار المننؤم  بننه لتننرميم العقننار بشننرط أن تكننون كافيننة الحريننق وغيننره التنني تشننص 

 لإعادته إلى حالته السابقة .

يجننرى التننرميم تحننت إشننراف النندائ  أو النندائني  أصننحاب الننره  غيننر الحيننازي وفقنناً  -3

 للشروط المتفق عليها فيما بينهم وبي  المدي  ، وإلا وفقاً لما يقرره القا ي.

د الحريق أو غيره غير كافية لتنرميم العقنار وإعادتنه إلنى إذا كانت تعوي ات التأمي    -1

حالتننه السننابقة أو كانننت كافيننة وتشلننى المنندي  عنن  حقننه فنني تننرميم العقننار فيننوزع مبلننغ 

 التعوي ات للترميم على أصًحاب الديون ك ن بقدر دينه.

التعييبات التي تنشأ  (:  إذا أحدث الحائز للعقار الجاري عليه التأمي  تغييراً في قوامه فإن4389مادة )

ع  عمله أو تحدث بسبب إهماله وتلحق  رراً بالدائني  أصحاب التأمي  تشولهم حق إقامة 

 الدعوى عليه بطلب التعويض.

(:  ينق ي التأمي  العقاري بإنق الإ الإلتزام الذي يكون  امنا له أو بتنازل الدائ  ع  4390مادة )

 حقه.



وق العينية التبعية الأخرى المقررة ل مان الوفالإ بدي  إلى ( : يراا في أحكام الحق4394مادة )

 أحكام السبب في تقريرها م  ره  أو كفالة عينية أو أولوية )إمتياز(.

 

 أحكـــــــام ختاميـــة

 م بشأن القانون المدني.4992( لسنة 49(:  يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم )4392مادة )

 قانون م  تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .( : يعم  بهذا ال4393مادة )

 بصنعالإ –صدر برئاسة الجمهورية 

 هـ4123/ محرم /27بتاريخ 

 م2002/ إبري  /40الموافق 
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